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المقدمة 


الحمد لله الذي خلق الإنسان » وعلّمه البيان » والصلاة والسلام 
على محمد الذي أنزرل عليه القرآن » هدى ورحمة للعالمين. 


أقا بعد . فان الله أرسل عمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلى 
الناس كاقة » فيد يقومه العرب . عارضاً عليهم معجزته الدالة على 
تبوته » وهي القرآن الكريم » بلسان عربي مين » متحديا لهم أن يأتوا 
بسورة من مثله . فعجزوا . واتهموه بالسحر وبالجنون. 


مضى الرسول صلى الله عليه وس في دعوته ء صايرا على أذاهم 
له ولأصحابه » غير مكترث بعنادهم واستكبارهم . إلى أن هيا الله له 
من ينصره في المدينة المدورة » فأقام فيها دولته » وتتايع الوحي في 
النزول عليه ء يبين له الأحكام التي تنظم علاقة الناس بربهم وينفسهم 
وبغيرهم على هذه الأرض » وإلى يوم القيامة . 
وبعد أن التحق الرسول صلى الله عليه وس بالرفيق الأعلى 
وانقطع الوحي ء تاركا لهم كتاب الله وسنته ء جاء خلفاؤه » فتصدی 
الصحابة الفقهاء إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الكتاب 
والسنة » لكل ما جد من الوقائع 


كانت اجتهادات الصحابة وأقضيتهم أقرب ما تكون إلى الق هن 
اجتهادات غيرهم , لأتهم کانوا على عار باللغة العربية ودلالات ألفاظها » 
وكانوا مطلعين على مقاصد التنزيل وأسباب نزوله » فهم عاصروا الني 
صلى الله عليه وسم وعايشوه » وصحبوه وشاركوه في أعماله وفي 


ديه 


غرواته . 

وسار على نهجهم التابعون » مجتهدون ويستنبطون » ثم جاء تابعو 
التابعين فدونوا سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونوا معها أفضية 
الصحابة واجتهاداتهم » ثم دونو! كتبا في الفقه . ولكنهم لم يدونوا 
القواعد التي على أساسها جرى الإجتهاد والإستنياط . 


وي أواخر القرن الثاني الهعجري حيث اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية » واختلط العرب بالأمم والشعوب الأخرى . كأمة واحدة 
انصهرت في بوتقة الإسلام . فكثرت الوقائع ء وتعددت المسائل وتشعبت 
» فحصلت المناظرات والمناقشات في استنياط الأحكام » ولا نيضنا !نين 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأي » فصار المسلمون يمحاجة إلى ضوابط 
ومقابيس لبيان أصوب الإجتهادات . فبداً الفقهاء يضعون القواعد » 
ويرسمون المناهج » ويقيمون الموازين للحكم على صحة الإجتهادات » 
ولكن حون ونل دید امن لهذا الأمر . 

في أواخر ذلك القرن هيا الله لهذا الأمر عالم قريش الجليل ع 

د بن إدريس الشافعي ء لير م ع أ ل الفقه معالمه الواضحة » 
ويضع له قواعده الثابتة » وقد كان الشافعي جديرا بذلك » فقد كان 
عالما باللسان العربي . وعالما في الحديث , وعالما في الققه في عصره » 
فجاءت رسالته في على أصول الفقه مبوبة وشاملة ومتكاملة » سار على 
نهجها من جاء بعده من العلماء » موضحين » وشارحين » ومنتقدين » 
ولكنهم لم يخرجوا عن الإطار العام الذي وضعه الشاقعي لهذا العلم ٠‏ 

وبعد الشافعي » أصبح عل أصول الفقه علما ذا شأن عظيم » 
تيارى فيه العلماء والفقهاء » وصار معروفا أن من أتقن عل أصول 
الفقه هانت عليه العلوم الأخرى , لأنه عم عقلي وشرعي » يعتمد على 
دقة الفهم لدلالات الألقاظ العربية » وتراكيب اللغة وأساليبها » وعلى 


ez 


كيفية إنشاء القواعد واليناء عليها » وعلى مناقشة الأدلة . وقحيص 
دلالاتها لمعرفة أوجه التشابه أو الإختلاف بينها » وعلى تحقيق المناط » 

ثم إنزال الحكم الصحيح الملائم عليه . 

فإن أتقن العام هذه الأمور » أصبحت العلوم الأخرى » 
كالرياضيات » والقلك . والكيمياء وغيرها سهلة ميسورة ... وهذا ما 
حصل مع ابن سينا والخوارزمي وابن اليم وغيرهم ... ققد بدأوا 
بأصول الفقه ثم طرقوا أبواب العلوم الأخرى , فو وها وأجادوا فيها 
وأبدعوا . 


وبعد أن اطلعت على أصول الفقه منذ أكثر مسن عشرين نة » 
دارسا ومدرسا عشقت هذا العلم . وتتبعت كتبه . وفهمت بعض قواعده 
ء وكيفية | استخدامها في استنباط بعض الأحكام الشرعية. 


بعد ذلك » استعنت بالله » وقررت أن أضع لبئة متواضعة في بناء 
هذا الصرح الشاح الذي شاده السلف الصالح » واخترت لعملي هذا 
اسم "الواضح في أصول الفقه " معتمدا في تأليفه وإعداده على كتب من 
سبقني القديم منها والحديث ٠‏ ناقلا بعض العيارات كما هي . وشارحا 
البعض الآخر » ومضيفا القليل مما اكتسبعه من الموازئة بين الآراء 
السابقة » ومن دراسة كب الفقه والتفسير والحديث واللغة » حاولا أن 
يكون هذا الكتاب شاملا . وواضحا في أسلوبه وعرضه » مزودا بالأمثلة 


التي تساعد على الفهم . 


وقد جعلته في جزئين 
١‏ - الجرء الأول : ويشتمل على : 
- تعريف أصول الفقه ونشأته وموضوعه وطرقه . 


ا 


- الأدلة الإجمالية المتفق على حجيتها وهي : الكتاب » والسنة 
ء والقياس » وإجماع الصحابة . 

- الأدلة الإجمالية المختلف على حجيتها وهي : الإستحسات » 
والمصالح المرسلة » والعرف » والإستصحاب » ومذهب الصحاي » 
وشرع من قبلنا . 

قعرضت الأدئة على حجية كل دليل » وذكرت آراء العلماء فيه » 

ثم اتقبعت كل دليل مختلف في حجيته رأبي تحت عنوان راي في ..." 
بينت فيه الرأي الراجح في هذا الدليل » من وجهة النظر التي أتبناها , 
وهي أن حجية الدليل الإجمالي يحب أن تكون قطعية على أن هذا 
الدليل قد جاء به الوحي . 


۲ - الجرء الثاني : 

ويشتمل على: 4 

- معنى الحكم » وأقام الحكم . 

- أبحاث لغوية تبين دلالة الألفاظ على المعاني . ومنها ألفاظ 
الكتاب والسنة . 

- كيفية الإستدلال ويشمل : الإجتهاد » والتقليد , والتعادل » 
والتراجيح. 1 

وبذلت وسعي في أن يكون "الواضح في أصول الفقه" واضحا 
لكل دارس » وطالب عل » وباحث ‏ من أجل أن يحب هذا العلم كما 


أحيبته . 
والله أسأل أن ينتفع المسلمين به » وأن ينفعني به في آخرتي » إنه 


الؤلف 


5 


الواضح في أصول الفقه 


الجزء الأول 


الوحدة الأولى 
في التعريف بعلم أصول الفقه وموضوعه وغايته ونشأته 


-١‏ معنى الأصول » ومعنى الفقه » ومعنى أصول الفقه مر كباً. موضوعه 
وغایته. 
لاج الوق ين اوق الفقه والفقه . وبينه وبين القواعد الفقهية. 
٣‏ - تاريخ علم أصول الفقه . أول من دوّنه ٠‏ الشافعي . 
عم أصول الفقه بعد الشافعي . أصول الفقه بعد المذاهب الفقهية. 
؛ - طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء.أهم الصتفات في كل منهما. 


ج 


معنى الفقد 


الفقه لغةٌ : الفهم » قال تعالى على لسان موسى عليه السلام د 


"واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" طه/8؟ أي يفهموا ما أقوله لهم. 
معنى الفقه اصطلاحاً عند علماء أصول الفقه : 


هو العلل بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية 


شرح التعريف : 
الأحكام الشرعية : المقصود بها : الواجب ء والمندوب » والمباج » 
والمكروه » والحرام » 


والمقصود كذلك: السبب » والشرطء والمانع » والعزيمة والرخصة » 
والصحة والفساد واليطلان . 


العملية : 


التي لها علاقة بأعمال العباد » كالصلاة » والجهاد » والبيع 
المستفادة : 
المأخوذة بلا استنياط . والمأخوذة باستنباط . 


الأدلة الت 
هي الأدلة 


ثية . كالآية أو الحديث » أو جزء منهما » مثل : 
"وأقيموا الصلاة" ء ومثل "وأحل الله البيع". 
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نشأة الفقه: 

نشا الفقه مع نزول الوحي » ققد كان الوحي "جبريل" ينول على 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسل يبه أفكار وأحكام الإسلام ٠‏ 
قرآنا أو حديثاً . وكان الرسول يبلغ ذلك لمن حوله من الاس » فيلتزم 
المسلمون متهم با جاء في هذا الوحي من عقائد وأحكام » لان القرآن 
الكريم . والحديث التبوي نزلا باللغة التي كان العرب ييدوتها » 
ويقهمونها ء ويفهمون ما تدلّ عليه ألفاظها من معانٍ وأفكار . 

إنَّ قسماً من هذه الآيات والأحاديث » تدلٌ ألفاظها على معي 
واحد فقط يُفهم منها دون عناء . كآية : "ولا تقريوا الزن إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا" الإسراء/50 فهذه الآية دليل جزئي يدل على حكم 
تحريم الزنى » ويفهم هذا الحكم من ألفاط الآية دون بذل جود قحي 

وإ قسما آخر من الآيات والأحاديث تحتمل ألفاظها أكثر من 
معنى » فكان الصحابة يجتهدون في فهمها تي ا م فد للد 
الذي فهمه الآخر . فيعمل كل منهم با فهم » وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسا يقّهم على ذلك . فقد روي أن التي صلى الله عليه 
وسل لما رجع من غزوة الأحزاب قال للمسلمين : "لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة فأدركهم العصر في الطريق » فقال بعضهم : "لا نصلي 
العصر حتى تأتي بتي قريظة - كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 
لبقي ل سل ادس لان تاريوك E‏ 
الإستعجال » ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسل أقرّ الغريقين 
“لا لجان ون 


هذا الفهم للآية والحديث . وأخلَ الحكم الشرعي منهماء هو 
الفقه. 
وظل المسلمون كذلك » كلما حصلت حادثة جديدة » يفهمون 


e 


حكمها الشرعي من الآيات والأحاديث ‏ ويلتزمون بهذا الفهم 5 
يفهم بعضهم حكمها , ويأخذ الآخرون برأيه » دون أن يدوّنوا الفقه , 


وذلك حتى أوائل القرن الثاني الهجري تقريباً. 


أصول الفقه 
أصول الفقه اسم مركب من مضاف ومضاف إليه ء وقد عرّفنا 
المضاف إليه "الفقه" وستعدّف المضاف "الأصول" وبذلك نصل إلى 
اة اسول افع 2 


الأصول لقم , 

جمع أصل » وهو ما ييتى عليه » كيناء الجدران على الأساس » 
وكيناء الحكم على الدليل » فتحريم اليتة وهو الحكم الشرعي مبني على 
الدليل الشرعي وهو قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة" . 

فالأصول هي الأسس أو القواعد التي يبنى عليها غيرها. 


تعريف أصول الفقه : 


هو الأدلة الإجمالية والقواعد التي يتوصل بها إلى العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية . 


أما الأدلة الإجمالية فهي : القرآن » والسنة ء والقياس » 
والإجماع » وغيرها. 

وما القواعد فهي : إِمَا قواعد كلية شرعية مثل قاعدة : 
الواجب إلا به فهو واجب" وإِما قواعد لغوية مثل قاعدة + ا 
اللفظٌ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة" . 


E 


موضوع أصول الفقه 


يتناول أصول الفقه الأمور الأربعة التالية: 
١‏ - الأدلة الإجمالية: 
الكتاب » والسنة , والقياس ب والإجماع . وغيرها مغل : 
الإستحسان والمصالح المرسلة » والرف . وشرع من قبلناء 
ومذهب الصحابي » والإستصحاب. 
وتَنَاوُلٌ أصول الفقه لهذه الأدلة يكون من حيث إثبات حجيتها 
ومنزلتها في الإستدلال بها. 
۲ - الحكم الشرعي وما يتعلق به ويشمل : 
معنى الحكم . أقسام الحكم . مقاصد الأحكام الشرعية » ركان 
الحكم وهي : الحاكم » والمحكوم عليه . والمحكوم به . 
٣‏ - دلالات الألفاظ وتعمل : 
- دلالات ألفاظ الكتاب والسنة من حيث وضوحها ومن حيث 


خفائها. 

- دلالة الألفاظ على المعاني كدلالة العبارة ودلالة الإشارة وكمفهوم 
المخالقة . 

- دلالة الألفاظ من جهة شمولها : مثل العام والخاص » والمطلق 
والمقيد . 

- الصيغ الدالة على التكليف : كصيغة الأمر وما تدل عليه » وصيغة 
النهي وما تدل عليه . 

۽ - الإجتهاد والتقليد : 


- الإجتهاد : معناه وشروطه وأقسامه وأحكامه. 
- التقليد : معناه وحكمه وأنواعه. 


- التعادل والتراجيح : معناهما . وكيفية استعمالهما في معالجة 
النصو ص . 


غاية أصول الفقه 


لأصول الفقه غايتان أساسيتان : 

١‏ - التتيت من أن الأدلة الإجمالية هي من الوحي قطعاً . أي لا بد أن 
تكون هذه الأدلة كالقرآن والإجماع وغيرهما من عند الله أن 
الله سبحاته وتعالى يقولٍ ولا عن نه لمن تاه 
الإسراء/55 ويقول : "إن لظن لا يغي من الحق شيعا" 
يونس /۳۹ » فالأصل الذي بی عليه لا بذ أن يكون مقطوعا 
بثبوته أنه من عند الله » لأنه إن كان مظنوتاً تطرق إليه احتمال 
الإختلاف . هل هو من عند الله أو لا ؟ والمصدر حتى يعتير حجة 
لا بذ أن يقوم الدليل القطعي "البرهان القاطع" على اعتباره حجة 
» وذلك حتى يقتنع امسار ويطمئن أنه يقوم بعمله طيقا لأوامر الله 
ونو أهيه. 


۴ - تطبيق قواعد أصول الفقه على الأدلة الشرعية التفصيلية كالآيات 
والأحاديث وغيرها من أجل القوصل إلى الأحكام الشرعية 
العملية التي تلزم المسلمين في حياتهم » من أجل أن يتقيدوا بها 
أثناء قيامهم بالأعمال . وهذه الغاية من أشرف الغايات , لأَنَّ 
الله خلق الإنسان » وأنزل له الشريعة مسن أجل أن يتقيد 
يأحكامها في حياته الدتيا » وسيحاسب على ذلك يوم القيامة » فإمًا 
إلى الجنة ء وما إلى التار . قال تعالى : "وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون" الذاريات/01 وقال : "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
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يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" الزلزلة //ا .8 . 


وإليك مثالا عمليا على كيفية تطبيق قواعد أصول الفقه على 
الأدلة الشرعية التفصيلية » وذلك لاستتباط حكم شرعي عملي : 

قال تعالى : "والذين يتوفون منكم » ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرا" البقرة/7*4 . 

وقال تعالى : "وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهىٌ" 
الطلاق ٤/‏ 

)١‏ إن أخذنا بقاعدة من قواعد الأصول وهي 
اللاحق ٠ينسخ‏ النص السابق" . تكون آية سورة الطلاق ناسخة لآية 
سورة البقرة لأتها تزلت بعدها . فتكون عدة الحامل التي يتوفى عنها 
زوجها منقضية بوضع حملها لقوله تعالى : "وأولات الأحمال أجلهنّ 
أن يضعن حملهن". 


؟) من الأصوليين من يقول بان النسغ يتاج إلى دليل آخر يدل 
على نسخ آية لآية . غير التقديم والتأخير , وهؤلاء جمعوا بين هذين 
الدليلين اللذين يبدوان متعارضين فقالوا: 

إل من يتوف عنها زوجها وهي حامل قد يُلاحظ تعارض في مدة 
عدتها التي يصح لها بعدها أن تتزوج » وخصوصاً إذا كانت ستضع 
حملها بعد الوفاة يأقل من أربعة أشهر وعشرة أيام . فوضعوا الحل 
العالي : 5 

يمكن التوفيق بين الآيتين , وذلك بان الحامل المعو عنها زوجها 
تنتظر لأبعد الأجلين ء فإن وضعت حملها فبلا أربعة أشهر وعشرة أيام 
من تاريخ الوفاة . اتتظرت حتى ثم أربعة أشهر وعشرة أيام » وإن 
أمضت هذا الوقت قبل أن تضع حملها » انتظرت حتى تضع حملها . 


یا 


وهذا التوفيق بين الدليلين يكون تطبيقا لقاعدة في أصول الفقه 
التي تنص : "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما". 


الفرق بين أصول الفقه والفقه 


١‏ - أصول الفقه - كما ذكرنا - هو هو القواعد التي يتبعها المجتهد في 
استنياط "استخراج " الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 
مثل قاعدة : "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما". 
بينما الفقه هو العم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها 
التغصيلية » مثل : الخمر حرام » والجهاد فرض » والطهارة شرط 
هن شروط صحة الصلاة » والميض مانع للصلاة. 

۲ - أصول الفقه يشمل أبحائا في اللغة وقواعدها , لأن هذه القواعد 
لازمة للإجتهباد ء مثل : أبحاث القيقة والمجاز . ومشل معاني 
حروف الجر » وحروف الشرط . وألفاظ العموم ء وغيرها. 
بينما الفته مقئصر على بيان الحكم الشرعي اللازم للمكلف مثل + 
الصلاة فرض » والعمرة سنة مندوب" والريا حرام 

۴ - أصول الفقه يبحث في الدليل الشرعي الإجمالي كالقرآن » والسئة 
» القاس والإجماع من حيث ثبوتها أتها من الله ويبحث 
فيما وزد فيها من قواعد وصيغ مل : الخصوص والعموج ٠‏ 
والمطلق والمقيد , والمجمل والبيان » والنسخ. 
دما القتريحت ل الكل مرق الذي مزل فل تك مز 
لشيء أو لعمل من أجل أن 
و وقاتلوا المشركين كافة كما يقائلونكم كافة العوبة />م 

وني آية: "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة/970؟ وفي حديث 
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: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" رواه مل ء وقي 
إجماع الصحابة على تأخير دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى 
يبايعوا خليفة من بينهم » وذلك لأخذ الحكم الشرعي من كل 
اق 

> - غاية علم أصول الفقه هي تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية 
للتوصل إلى كيفية أخذ الأحكام الشرعية العملية. 
بينما غاية عل الفقه هي بيان وتطبيق الأحكام الشرعية على أقعال 
الناس وأقوالهم » وتعريف كل مكلف بأوامر الله ونواهيه من 
أجل أن يلتزم بها في أفعاله. 


الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية 
-١‏ إن عل أصول الفقه هو المنهاج الذي يلتزمه المجتهد من أجل أن 
عبط اا عية »ومن أجل أن لا يقع في الخطأ في 
الإستنباط » فقواعده ضوايط لمصادر الأدلة الشرعية من حيث 
ثبوتها أنها من الله . ومن حيث كيفية الإستدلال بها على 
الأحكام. 
أما القواعد الفقهية . فهي قواعد جامعة لأحكام جزئية تشترك معا 
في صفة معيئة واحدة » وهي من الفقه وليست من أصول الفقه. 
۲ - القاعدة في أصول الفقه تكون عامة ء ويمحكن تطبيقها على أنواع 
متعددة من الأدلة والأحكام » سواء كانت هذه الأدلة القرآن أو 
السنة أو الإجماع وسواء أكانت هذه الأحكام في العيادات أو 
المعاملات أو العقوبات. 


فقاعدة أصول الفقه التي تنص : "ما لا ينم الواجب إلا به فهو 


چت 


واجب" تطبق على آية "وأقوا الصيام إلى الليل" لعدل على أنه من 
الواجب أن يدخل جزء من الليل في الصيام من أجل أن يصح الصيام 
لأنّ وجوب الصوم وصحته يتطلب أن يُصام كل النهار . ولا يمكننا 
أن نجزم بأن النهار انتهى إلا بدخول جزء من الليل فيه ولو ثانية » 
فيكون صيام هذا الجزء واجياً » لأنَّ الواجب وهو صيام النهار حت 
غروب الهس » لا يتم إلا به » بناء على قاعدة : "ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

وكذلك تطبق للدلالة على وجوب إقامة الدولة الإسلامية على 
الشكل التالي : إن إقامة الحدود كقطع يد السارق » ورجم الزاني 
المحصن وغيرها واجب على المسلمين » وإقامة هذه الحدود الواجبة لا 
تم إلا يوجود دولة تطيق شرع الله . فيكون إجاد هذه انو واا 
على المسلمين بناء على القاعدة الأصولية نفسها : "ما لا يم الواجب إلا 
به فهو واجب . 


فهذه القاعدة نفسها استخدمت لاستنباط حكم في العبادات وآخر 


في نظام الحكم. 


بينما القاعدة الفقهية لا تشمل إلا نوعا واحدا من الأحكام 
المتقاربة . كالعقوبات في قاعدة : "ادرؤا الحدود بالشبهات" فهي خاصة 
في الحدود ولا تتعداها إلى غيرها من الأحكام. ١‏ 

ومغل قاعدة : "أمر الإمام يرفع الخلاف" فهي خاصة با يتبتاه 
الخليفة من أحكام مختلف فيها » فما يتبناه الخليفة يُلزم المسلمون باتباعه 
> ولا تشمل هذه القاعدة غيره من الولاة والقضاة » ولا تشمل هالا 
يتبنى الخليفة فيه . 


بحاس 


ومثل القاعدة الفقهية : "الأصل براءة الذمة" , والقاعدة : "البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر" فهما خاصتان في القضاء بين 
المتخاصمين ولا علاقة لهما بالعيادات , أو الأخلاق. 


تاريخ علم أصول الفقه 


جت الله ال الرشوق هدا عل الله عليه وسلم بالإسلام إلى 
الناس كافة » فبدأ بالعرب » وقد نزل القرآن الكريم بلغتهم » 
وكان نزوله في عصر نضوج اللغة العربية » بل في العصر الذهي 
لهذه اللغة » إذ كانت القبائل العربية قم الأسواق الأدبية » 
وتعرض شعراءها ليتنافسوا فيما بينهم . 


هم العرب القرآن والحديث ,أن اللغة التي جاءت بها الآيات 
والأحاديث كانت ملكة وسليقة عندهم » يدركون معاني ألفاظها » 
ويفهمون أساليبها » فكان كل منهم يأخذ الحكم الشرعي الذي 
يلزمه دون عتاء . 

واستمر حال المسلمين كذلك في عهد الصحابة والتابعين » أي حتى 
أوائل القرن الثاني الهجري . 

۲ - ويعد ذلك » اتسعت الدولة الإسلامية » ودخل الإسلام كثيرون من 
الأمم الأخرى » كالروم والفرس والهنود والبرير » واختلط 
العرب معهم في السكنى والمشافهة » فضعف اللسان العربي » نتيجة 
دخول ألفاظ ولهجات وأساليب غير عربية » فضعف فهم أكثر 
العرب للنصوص الشرعية ١‏ فصاروا بحاجة إلى ضوابط وقواعد 
لغوية » لفهم الآيات والأحاديث كما فهمها المسلمون الأوائل » 
فتصدى العلماء لوضع متهاج من أجل بيان كيفية الإسعدلال 
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بالكتاب والسنة على الأحكام الشرعية العملية. 
٣‏ - من مجموع هذه القواعد والضوابط اللغوية والشرعية » تكوّن عار 
أصول الفقه . وكانت بداية هذا العلل في القرن الثاني الهجري. 
۽ - أول من جمع بعض قواعد هذا العم في كتاب هو الإمام أبو 
يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة » كما ذكر ذلك ابن التديم في 
ابه الفهرست » ولك كتاب أبي يو ف لم يصل إلينا. 


وقال الشيعة بأنَّ أول من دؤن في أصول الفقه هو الإمام أبو جعفر 
محمد الباقر » ولم يُدعم هذا القول بأدلة تؤيده. 

وكان العلماء قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه , 
ويستدلون ويعترضون , ولكن لم يكن لهم منهاج كلي مدون 
يرجعون إليه . 


ه - فيكون أول كتاب وصل إلينا في أصول الفقه هو رسالة الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 04؟ه ء تحدث فيها بشكل 
منظم عن الأدلة الإجمالية : "الكتاب والسنة والقياس والإجماع" 
» وعن القواعد اللغوية » وكيفية استخدامها في استنباط الأحكام 
الشرعية . 

فكان عل أصول الفقه الذي وضعه الشافعي ميزانا ضابطا لمعرفة 
الصحيح من الآراء من غير الصحيح » ومقياسا دقيقا لمعرفة ما هو 
من الشرع وما ليس من الشرع . 
وقد قيّد الشافعي نفسه بهذا المنهاج في استنباطه للأحكام الشرعية 
؛ وسار عليه في مذهبه الذي عرف بمذهب الشافعي في الفقه والمدوّن في 

كتابه "الأ" ١‏ 

ولقد قال ابن خلدون في مقدمته عند الكلام على علم أصول الفقه 
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: "وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله عنه » أملى فيه رسالته 
المشهورة » تكلم فيها في الأوامر والتواهي ‏ والبيان » واخير » واخ 
» وحكم العلة المتصوصة من القياس ..."* 

وتب الشافعي في وسالته مراتب الأدلة الإجمالية . وأنزلها منازلها 
بجا نصه : "نكم بالكتاب والسنة المجمع عليها ء التي لا اختلاف فيها 
هنزلة ضرورية ء لأنه لا يل القياس والخبر موجود"** 


علم أصول الفقه بعد الشافعي 


58 الشافعي عار أصول الفقه . فتلقاه العلماء والفقهاء من بعده 
بالبحث والدراسة » فزادوا عليه . وحرروا مسائل عديدة فيه . حتى 
صار علماً متناسق الأجزاء » واضح العام » بفضل الأساس الثابت الذي 
أرساه الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل . 

إن الشاقعي لم يصل بأصول الفقه إلى حدّ الكمال » فجاء غيره 
ليكمل البناء الذي بدأه » فمنهم من اتبعه شارحا ومفصلا . ومنهم من 
جاء ليضيف قواعد جديدة . ومنهم من جاء ناقدا وعخالفا في بعض 
القواعد. 

وكانت هذه الأبحاث بعد الشافعي تقتصر على مواضيع معينة في 
أصول الفقه » ول تتناول أصول الفقه ككل . وإنما اقتصرت على 
مواضيع في الشرح . وفي الزيادة » وفي الخلاف. 


* مقدمة ابن خلدون 


ن اة قاي قف وشو د سكو تج هات جاع أل 


ا 


وأبرز الشروح لرسالة الشافعي في أصول الفقه : 
١-شر‏ اح أي بكر محمد الصيرني المعو سنة ۰م . ويسمى دلائل 
الإعلام . 
۲ - شرح أبي عمد القفال الشاشي المتوفى سنة 50مه . 
۴ - شرح أي محمد عبد الله بن يوسف الجويو يني المتوفى سنة 6۳۸ . 
ومن أدائل من دون بعد الشائعي من مسائل عم أصول الفقه 


د لزنا أحمد بن حنبل في كتاب "طاعة الرسول" وكتاب "الناسخ 
والمنسوخ" وفي كتاب العلل" 

؟ - داود الظاهري في كتاب : "إبطال القياس" وكتاب "الخصوص 
والعموم" وغيرها . وأغلبها في نقد أصول الشاقمي ‏ 

* - محمد الترمذي المتوثى سنة 60]ه في كاب : " إثبات العلل 
الشرعية". 
وقد فقد أكثر هذه الكتب » ويضح لنا من عناوينها أّها كانت 

مقصورة على معالجة مسائل خلافية » إِمَا تأييدا للشافعي ورداً على 

خالفيه ؛ أو تقريرا لمذهب الكاتب . وردًاً واعتراضاً على مذهب 


الشافعي . 
علم أصول الفقه بعد 


المذاهب الفقهية 


اتسعت الدولة الإسلامية اتساعا كبيرا . فلقد امعدت شرقا إلى 
الصين » وغربا إلى لاخر ركان تمر عل ا أمما من 
أجناس شتی ء ولغات شتی 

Ê iE‏ الدولة من قواتين تُستمد من الإسلام : من 
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القسرآن والسئة ومن مصادر أخرى أرشد إليها الوحي » لتعالج 
المشكلات الطارئة » فيرجع إليها الملمون » حكاما وقضاة » جماعات 
وأفزادا . تلبية لهذه الحاجة الماسة » فهبٍّ علماء المسلمين في القرن الثاني 
للهجرة » وبذلوا جهودهم » فاستنبطوا من تصوص الشريعة الإسلامية 
أحكاما تعالج ما طرأ من المشكلات والمصالح . 


وبرزت مواهب واجتهادات بعض العلماء أكثر من غيرهم 
كأصحاب المذاهب الأربعة : أبو حنيفة . والشافعي . والخنبلي » 
والمالكي وغيرهم كسفيان الشوري والأوزاعي » والحسن البصري 
وغيرهم . 


كان لهؤلاء موقفا من أصول الققه الذي بدأه الإمام الشافعي . 


أما أصحاب الشافعي فقد قاموا لشرح رسالته في أصول الفقه » 
وتوضيح ما جاء فيها مثل : أبو بكر محمد الشيباني النيسابوري » ومثل 
محمد بن على القفال الكبير الفاشي » ومثل الصيرفي وغيرهم. 


وأما أصحاب أبي حنيفة , فقد وضعوا أصولا لفقههم , وزادوا في 
الأدلة الإجمالية "الإستحسان والعرف" لما تبناه الشافعي من الأدلة 
الأربعة وهي :القرآن والسنة والقياس والإجماع . ومن أوائل كتب 
أصول الفقه عندهم : رسالة الكرخي في الأصول » ومؤلفها أبو الحسن 
عبيد الله بن الحسن الكرخي المتوفي سنة 4٠‏ هاء ثم أصول الجصاص 
المتوفي سنة ۳۷١‏ ه . وكانت طريقتهم في وضع أصول الفقه تختلف عن 
طريقة الإمام الشافعي . 

أما المالكية الذين اتبعوا طريقة الشافعي في وضع أصول الفقه 


عندهم ء فقد زادوا على الأدلة الإجمالية الأربعة » إجماع أهل المدينة 
الذي أخذوه عن إمامهم مالك وأتكره عليه الشافعي . وأخذوا 
بالإستحسان » والمصالح المرسلة » وهما الأمرآن اللذان حاول الشافعي 
إيطالهما » كما زادوا عليه التوسع في باب الذرائع . 

وام اساب الإمام مالك نفس طريقة الإمام الشافعي في وضع 
أصول الفقه » ومن كتبهم : التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الإجتهاد 
لمؤلفه القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 408 هى . 

أما أصحاب الإمام أحمد بن حنيل » فقد كفاهم الإمام أحمد 
التأليف في أصول الفقه » فألّف بعد الشافعي كتاب "طاعة الرسول" 
وكتاب "الناسخ والمتسوخ" وكتاب "العلل" وكلّها في أصول الفقه » 
وقد أخذوا بما أخذ به الشافعي . إلا أنهم لم يعصوروا إجماعا غير 
إجماع الصحابة . بينما الشافعي أخذ بإجماع المجتهدين من الأمة 
الإسلامية في عصر من العصور بعد الني صلى الله عليه وسل . وأما بعد 
الإمام أحمد فقد جاء من يقول بحجية إجماع مجتهدي الأمة مثل الإمام 
موفق الدين ين أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة .هه . في كتابه 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الققه . 


واا سات المذهب الظاهري فقد رفضوا القياس . وم يأخذوا 
إلا بالنص » وإمامهم داود بن خلف الأصفهاني الذي لقب بالظاهري 

أ ٠‏ بظاهر النص » وسار في تفس الطريق ابن حزم الأندلسي . 

وامّا الشيعة الإمامية أصحاب الإمام جعفر الصادق فقد رفضوا 
الأخذ بالقياس أيضا ء كما رفضوا الأحاديث الصحيحة التي تتعارض مع 
نظرتهم في الخلافة » وقد حددوا الإستنياط الفقهى في استنباط أت 

توم في :7 الفقهي في عم 
فقط . 

يلاحظ أن العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم » قد سلكوا 


+ 


طريقتين لأصول الفقه ء وهما : طريقة الشافعي » وطريقة أصحاب أي 
حنيفة » وهما اللتان أطلق عليهما طريقة المتكلمين » وطريقة الفقهاء . 


طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء 
في أصول الفقه 

: طريقة المتكلمين‎ _ ١ 

المتكلمون لفظ أطلق على العلماء الذين استعملوا العقل في 
انوصول إلى إثبات أصول الدين » كالإيمان بالله » والإيان بأَن القرآن 
من عند الله » والذين ثوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة » وفي 
التحسين العقلي » والتقيبح العقلي » وقي شكر المنعم وهو الله هل هو 
واجب بالسمع أي بالدليل الشرعي . أو هو واجب بالعقل ! » وتكلموا 
في أصل اللغات هل هي توقيفية من عند الله . أو هي توفيقية أي 

باتفاق الناس عليها . 5 
سميت الطريقة بطريقة المتكلمين لسببين : 

-١‏ لقد بحث علماء أصول الفقه في هذه الطريقة بأمور قد بحث فيها 
المتكلمون مغل : عصمة الأنبياء قبل النبوة » ومثل : التحسين 
والتقبيح العقليان . 

۲ _ دخل في دراسة أصول الفقه في هذه الطريقة بعض المتكلمين » 
لأنهم وجدوا فيها مشابهة شديدة لطرقهم في البحث . فبحثوا في 
أصول الفقه كما كانوا يبحثون في عل الكلام . 


ما هي حقيقة هذه الطريقة في علم أصول الفقه؟ 

أول من أرسى دعائم هذه الطريقة هو الإمام الشافعي في رسالته 
التي أُلّفها في أصول الفقه , وقتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الاصولية 
» وتقيقها تحقيقا نظريا جردا . وتمحيص ما فيها من خلاف » من غير 


ت 


مراعاة لأي مذهب ء فالغاية هي إنتاج أقوى القواعد » سواء أكان 
ذلك يؤدي إلى خدمة مذهب معين أم يخالفه . فهي حاكمة على الفقه » 
وليست خاضعه له . وقلما يشتغل أصحابها بالفروع إلا على سبيل 
التمثيل والإيضاح * 

قمن أصحاب هذه الطريقة من خالف الشافعي . وإن كان متبعا 
لمذهبه , فعثلا نرى الشافعي لا يأخذ بالإجماع السكوتي » بينما الآمدي 
وهو شافعي المذهب يرجح بأن الإجماع السكوتي حجة . 

وقد أفادت هذه الطريقة » أصول الفقه » فل تخضع فيها القواعد 
الأصولية إلى التعصب المذمي . بل درست دراسة علمية عميقة » 
وخضعت للتنقيح والتدقيق » فنتج عن ذلك قواعد صحيحة قوية هبنية 
على البرأهين القاطعة . 


مثال : 

أنقل إليك كيفية إثيات قاعدة من قواعد أصول الفقه عند المتابلة 
من كتاب “روضة الناظر » وجنة المناظر" في أصول الفقه تأليف الإمام 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي , المعوق سنة ١٣ى‏ 
ء وذلك على طريقة المتكلمين : 

القاعدة : إجماع أهل المدينة ليس يحجة. 

البرهان : 

"وإجماع أهل المديئة لين يحجة . وقال مالك هو حجة لأنها 
معدن الع » ومازل e‏ » ويها اولاد الصحابة » فيستحيل اتفاقهم 
على الغير وخروجهم عنهم ... ' ثم يقول : "وقولهم يستحيل خروج 
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الحق عتهم تحكم » إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديشا من التي صلى 
الله عليه وسل في سفر ‏ أو في المدينة شم يخرج منها قبل نقله » وفضل 
المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها . فإِنَّ مكة أفضل منها » ولا أثر 
لها في الإجماع . ولان إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون حجة 
في جميع الأزمنة . ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماتنا فضلا 
عن أن يكون إجماعاً". 


فقد استعمل ابن قدامة المحاكمة العقلية لإثيات أن إجماع أهل 
المدينة ليس بحجة » وهو ما يأخذ به أصحاب المذهب لمالكي . 


أهم مصنفات الأصول 
على طر يقة 'المتكلمين 


لقد بدأ هذه الطريقة الإمام الشافعي "عمد بن إدريس الشافعي 
ال متوفى سنة ۲٠٤‏ ه بمصر" وذلك برسالته في الأصول . دون أن يكون 
له صلة بلمتكلمين » إلا أنه اتفق معهم في المحاكمات العقلية لإثيات 
القواعد التي وضعها لأصول الفقه . 


إن أهم المصنفات في أصول الفقه على طريقة المتكلمين هي : 
١‏ - كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الحو 437ه. 
۲ - كتاب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك الجويني المتوفى ا64ه. 
م - كتاب المستصفى لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المحوفى 608ه. 


هذه الكتب الثلاثة هي التي كان إليها المرجع » وكان كل ما 


r 


بعدها يدور حولها إِمّا جمعاً , وإما تلخيصا » وإما اختصارا . 


وإليك طائفة من الكتب التي سبقتها » والتي جاءت بعدها : 
١‏ - التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الإجتهاد. 
مؤلقه القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي المحوفى سنة 0#9ه. 


۲ - اللمع مؤلفه أبو إسحق ابراهم الشيرازي المتوفى سنة ١۷٤ء.‏ 
٣‏ - كتاب الإحكام في أصول الأحكام . 
مؤلفه أبو حسن الآمدي الشافعي المتوفى سنة ١لاه.‏ 


4 - المحصول مؤلفه فخر الدين الرازي المتوفى سنة 5505. 


طريقة الفقهاء 
في علم أصول الفقه 


وأما الطريقة الثانية فهي طريقة الفقهاء » وهي الطريقة التي سار 
عليها أصحاب الإمام أبي حنيفة في وضع أصول فقه لمذهبهم . وقد 
سارت هذه الطريقة باتجاه التأثر بالفروع » وييان أن أصول الفقه هي 
لخدمة الفروع » وإثبات سلامة الإجتهاد فيها . فهذه الطريقة تقرر 
القواعد الأصولية على ضوء ما تقل من الفروع عن أمّتهم . مدعين أنها 
هي القواعد التي لاحظها أولئك الأئة عندما استتبطوا الفروع » "وهي 
الأحكام الشرعية" فهي حسب رأيهم أصول تأخر وجودها واستخراجها 
عن الفروع. 

وقد ورد في أصول الفقه للإمام أبي زهرة قوله : "وبهذا تختلف 
أصول النفية عن أصول الشافعية » في أن أصول الشافعية كانت 


طلم 


منهاجا للإستنياط » وكانت حاكمة عليه , أما طريقة المنفية فقد كانت 
غير حاكمة على الفروع بعد أن دونت » أي أنهم استنبطوا القواعد التي 
يبنى عليها مذهيهم » ودافعوا عنها . فهي مقاييس مُقوّرة » وليست 
مقاييس حاكمة". 

ولهذا أكثزوا في كتبهم من ذكر الفروع . لأنهم في أغلب 
الأحيان صاغوا القواعد الأصولية على ما يغق وهذه الفروع . إلا أنهم 
صاروا يستعملون هذه القواعد في استنباط أحكام جديدة للمشكلات 
الحادثة. 


وبعد أن نضجت طريقة الفقهاء وكملت . صار أصحاب المذاهب 
الأخرى يسيرون حسبها في أصول الفقه عندهم ء ويأخذون بهذه 
الأصول في استتباط الأحكام ء حتى أَنَّ الشيعة الإمامية والزيدية نهجوا 
فيما بعد منهاج النفية 'طريقة الفقهاء' في وضع أصول فقههم. 


وألّف شهاب الدين الزنجاني الشافعي المحوفى +30 كتابا على نهج 
هذه الطريقة سماه "تخريج الفروع على الأصول". 


مثال : 
وإليك مثالا على كيفية وضع قاعدة أصولية على طريقة الفقهاء 
"طريقة المنفية" : 


توصل الفقهاء إلى الأحكام الشرعية التالية من أدلتها التفصيلية : 
١‏ - يطهر جلد الميتة إذا دبغ . وقد أخذ هذا الحكم من حديث الرسول 
صلى الله عليه وس العالي : مر رسول الله بشاة مبتة فقال : إذا 
دبغ هذا الإهاب ققد طهر" رواه الإمام مل في صحيحه. 
۲ - تقطع يد السارق . وقد أخذ الحكم من قوله تعالى : والسارق 
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والسارقة فاقطعوا أيديهما" الماثدة/۴۸ وقد تزلت هذه الآية في 
سرقة المجن أو رداء صفوان. 

٣‏ - كفارة الظهار تحرير رقية ومن لم د فصيام شهرين متتابعين . وقد 
أخذ الحكم من قوله تعالى : "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ... 
الآيات" المجادلة /؟ » ۲ » 4 . وقد نزلت في حق مسلمة بن صخر. 

4 - الملاعنة بين الزوجين . وقد أخذ الحكم من قوله تعالى : "والذين 
يرمون أزواجهم و يكن لهم شهداء إلا أنفهم ... الآيات" 
التور/5 7 .4 . 5 وقد نزرلت في حقٌّ هلال بن أمية. 


أدلة هذه الأحكام وردت بألفاظ عامة وهي على الترتيب : 

إذا ديغ الإهاب ... والسارق والسارقة ... الذين يظاهرون .. 
والذين يرمون أزواجهم ... ولكن كل دليل نزل في سيب خاص » 
وهذه الأسباب على الترتيب : شاة ميمونة المي 
مسلمة بن صخر ... هلال بن أمية . 

إلا أن الصحابة والتابعين من بعدهم قد طيقوا هذه الأحكام على 
كل من فعل فعلهم من المسلمين » وبذلك وضعت القاعدة الأصولية 
التالية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب . 

وقد توصل العلماء إلى هذه القاعدة على طريقة الفقهاء باستقراء 
الأحكام الشرعية التي كانت أدلتها التفصيلية قد نزلت يسيب خاص 
ولكن ألفاظ الدليل تدل على العموم. 


... رداء صفوان ... 


فلو قال قائل إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة" هو خاص في إبنة كسرى التي استلمت الحكم 
بعد والدها زمن الرسول صلى الله عليه وسل » لقلنا لهذا القائل ب: 
"العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" لأن لفظ "لن يفلح قوم" يدل 


على العموم لأنه نكرة في سياق النفي . فلا جوز أن تتو المرأة الحكم 
في الإسلام فتكون خليفة أو والياً. 


أهم مصنقات ألاصول 
على طريقة الفقهاء 


من اهم هذه المصنفات الكتب التالية : 

١‏ - رسالة الكرخي في الأصول » ومؤلفها : أبو الحسن عبيد الله بن 
الحسن الكرخي المتوفى سئة .٠۴٤١‏ وقد ذكر فيها الأصول التي 
عليها مدار كتب. أصحاب أبي حنيفة. 

۲ - أصول الجصاص : مؤلفه أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي المحوفى سنة ٠لاه.‏ وقد سار فيه على طريقة الكرخي . 

۴ - أصول السرخسي : مؤلفه أبى بكر محمد بن أحمد السرخسي 
المتوفى سنة #لمعه. 
وبي الب الآغرى في امون ا عل مد الس 

-١‏ أصول البزدوي : مؤلفه فخر الإسلام أبو الحسن البزدوي المتوى 
سنة 85ه. واسم الكتاب : "كتر لوصول إلى معرفة الأصول". 

* - تأسيس النظر : مؤلفه أيو زيد عبد الله الدبوسي المحوفى سنة 
*47ه. وفيها إشارات إلى الأصول التى اتفق عليها أمّة المذهب 
الحنفي مع غيرهم ‏ أو التي اختلفوا فيها. 


۴ - منار الائوار : مؤلفه أبو البركات عبد الله النسفي المتوفى 
.٠١‏ ولهذا الكتاب شروح كثيرة أولها "كشف الأسرار" لنفس 
المؤلف. 


E 


الجمع بين طريقة المتكلمين والققهاء 
في أصول الفقه 


لكل واحدة من هاتين الطريقتين خصائص » فال متكلمون أسسوا 
قواعد مجردة من الفروع » والفقهاء أسسوا قواعد مستوحاة من الفروع 
» ولكل منهما فضائل وخصائص لا توجد في الأخرى. 


وقد قام بعض المؤلفين في أصول الفقه بالجمع بين الطريقتين » 
فأخذ ما تتاز به الطريقتين من فضائل » وتجنب ما كان يوجه إليهما من 


أهم الكتب الجامعة بين طريقتي المتكلمين 
والفقهاء في أصول الفقه 


١‏ - كتاب "بديع النظام" الجامع بين أصول البزدوي الحنفي وأصول 
الآمدي الشافعي » ومؤلف "بديع النظام" : هو الإمام مظفر الدين 
چن البعلبكي المنفي المعروف بابن الساعاتي المتوفق سنة 5594. 

۲ - التقيح : مؤلفه القاضي صدر الشريعة عبيد الله البخاري الحنفي 
المتوفى ۷٤۷‏ ه وقد لخص كتابه هذا من كتب عدة على الطريقتين. 

۴ - التحرير : مؤلفه كمال الدين عمد المشهور بابن الهمام الفقيه 
المنفي المتوق سنة 851 ه. 

۽ - مل القبوت : مؤلفه العلامة حب الدين بن عبد الشكور الهندي 
المتوفى سنة 01114 وقال عنه في المقدمة : "وختوي على طريقة 
الحنفية والشافعية ولا ميل ميلا ها عن الواقعية 


E 


الوحدة الثانية 


١‏ - الكتاب الكريم 
- تعريفه » وكيفية نزوله » وحكمة ذلك. 

مہ تواتره » وأوجه إعجازه . 

- حجيته وأهميته بالنسية للأدلة الأخرى. 

- الأحكام التي اشتمل عليها ء و كيفية تعرضه لها . 


۴ - السنة النبوية الشريفة 

- تعريفها ء وأقسامها الذاتية. 

- حجية السنة » وصلتها بالقرآن الكريم وأقسامها بالنسبة إليه. 
-- أقسامها من حيث الصحة والضعف » ومن حيث الرواة» 
المعواتر , والمشهور , والآحاد . وحكم العمل بكل قسم. 


؟ - النسخ في القرآن وفي السنة . 

- معنى النسخ وآراء العلماء فيه . 

- مدى وقوع النسخ في القرآن والسنة . 

- نسخ القرآن بالقرآن » ونسخ القرآن'بالسنة . ونسخ السنة بالقرآن 


و 


الوحدة الثانية 

بعد أن استعرضنا في الوحدة الأولى تعريف أصول الققه . ونشأته 
وتاريخه » ورجاله » وطرقه » ومصنفاته . تنتقل إلى أهم مواضيعه وهي 
الأدلة الإجمالية : التي هي مصادر التشريع الإسلامي . والتي منها تؤخذ 
الأحكام الشرعية العملية . 

اهم هذه الأدلة الإجمالية : القرآن الكريم » والسنة النبوية » وما 
دل عليه القرآن والسنة من مصادر مثل القياس » والإجماع » وكغيرها 
مثل : الإستحسان والمصالح المرسلة » والعرف والإستصحاب . ومذهب 
الصحابي وشرع من قبلنا . 


سنتضاول كل دليل من هذه الأدلة الإجمالية على حدة » ونيرهن 
جيعه » وعلى كونه دليلا من الوحي أم لا . لأننا كمسلمين 
مأمورو باتباع ما جام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من عند 
الله قطعا لقوله تعالى : أوما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه 
فانتهوا" الحضر /۷ ولقوله تعالى + وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى " النجم /4 , ه ولقوله تعالى : "ومن يبتغ غير الإسلام ديسا 
فلن يقبل مه . وهو في الآخرة من الخاسرين" آل عمران/80. 
والإسلام هو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسار 
بواسطة الوحي 

وثقد تهى الله إباع ما هو غير يفي في شل هذه الأدلة قل 
تعالى : "ولا تقف ماليس لك به " الإسراء/75 والعلم المقين ؛ 
والظنّ لا يسدٌ مكان اليقين قال تعال : "إن الظنَّ لا يغني من الحق شيئا" 
يونس /55 . لان الدليل الإجمالي إن كان مظنونا تطرق إليه إحتمال 
الإختلاف . هل هو من الله أو لا . والمصدر حتى يكوت حجة يجب أن 
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يكون قطعي الثبوت أنه من الله , وذلك حت يقتنع المسلم ويطمان بأل 
يقوم بأفعاله طبقا لأوامر الله ونواهيه. 

ولقد ثبت لدى المسلمين جميعهم بالبراهين الصحيحة القاطعة » 
العقلي منها والتقلي أن القرآن والسنة هما من الله . وأنهما حجة » 
ولقد اختلفوا في حجية بقية الأدلة الأخرى » كالإجماع والقياس » 
والمصالح المرسلة وغيرها. 


ê 


الدليل الأول 


القرآن الكريم 

تعريف القرآن: 1 

هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته الذي أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسل باللغة العربية بواسطة الوحي "جبريل " لفظا ومعنى » 
والمتقول إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا . 

والقرآن مشحق من الفعل قرا . قال تعالى : "إل علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأناه فاتيع قرآنه " القيامة /۱۷ ء 1۸ . 

ومن أسمائه : القرآن » والكتاب » والفرقان » والذكر . وأمًا ما 
اعتيره بعضهم من أسماء للقرآن كالمجيد والعزيز » فما هي إلا أوصاف 
للقرآن ء قال تعالى : "بل هو قرآن يد" البروج/58 » وقال تعالى : 
"وإنه لكتاب عزيز" فصلت/41 . 


كيفية نزول القرآن 
نزل القرآن على النني محمد صلى الله عليه وسل منجما . أي مفرقا 
» وف مدة ثلاث وعشرين سئة » وكان نزوله غير منتظم » تارة يتتابع » 
وتارة يتراخى . وأول ما نزل من القرآن أوائل سورة العلق » وهي 
قوله تعالى : "إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق » إقراً 
وريك الأكرم ٠‏ الذي عل بالقلم » عل الإنسان ما لم يعم" . وآخر ها تزل 
من القرآن الكريم قوله تعالى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » 
ثم توق كل نفس ما كسيت وهم لا يظلمون" البقرة/۲۸۱ . 
وقد بدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسل بغار 
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حراء قرب مكة حيث كان يخلو بنفسه قبل البعثة. 


الحكمة من نزول القرآن منجماً 
لقد بين الله الحكمة من نزول القرآن منجما "مفرقا" في آيتين 


أ - الآية الأولى : 
قال تعالى : "وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة 
» كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا" الفرقان /۲۲۰ 


ب - الآية الثانية 
قال تعالى : "وقرآنا فرّقتاه » لتقرأه على الناس على مكث » ونرّلناه 
تازیلا" الإسراء/۱۰۹ . 
تدل هاتان الآيعان أن الحكمة من نزول القرآن مفرقا هي : 
تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسل يتزول القرآن مفرقا طيلة 
البعثة » فقد كان يتعرض للأذى والتكذيب من قومه أثناء دعوته 

لهم » فكان الوحي الذي ينزل بين الحين والآخر خير معين له » 

يشعره بِأَنَ الله معه » فَيْقَوّي ذلك الإتصال المتتابع على فترات » 
عزيمته » ويساعده على التحمل ومواصلة الدعوة . 

۴ - ويكون تثبيت الفؤاد أيضا بمعاني الآيات » وهي الأحكام التي 
تضمنتها الآيات » إذ أن الحوادث كانت تفع » والقرآن يتل 
بببان الحكم في كل حادثة » فيكون ذلك إعانة للرسول على فهم 
القرآن وتثبيت هذا الفهم في فؤاده "عقله" . لأ كلمة فؤاد تدل 
على القلب . وتدل أيضا على العقل . 

٣‏ - كان العرب قبل الإسلام يؤمنون بعقيدة تعمقت في نفوسهم ء 
ويتبعون عادات وتقاليد ورثوها عن أجدادهم » وقد تجمدوا على 


$ 


هذه العقيدة وهذه العادات » فهم بحاجة إلى زمن لإقناعهم 
بالعقيدة الجديدة » والدين الجديد . وبحاجة للتدرج معهم في ترك 
ما اعتقدوه » واعتادو! عليه » فأتزل الله القرآن مفرقا » ليقرع 
أسماعهم بين المين والآخر » في بيان بطلان عقيدتهم ليتركوها » 
وفي بيان العقيدة الإسلامية ليعتنقوها . 

؛ - إن القرآن نزل في قوم أميين » لا يقرأون ولا يكتبون » وأراد 
الله أن يكون القرآن محفوظا في الصدور . فكان نزوله مفرقا 
ليسهل على التي صلى الله عليه وسل تلاوته عليهم » وليسهل 
عليهم أن يحفظوه » وأن يلتزموا با جاء فيه من أحكام. 


تواتر القرآن 
معنى التواتر لغة هو التتايع . 
والتواتر اصطلاحا ؛ هو تقل جماعة عن جماعة عن جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب . 
وقد حصل هذا التواتر في نقل القرآن الذي تكفل الله يحفظه قال 
تعالى : "إا نحن تزّلنا الذكر و إِنًا له لحافظون" الحجر/4 . 


وكان حفظ القرآن كالتالي : 

١‏ - كان الرسول صلى الله عليه وس كلما نزل عليه آيات من القرآن 
الكريم حفظها » وقرأها على أصحابه فحفظوها كما تلقوها عنه » 
وقرأوها في الصلاة » وفي نفس الوقت كان يأمر كتبة الوحي 
بكتابتها على الجلود وغيرها مما كان يكتب عليه آنذاك . وقبل 
وفاته صلى الله عليسه وسلم قسرأء على جبريل عليسه السلام . 

۲ - توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب في الرقاع 
» ومحفوظ في صدور الصحابة رضوان الله عليهم » فكل آية من 


عي 


آيات القرآن بلغ حقّاظها حدّ التواتر . 

٠"‏ - وفي عهد أبي بكر تم ترتيب وجمع القرآن على الوجه التوقيفي 
الذي نقل عن رسول الله صان الله عليه وسلر ء وذلك عن طريق 
لجنة يرأسها أحفظهم له وهو زيد بن ثابت أحد كعاب الوحي » 
فرئّب آياته وسوره : حيث جمعها وربطها بخيط » وأطلق عليها 
أبو بكر إسم المصحف » وقد ظفر هذا المصحف بإجماع الأمة 
عليه وتواتر ما فيه . 

4 - وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال أحد الصحاية وهو 
حذيفة بن اليمان لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والتصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
ترسل له المصحف الذي جمع زمن أبي بكر » فأمر عثمان زيد بن 
ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن 
بن الحارث » فنسخوا أربع نسخ , بعث بها إلى الكوفة والبصرة 
والشام وترك واحدة عنده في المدينة المنورة . 

ه - حفظ القرآن الكريم » في كل جيل وحتى يومنا هذا » عدد من 
المسلمين يبلغ حدٌّ التواتر . 


وتواتر القرآن إلى جائب كتابته جعله قطعي الثبوت أله هو 
القرآن الذي أترله الله على الرسول محمد صلى الله عليه وسل + 

ولا يعتبر من القرآن إلا المتواتر » فقراءة عبد الله بن مسعود في 
كفارة اليمين "فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ليس من القرآن » 
لأن "متتابعات" لم تنقل بالتواتر . ولم تكتب في المصاحف التي نسخت في 
عهد عثمان بن عفان . 

وم يلق كتاب في الدنيا قط من العناية والرعاية والدراسة مثلما 
التي لقيها القرآن الكريم . 


و 


إعجاز القرآن 


معتى الإعجاز: 

الإعجاز هو إثيات العجز للغير » وهو الإتيان بفعل خارق للعادة 
ومخالف لأنظمة الوجود المعروفة لدى الإنسان » كإحياء الموق » ومثل 
علب الأحناء خاصياتها » كما شُلبت النار خاصية الإحراق في قصة 
إبراهيم عليه السلام ء وكما شلبت الماء خاصية الإغراق في قصة موسى 
عليه السلام . 


الغاية من الإعجاز 
الغاية من الإعجاز هو إقناع الناس بأن من جاءت على يده 
المعجزة هو .رسول مبعوث من عند الله . 


إعجاز القرآن : 

بعث الله خمدا صلى الله عليه وسل في قوم فصحاء » لهم أسواق 
موسمية يتناظرون فيها بفصاحة وبلاغة أشعارهم » وكانت الأشعار 
الفائزة تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة مركز آلهتهم » وأقدس 
مكان عندهم . تتناقلها الألسن » وتفتخر بها القبائل ‏ فأعطى الله 
محمدا معجزة من جنس ما يفتخرون به » كلاما عرييا . من نفس 
الحروف والألفاظ التي صاغوا بها أشعارهم » وهو كلام الله المعجر . 


وقد تحدى الله العرب بالقرآن أن يأتوا بمثله » بل بسورة من 
مثله , قال تعالى : "أم يقولون افتراه . قل فأتوا بسورة مثله » وادعوا 
من استطعنم من دون الله إن كم صادقين" يونس /۳۸ . وقال تعالى : 


a 


"قل لن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مغل هذا القرآن » له 
يأتون عثله ء ولو كان بعضهسم ليعض ظهيرا" الإسراء/88. 


وجوه إعجاز القرآن : 
عد بعض علماء المسلمين أن من وجوه إعجاز القرآت : 

١‏ - الإعجاز العلمي : وهو ذكر القرآن لبعض المقائق العلمية التي ل 
تكن مكتشفة وقت نزوله كقوله تعالى :"وأرسلنا الرياح لواقح” 
المج ر/71 فقد ثبت فيما بعد أن الرياح تساعد على تلقيح 
النياتات. 

۲ - الإعجاز الإخباري : وهو إخباره بوقائع تحدث في المستقيل » وقد 
حدثت فعلا كقوله تعالى : "غلبت الروم في أدنى الأرض »وهم 
من بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين" الروم/۲ - 4 ء وإخياره 
بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب حين ذاك 
كقصة توج . 
الإعجاز البياني: وهو يتمشل بأسلوب القرآن في أداء المعاني؛ التي 
جعلت العرب مشدوهين » فبعد أن وازنوا پيته وبين ما كانوا 
يعرفون من شعر وكلام بليغ » وجدوه ليس من نوعها , فقد جاء 
بأسلوب فريد من نوعه . وقد عبر عن هذا الإعجاز أحد أعداء 
الدعوة الإسلامية . وهو الوليد ين المغيرة بقوله : "لقد عرفنا 
الشعر كله » رجزه وهزجه وقريضه . ومقبوضه ومبسوطه فما هو 
بشعر" ثم قال : "لقد رأينا السخار وسحرهم » فما هو بنفثهم ولا 

عقدهم ... والله إن لقوله لخلاوة . وإِنّ أصله لغدق - ريان - 

وإن فرعه ججناة - مثمر - " .* 


* السيرة الحبوية لإ ين هتام 


إن الإعجاز العلمي والإعجاز الإخباري » لا ينطبق عليهما تعريف 
الإعجاز » فهما - في رأبي - ليسا من الإعجاز في شيء وذلك 

١‏ - إن الآيات التي تضمنت القوائين العلمية ء وأخبار الماضي 
والمستقبل . هي بعض من القرآن ؛ فإنها حسب رأيهم تكون 
آيات معجزة ‏ وأن غيرها من الآيات والور يكون خاليا من 
هذا الإعجاز » بينما القرآن كله معجز ينفس الدرجة » وقد تَحدّى 
الله العرب أن يأتوا بأي سورة من مثله . كسورة الإخلاص » 
وكسورة التاس . وهي خالية من هذه الامور التي اعتيروها من 
وجوه الإعجاز . 

۲ - إن الإعجاز هو إثيات عجز اليشر عن الإتيان بالشي ء المعجز حت 
يوم القيدامة » وما دام البشر قد استطاعوا اكتشاف بعض قوانين 
الوجود واستطاعوا التحدث عن الماضي وعن المستقبل ولو كنبا 
"كذب المنجمون ولو صدقوا" وألفت في هذه المواضيع ملايين 
الكتب » فإن وجود هذه الأمور في القرآن الكريم لا يدل على 
الإعجاز الآن » وهذا يناقض الإعجاز الذي يدل على عجر 
البشر المؤيد . 
وهذه الأمور التي عدّوها من الإعجاز العلمي والإعجاز الإخباري 

ماهي إلا من الأدلة على عام الله وإحاطته بكل شيء في الماضي 

والحاضر والمستقبل » وليست من وجوه إعجاز القرآن . 
فإعجاز القرآن يتمثل في أسلوبه الذي ادى به المعاني » قال أبو 

سلمان محمد الخطابي في كتابه "بيان إعجاز القر إغا صار معجزا 

لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف » نضمّنها أفصح 
المعاني " ثم قال : "ومعلوم أن الإتيان بل هذه الأمور - وبهذا 


و 


الأسلوب - والجمع بين اشتاتها حتى تنتظم وتعسق أمر تعجر عنه قوى 

البشر" . 
فإعجاز القرآن ينحصر في أسلوبه » وني مكوّتات هذا الأسلوب 

وهي : 

: في ألفاظه وتراكييه‎ - ١ 
فقد جاء بألفاظ غاية في الجزالة » وبكلام بليغ . ونظم عكم ليس‎ 
على منهاج الشعر الموزون المققى » ولا هو على منهاج الثثر‎ 
المسجوع أو المرسل » إنما هو منهاج قائم بذاته » عجز البلغاء‎ 
. والقصحاء أن يأتوا بمثله‎ 

۲ - في تغمه : 
فترتيب الحروف في الكلمات » وترتيب الكلمات في الآيات جاء 
متناسقا » ويظهر هذا التناسق عند قراءته » فتسمع له نغما خاصا 
لا يوجد في كلام البشر ء لا في الشعر ولا في النثر » وهذا يشتد 
ويلين حسب المعاني » فأنت عندما تسمع قوله تعالى : "فلا أقسم 
باس » الجواري الكتس » والليل إذا عسعس » والصيح إذا 
تنفس » إنه لقول رسول كريم" التكوير /16 - 19 حش بهمس 
السين المكررة » ونعومة نفمها التي تتلاءم مع المعنى . وهو هدوء 
الليل » وبزوغ الفجر » وتلاشي أضواء النجوم » وعندما تسمع 
قوله تعالى : "إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور . تكاد 
قي من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير" 
املك /۷ ٠‏ ۸ تحس بالذعر من وقع الكلمات . وتتصور ذلك 
النظر المرعب لجهم ‏ أعاذنا الله من عذايها ٠‏ 

٣‏ - بهذه الألفاظ والتراكيب والنغم اشتمل القرآن على معاتٍ كثيرة 
ومتنوعة فيها قوانين لتنظم علاقات الناس » وعلاقات الدول . 
فاجتماع هذه المعاني الكثيرة والمتنوعة في ألفاظ وتراكيب بحكمة 


و 


البناء هي مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم . 


فيكون إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه المشتمل على الألفاظ 
والتراكيب والمعاني » وليس في إخباره عن الأمم السابقة ولا عن 
المستقبل » ولا عن القوانين العلمية. أدرك العرب إعجاز أسلوب 
القرآن» وم يدركوا حقيقة هذا الأسلوب» فلو أدركوا أسلوبه 
لاستطاعو! تقليده. 


حجية القرآن 

القرآن كتاب عربي اللغة والأسلوب . جاء به محمد صلى الله 
عليه وس » فهو إِمًا أن يكون من العرب » وإما أن يكون من محمد » 
وإما أن يكون من الله تعالى » ولا يمكن أن يكون من غير وأحد من 
حؤلاء العلاثةة » لأنه عربي اللغة والأسلوب . 

أمَا أنه من العرب فباطل لأنه تحداهم أن يأتوا بمثله ٠‏ بل بسورة 
من مثله » قال تعالى : "أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة e‏ 
يونس /88 . وبذلك فهو ليس من العرب ء لأنهم عجزوا عن الإتيان 
يله أو بسورة من مثله , وأقروا بعجزهم » وما زالوا عاجزين عن 
الإتيان بثله. 

وأمَا أنه من محمد فباطل أيضا , لأن محمدا عربي » ومهما سما 
العبقري أو البليغ . فهو واحد من جتمعه » وما دام العرب لم يأتوا 
بمثله » وحمد متهم وينطبق عليه ما ينطبق عليهم » وعلاوة على ذلك » 
فلمحمد صلى الله عليه وسار أحاديث وصلتنا عن طريق التواتر مل 
"من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار" - رواه البخاري ومسل 
- وإذا قورن هذا الحديث أو أي حديث بأي آية من القرآن » فلا 
يوجد بينهما تثابه في الأسلوب . 


و 


والعرب أنفسهم لم يدّعوا أنه كلام محمد .يل ادّعوا أنه يأتي به 
من غلام نصراني إسمه جبر , فردٌ الله عليهم يقوله : "لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي . وهذا لسان عربي هبن" النحل ٠١/‏ . فهو ليس 
ا ي 

فيكون القرآن الكريم كلام الله قطعا . ويكون معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم تدلٌ على أنه بي ورسول . 

هذا برهان عقلي على أن القرآن من عند الله » وقد ثبت لتنا 
بطريق التواتر أنه نفس القرآن الذي أتزله الله على محمد صلى الله عليه 
وسل 
وقد خاطب الله الناس في هذا القرآن بعدة آيات » طالبا منهم أن 
يتبعوا ما أنزل فيه قال تعالى : "وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله ." الأنعام ٠١۳/‏ » وطلب متهم أن 
يحكموا بما أنزل فيه قال تعالى وأن احكم بينهم ما أنزل الله" 
المائدة/44 وقال : "ومن لم يكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون" 
المائدة /4؟ . 

القرآن حجة على الناس . وأحكامه وا 


أهمية القر آن بالنسبة للأدلة الأخرى 
للقرآن أهمية خاصة يتميز بها عن سائر الأدلة الإجمالية كالسنة 
والإجماع والقياس وغيرها » وتظهر هذه الأهمية في الأمور العالية : 
١‏ - القسرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى . وعلى هذا ء لا تعتير 
الأحاديث التبوية من القرآن » لأن ألفاظها ليست من الله وإن 
كان معناها موحى به من الله » ولا يعتبر تفسير القرآن من 
القرآن » ولا تعتبر ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية من 
القرآن ء ويتعبد الناس بتلاوته لكونه كلام الله » وهذه ميزة 


ا 


خاصة به لا توجد في غيره من الأدلة . 


؟ - القرآن الكريم قل إلينا بالتواتر » وهذا ينطبق على كل آية من 
آياته . فكل آية فيه قطعية الثبوت أنها من الله تعالى . وعلى هذا 
لا يعتبر من القرآن ما نقل عن غير طريق التواتر » مثل ما روي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ قوله تعالى : 'فمن لم جد فصيام 
ثلاثة أيام" البقسرة/141 بزيادة كلمة 'متتابعات" فهذه القراءة 
محمولة على أنها تفسير لثلاثة أيام » بكونها متتابعات على رأي ابن 
مسعود . 
بينما أغلب الأحاديث النبوية نقل إلينا عن طريق غير متوائر » 
فأغلبها خبر آحاد . أي أنها ظنية الثبوت أنها عن رسول الله. 
٣‏ - القرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى : "إن نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" الحجر/4 , فلا يستطيع مخلوق أن 
يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيا . لأن الله تعالى تولى حفظه . 
هناك من زاد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل إِمَا جهلا وبحسن نية » وإمًا دسأ وخاربة للإسلام . ولم يفطن 
إلى ذلك . وييزه من الأحاديث الصحيحة إلا رواة وعلماء 
الحديث » كالبخاري ومسل والترمذي وغيرهم . 
٤‏ - القرآن الكريم هو الأساس » وهو المرجع الأول للشريعة 
الإسلامية » وحجية الأدلة الأخرى كالسنة والإجماع وغيرهما 
تأخذ بالسنة لأن الله تعالى يقول في القرآن : "وما 
أثاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهو!" الحثر /۷ وتأخذ 
بإجماع الصحابة لأن الله مدحهم في القرآن فقال : "والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ..." التوبة ٠٠١/‏ . 


تستند إليه » 


وت 


الأحكام التي اشتمل عليها القرآن 
اشتمل القرآن على أصول الدين » وعلى جميع أنواع الأحكام » 
منها ما جاء بشكل عام أو مجمل » ومنها ما جاء بشكل تفصيلي قال 
تعالى : "وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين" النحل /۸۹ . وقد نظمت هذه الأحكام : علاقة الإنسان يريه » 
وعلاقة الإنسان بنفسه » وعلاقة الإنسان بغيره . 


: الأحكام التي نظمت علاقة الإنسان بربه وهي‎ - ١ 

- العقائد : فقد بينت آيات القرآن الكريم ما يجب على امسار 
أن يؤمن به » كالإيمان بالله » وملائكته » وكتيه » ورسله » واليوم 
الآخر » والجنة والنار ء وان وغيرها ... قال تعالى : "ومن يكفر بالله 
» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالا بيدا" 
النساء/+18. 

- العيادات : كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد » ققد 
جاءت بشكل عام ومجمل » ثم بينها الرسول صلى الله عليه وسل فقال + 
“خذوا عني مناسككم" مسند أحمد » وقال : "صلوا كما رأيتموني 
أصلي ' رواه أحمد والبخاري . 


؟ - الأحكام التي نظمت علاقة الإنسان بنفسه وهس : 

- المطعومات والملبوسات: قال تعالى : "يا أيها الناس كلوا مما 

في الأرض حلالاً طيبا" البقرة/8١1‏ . واستتى من ذلك أشياء حرّمها 
كالتي وردت في قوله تعالى : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل لغير الله به ...الآية" المائدة/۴ واستنيط من الآيتين وغيرهما 
القاعدة : "الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد دليسل التحسريم" . 
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- الأخلاق : حسٌ القرآن على التحلي بالأخلاق الفاضلة كالصدق 
والتواضع والخشوع والصبر » وحرّم بالصفات السيئة كالكذب والإحتيال 
والكبر » ورتب على الإتصاف بها عقوبة في الآخرة قال تعالى : “ويل 
يوم للمكذبين" المرسلات 18/7 


۲ - الأحكام التي نظمت علاقة الإنسان بغيره وهي : 
- تظام الحكم القرآن بأدلة اة » العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ووضع قواعد يجب مراعاتها ومن أهمها : 


أ - الحكم با أنزل الله ء قال تعالى : "وأ احكم بينهم با أتزل الله » 
ولا تتبع "أهواءهم" المائدة/ة 4‏ 
ب - العدل في فض الخلافات والمنازعات بين الناس قال تعالى : "وإذا 
تر بين التاس أن تحكموا بالعدل" التساء/مة . 
ج - طا اعة أولي الامر ما داموا ملتزمين بالحكم با أنزل الله . قال تعالى 
"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعمم 
في شي ء فردوه إلى الله وإلى الرسول" النساء/9 . 
د - الشورى : قال تعالى : وشاورهم في الامر” آل عمران/۱۵۹ » 
وقال : "وأمرهم شورى بيتهم" الشورى /58 ٠‏ 
ه - التعاون : قال تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاوتوا 
على الإثم والعدوان" المائدة/؟ . 


- النظام الإقتصادي » وهو ما له علاقة الملكية وأسبابها 
وكيفية التصرف فيها » وبين أن المال في الأصل لله : قال تعالى : 
"وآتوهم من مال الله الذي أتاكم" النور/۳٠‏ . وأنّ الله استخلف 
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الإتسان في هذا الال ء قال تعالى : "وأتققوا مما جعلكم مستخلفين فيه" 
الحديد// . ووضع قاعدة عامة للإتفاق وهي قوله تعال : "وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من السدنيا" القصص /۷۷ . 


- النظام الإجتماعي "نظام الأسرة" وهو النظام الذي يعالج 
العلاقة بين الرجل والمرأة وما ينشأ عنها كالزواج والطلاق والعدة 
والتفقة . وأقام العلاقة بينهما على المودة والرحمة قال تعالى : "وجعل 
بينكم مودة ورحمة” الروم/51. 


- نظام العقوبات : كحد القتل » وحد السرقة » وحد الزناء 
وحد الحرابة » وهي عقوبات زاجرة يلاحظ فيها المحافظة على النفوس 
والعقول والنسل والأموال » ولذلك بين أن القصاص فيه حياة . قال 
تعالى : 'ولكم في القصاص حياة" البقرة/2978 . 


- علاقة المسلمين بغيرهم : فأوصى المسلمين أن يوفوا بعهدهم مع 
غيرهم من الدول والشعوب والأمم قال تعالل ا 
عاهدتم" النحل/11 وأوصى بإكرام الأسير فقال تعالى : "ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" الإنسان . وأوصى القرآن 
معاملة العدو بالمثل , قال تعالى : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم" البقرة/194 . 


أسلوب القرآن في بيانه وتعرضه للأحكام 
عرض القرآن الأفكار والأحكام التي جاءت بأسلوب عربي غاية في 
البلاغة والفصاحة » ويمكن ملاحظة الأمور التالية في طريقته للعرض : 
١‏ - يعرض الاحكام عرضا فيه تشويق للإمتثال » وتنفير من المخالفة 


عا 


والمعاندة ‏ قال تعالى :"ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات" 
الساء/۴٠‏ . وقال :"ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله تارا" النساء/4١‏ . 

۲ - قد ينص على الوجوب بصيغة الأمر » قال تعالى :"وأقيموا الشهادة 
لله ..." الطلاق/؟ . وقد ينص بِأنّ الفعل مكتوب على المكلفين 
بصيغة الإخبار قال تعالى :"كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم" البقرة/ 3188 . 

٣‏ - القرآن قطعي العبوت » إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية 
الدلالة كقوله تعالى : “ولكم تصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
لهن ولد" النساء/؟1 فلفظها لا يختمل إلا معنى واحدا . وقد 
تكون ال الدلالة كقوله تعالى : "والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء" البقرة/718 , فلفظ القروء عمل أن يراد 
به الطهارة : ويتمل أن يراد به الحيضات » فمع هذا الإحتمال 
تكون دلالة الآية على الحكم ظنية لا قطعية . 

٤‏ - جاءت بعض آيات القرآن مجملة أو عامة أو مطلقة . وجاءت 
الج نوات د ی می عاديا أو قري مدي رقي 
أشار الله إلى ذلك بقوله "و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ثل 


إليهم" التحل /44 


ميزه 


الدليل الثاني 
السنة النبوية الشريفة 


تعريف السنة + 
الستة لغة:الطريق الملوكة » وأصلها من قولهم سنت الشي ء 
بالمسن إذا أمروته عليه حتى يؤثر فيه سنًا أي طريقا . 


معنى السنة عند علماء أصول الفقه: 

السئة هي كل ما صدر عن عن الرسول صلى الله عليه وس غير 
القرآن » من قول أو فعل أو تقرير . 

وبتاء على هذا التعريف تكون أقام السنة الذاقية ثلاثة : السنة 
القولية . والسنة الفعلية » والسنة التقريرية. 


: السنة القولية‎ - ١ 

والسنة القولية هي ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسل مما 
يتعلق بالتشريع . ويطلق عليه اسم الحديث . ومنهم من يجعل اسم 
الحديث مرادفا للسنة » وشاملا لأقام السنة الثلاثة . 

وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالتشريع كثيرة , 
وهي أكثر السنة » فمنها قوله عليه السلام : "القاتل لا يرث" رواه أبو 
داود والنسائي . ومنها قوله : "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" 
روه مسل ومنها : “سأل رجل النبي صلل الله عليه وسلم :أي الجهاد 
أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر" رواه النسائ بإسناد صحيح 


؟ - السنة الفعلية: 

السنة الفعلية هي أفعاله الخاصة بالتشريع مثل صلاته صلى الله 
عليه وس ومثل ما رواه جاير رضي الله عنه (رمى رسول الله صلی 
الله عليه وسل الجمرة يوم النحر ضُحئ . وما بعد فإذأ زالت الشمس 
) رواه الخمبة . وما رواه عامر بن ربيعة (رأيت النبي يستاك وهو 
صائم ما لا عد ولا أحصي) رواه البخاري. 0 

وهتاك أفعال قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثيت أنها خاصة 
به » ولا يشاركه قيها أحد مشل اختصاصه بإباحة الوصال في الصيام » 
وهو أن يواصل الصيام دون أن يفطر أو يتسحر . عن ابن عمر قال : 
تهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الوصال ٠‏ قالوا : إنك 
تواصل » قال : لست مثلكم » إني أطعم وأسقى متفق عليه . وهذا 
لفظ البخاري . ومثل اختصاصه بالجمع بين أكثر من أربع زوجات . هذه 
الأمور الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم » لا يجوز اتباعه فيها . 


؟ - السنة التقريرية: 
وهي سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على قول أو قعل صدر 
في حضرته . أو في غيبته وعلم به » فهذا السكوت يدل على جواز القول 
أو الفعل » لأن الرسول صلى الله عليه وس لا يسكت عن باطل أو 
منكر . ومن أمثلة ذلك سكوته عن لعب غلمان الحبشة بالحراب في 
مسجده في المدينة » وسكوته عن عائشة أم المؤمنين وهي تنظر إليهم . 
حجية السنة النبوية 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في الدين » ودليل من أدلة 


الأحكام » بل هي الدليل الثاني بعد القرآن الكريم » وقد دل على 
حجية السنة : 
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: القرآن الكريم‎ - ١ 

بين القرآن بأن السنة من الوحي » ولا سيما السدة القولية » قال 
لي ل يا 
هو إلاوحي يوحى " النجم/8 » ١‏ إلا أن السنة موحى بها بالمعتى ققط . 
وقال تعالى : "وما أتاكم الرسول فخذوه . وما تهاكم عنه فانتهو!" 
الشر/۷ » والرسول صلى الله عليه وسل قد جاء بالسنة كما جاع 
بالقرآن » وقال تعالى + قل إن كنم تخبون الله . فاتبعوني يحبيكم الله" 
آل عمران/51 واتباع الرسول هو اتباع سنته . 


فهده الآيات تدلٌ أن السنة من عند الله . وتطلب إتباع هذه 
السنة. 

؟ - الإجماع : 5 

لقد أجمع الصحابة بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة التبوية ء ولم يفرقوا بين 
حكم ورد في القرآن » وبين حكم ورد في السنة » فالجميع عندهم 
واجب الإتباع » ومن الأمثلة على ذلك : "إجماعهم على رجم الزاني 
المحصن" وهو سنة قولية وفعلية صدرت عن الرسول صلى الله عليه 
وسل » والوقائع الدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى . 


: الدليل العقلي‎ - ٣ 

لقد دل الدليل العقلي أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو 
الذي أتى بالمعجزة وهي القرآن من عند الله » وهذا دليل قطعي على أنه 
رسول من الله إلينا » ويقتضي الإيمان برسالته لزوم طساعته . والإتقياد 
مكمه ء وقبول ما يأتي به . وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى » 
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ولأن القرآن الذي هو معجزة يطلب منه أن يحكم بما أنزل الله "وأن 
احكم بینهم با أنزل الله" فتكون سنته مما أثزل الله التي أوحى له بها 
بالمعنى » وعبرٌ هو عنها بألفاظ وأفعال وتقارير من عنده . 


صلة السنة بالقرآن 
وأقسامها بالنسبة إليه 
القرآن والسنة وحي من الله . وحن مأمورون باتباع ما أنزل 
الله سواء أكان المترل قرآنا أم سنة » قال تعالى : "يا أيها الذ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر هنكم » فن تنازعتم في شي ء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللسه واليوم الآخر" 
النساء/۹ه . 
وقال تعالى : "من يطع الرسول فقد أطاع الله" التساء/٠۸‏ » 
وقال تعالى + "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر يبنهم" 
النساء/18 . 


أقسام السنة للقرآن : 
جاءت السنة لتبين القرآن ٠‏ قال تعالى : "وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما ُرّ إليهم" النحل /4؛ وهذا البيان يكون كالتالي : 


: تفصيل مجمل القرآن‎ - ١ 

ومن ذلك أن الله أمر بالصلاة بقوله تعالى : "وأقيموا الصلاة" 
النور/65 » من غير بيان لمواقيتها وأركانها » وعدد ركعاتها . وكيفية 
القيام بها » فبينت السنة ذلك بالتفصيل بأقوال وأفعال الرسول صلى 
الله عليه وسل حيث قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري. 

وكذلك في الزكاة والحج وغيرهما. 


چ 


1 تخصيص عام القرآن + 

ومثاله قوله تعالى : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مثة 
جلدة" النور/؟ فهو عام في كل زان فجاء فعل الرسول وقوله وخصص 
هذه الآية بالزاني غير المحصن » وأما الزاني المحصن فإنّه يرجم حتق 
الموت . وذلك بفعل الرسول عندما رجم ماعزأ » ورجم الغامدية » 
وبقوله عليه اللام : "لا يحل دم امريء مل إلا بإحدى ثلاث » 
التيب الزاني ء والنفس بالنفس ء والتارك لدينه , المفارق للجماعة" 
متفق عليه . 


: تقييد مطلق القرآن‎ - ٣ 

اه قوله جوال + واتار فاه افوا ادما 
المائدة /۴۸ فإته مطلق في كل سرقة و كل سارق » فجاءت السنة وقيدت 
السرقة بقوله عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسل : "لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع ديتار فصاعدا" » وأن يخرجها من حرز ء 
إلى غير ذلك من القيود التي جاءت بها السنة لوجوب قطع يد السارق . 


؛ - إلحاق فرع من فروع الأحكام التي وردت بالسنة بأصله 
الذي ورد في القرآن: 

ومثاله قوله تعالى في ريم المع بين الأختين في في الزواج 
تجمعوا بين الأختين" النساء/70 , وقد ألكق 0 
وسم بذلك تحريم المع بين البنت وخالتها , وبين البست وعمتها بقوله 
عليه السلام : "لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها" متفق عليه 


وعلى هذا ء لا نكاد نجد حكما أتت به النة إلا وله أصل في 


5200 


القرآن الكريم قريبا كان أو بعيدا » وقد نقل ذلك الرأي الشافعي في 
الرسالة وقرره من بعد ذلك الشاطبي في الموافقات فآية "ما فرّطنا في 
الكتاب من شيء" الانعام /۳۸ وآية "ونزلشا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء" التحل /۸۹ تدلان دلالة قطعية أن القرآن يحتوي على أصول كل 
الشريعة » وأنَّ السنة مبينة له » ولا يوجد فيها حكم لا أصل له في 
القرآن » وما قيل في تحريم الحمر الأهلية . وسباع اليهائم » وأئها ليس 
لها أصل في القرآن فإن قوله تعالى : "ويل لهم الطيبات ورم عليهم 
الخبائث" أصل لكل تحريم شيء أو إباحته . 


أقسام السنة 
من حيث الصحة والضعف 
يقسم الحديث من حيث الصحة والضعف إلى ثلاثة أقام 3 
صحيح » وحسن ء وضعيف 


١‏ - الحديث الصحيح: 

وهو الديث الذي يتصل إسناده بقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شاذا ولا معللاً. 

والعدل : الصدوق التقي » والضابط : المعروف بالفطنة وعدم 
الغفلة » و إلى منتهاه : إتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسل » 
ودون شذوذ: عدم مخالفة الثقة من هو أرجح منه . ودون علة : أن 
يكون خاليا من العيوب » كإنقطاع السند . 

وأعلى درجات الحديث الصحيح هو ما اتفق على صحته وروايته 
البخاري ومسل » وهو الذي يشار إليه بقولهم : "صحييح متفق عليه ٠"‏ 

ومن أقوى أنواع الإحتجاج بالسنة على الأحكام الإحتجاج 


بالحديث الصحيح 5 


علوت 


؟ - الحديث الحسن : 

"وهو الحديث الذي عرف مخرجه » واشتهر رجاله" . وهو الذي 
يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء . وهو الذي لا يكون في 
إسناده من يُتهم بالكذب » وسمي حسن لسن الظن بروايته » ولكنه لا 


يبلغ درجة رجال الحديث الصحيح . 


وقد عورّفه علماء الحديث كالتالي : 

الحديث الحسن هو ما اتصل سنده ينقل عدل خفيف الضبط إلى 
منتهاه بدون شذوذ أو علة . 

والفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو وجود "خفة 
الضبط عند التاقل " وما عدا ذلك فهما متشابهان . 


* - الحديث الضعيف: 
هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح والحسن . 
- هناك آراء ثلاثة للإحتجاج به : 

١‏ - لا يتج بالحديث الضعيف مطلقا . وهذا رأي كار العلماء 
كالبخاري » وهو أصح الآراء . 

۲ - يحتج به في فضائل الأخلاق ومكارمها . 

٣‏ - تج به إن لم تتوفر الأحكام الشرعية لا في القرآن ولا في السنة. 
والرأيان الأخيران ضعيفان . لأنه لا يوجد دليل شرعي يؤيد 

الأخذ بأحدهما . 


الحديث الضعيف أنواع مته الشاذ , والعلل » والمتقطع » 
والموضوع وغيرها . 


ا 


الحديث المرسل : "مرسل التابعي": 

هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسم 
من قول أو فعل أو تقرير . صغيرا كان التابعي أو كبيرا » وهو ما 
يسمى "مرسل التابعي " وهو ما سقط منه الصحابي . 

وقد عدّوه من أنواع الحديث الضعيف . 

حكم مرسل التابعي : "ما سقط مته الصحابي" . 

أ - لا جوز الإحتجاج به مطلقا . 

ب - يجوز الإحتجاج به . 

ج - يتهج به بشروط » وهي أن لا يعارضه حديث مسند في 
موضوعه . 

وأصح هذه الآراء الرأي الأخير ‏ لان سقوط الصحابي من سند 
الحديث لا عله ضعيفا لا يختج به . لأن الصحابة لا يحتاجون للتعديل » 
ققد مدحهم الله » ومدحهم رسول الله . 

لذلك يحمج بمرسل التابعي مالم يعارضه حديث أقوى منه. 

ومن أشهر المراسيل : 

- مراسيل سعيد بن المسيب » من أهل المدينة . 

- مراسيل عطاء ابن أبي رباح » من أهل مكة . 

- مراسيل الحسن ين أبي الحسن البصري من أُهل البصرة . 

أقسام السنة من حيث الرواة «السند» 

تقسم السنة إلى ثلاثة أقسام من حيث السند : المتواتر » والمشهور » وخير 
الأحاد . 

: المتواتر‎ - ١ 

المتواتر لغة : المتتابع واحدٌ بعد واحد بينهما مُهلة . 

المحواتر اصطلاحا : هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع غفير 
معه عادة تواطؤهم على الكذب . 


e 


والعصور الثلاثة هي : عصر الصحابة » وعصر التابعين » وعصر 
تابعي التابعين . 1 
والسنة لمتواترة قطعبة الثبوت عن الني صلى الله عليه ولي » 
فيجب العمل بها فيما وردت قيه في الأحكا وفي العقائد . 
ون الله القولية المتواترة قوله عليه السلام : "من كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من الثار" .* 
- ومن السنة الفعلية المتواترة : الصلوات الخمس . 


- أما التواتر المعنوي فهو نقل الرواة السنة الواحدة بألفاظ مختلفة »> 
حيث أن رواة كل لفظ لا ييلغون حد التواتر , ولكن مجموع 
رواة تلك الألفاظ المختلفة يبلغون حد التواتر » ومن هذه السنة 
هو كون الأعمال في العبادات ثبنى على النية ء وأُمًا الألفاظ التي 
تضمنت هذا البق :فين كتولة فل اللة شي وسلد انا الأعمال 
بالنيات ** وقوله : قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله'*** وقوله : : "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية *** وقوله: "من م يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له***+**» أي من لم شو اعم وغيرها من الأحاديث . 
- العدد الذي يحصل به التواتر : 
جنم الأقوال الى عيبت عدا ما شرن انوا س ا 


* رواء البخاري ولم 
١ه‏ رواء البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والسائي 
++** متفق عليه 


۴ أخرجه ابو داود والعرمذي 


n 


من النقل أو العقل . فالسنة المتواترةالتي يحصل بها اليقين من جهة 

الثبوت ‏ لا بد أن يرويها جماعة » لا عدد معين » وأن يكون عدد هذه 

الجماعة » وتباعد أمكنتهم بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
وبذلك تكون شروط التواتر ثلاثة : 

أ - تعدد الرواة بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب . 

ب - أن يكون عل الرواة مستندا إلى السمع والمشاهدة لا إلى الإستنتاج 


ج - أن يكون التواتر واقعا في العصور الثلاثة : الصحاية والتابعين 
وتابعي التابعين . 
؟ - السنة المشهورة : 
وهي ما رواها من الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر » ثم تواترت 
في عهد التابعين وتابعي التابعين . 


وهذه السنة تفيد الظن » ولا تفيد اليقين , لأنها ليست قطعية 
الثبوت عن التي صلى الله عليه وسل . وهي حجة في الأحكام الشرعية 
» ولا ينتج بها في العقائد . 


- ومن الاحاديث المشهورة قوله صلى الله عليه وسار :"فا 
الأعمال بالنيات" * وهذا من السنة المشهورة . 

: - سنة الآحاد - خير الآحاد‎ - ٣ 

وهي ما رواه عددلم يبلغ حدٌّ التواتر في العصور الثلائة . 

لا خلاف بين المسلمين أن نة الآحاد حجة على المسلمين في 
وجوب العمل بها ء والتقيد بأحكامها والبرهان على ذلك من 


* رواء اليشاري ومسلم وابو داود والترمذي والتسائي 


وجوه عديدة» تذكر منها: 

١‏ - إجماع الصحابة في حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد, 
والعمل به » ومن ذلك عمل عمر بن الطاب جير عبد الرحمن 
بن عوف عن التي بأخذ الجرية من المجوس فقد روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قوله: "ستوا بهم سنّة أهل الكتاب"* . 


۲ - اكتفي الرسول صلى الله عليه وسل بالآحاد من الصحابة يرسلهم 
إلى الحكام وإلى الأمم ليبلفوهم الإسلام وأحكامه » كما أرسل 
معاذ بن جبل إلى اليمن » وأرسل غيره إلى فارس والروم في 
العراق والشام ومصر . 


۴ - قال تعالى : “فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ء ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلتهم لعلهم يحذرون" التوبة/۲١٠‏ . 
والطائفة في اللغة تطلق على الواحد . وعلى أكثر من الواحد» 
فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل » لما كان لإنذار من يتفقه في 
الدين فائدة لقومه الذين يرجعون من الجهاد . 


حكم العمل بكل قسم من 
أقسام السنة 


كما ورد في أقسام السنة فإِنّ العمل بالسنة واجب وإليك تلخيص ما 
سبق من حكم العمل بكل قسم : 


٠‏ اخرجه الموطة 


١‏ - المتواترة : يجب أن يؤخذ بالسنة المتواترة في العقائد والأحكام. 

۲ - المشهورة : يجب أن يؤخذ بالسدة المشهورة في الأحكام . 

۳ س خير الآحاد : إن كانت صحيحة أو حسنة يجب أن تؤخذ للعمل 
بها في الأحكام . 

٤‏ - السنة الضعيفة : لا يحتج بها مطلقا لعدم ثيوتها أنّها من الرسول 
صلى الله عليه وسلم - 

ه - المرسل : تج برسل التابعي ويعمل به ما لم يوجد ما يعارضه مما 
هو أقوى منه كالمشهور والصحيح وغيرهما ... وهذا في الأحكام 
أيضا. 


أفعال الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
.أقمال الرسول صلى الله عليه وسم آريعة أنواع: 


١‏ - الأفعال الجبلية : وهي الأفعال التي من جيلة الإنسان "خَلّقه" أن 
يقوم بها كالقيام والقعود والأكل والشرب والمشي و نوه ء فلا 
خلاف في كونها على الإباحة بالنسبة إليه ولأمعه » ولذلك لا 
تدخل في التكليف » فلا يجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسار 
في طريقة مباشرته لها . 

+ - الأفعال التي أنها خاصة يه » كمواصلة الصيام دون طعام في 
السحور والإفطار » وكجمعه بين تسع زوجات » هذه الأفعال لا 
يجوز لنا أن نشاركه فيها. فقد ثبت أَنّها من خواصه بالقرآن 
وبالإجماع . فلا يجوز أن نتأسى به فيها . 

٣‏ - الأفعال التي هي بيان لنص مجمل جاء به القرآن » فبيانه تشريع 
لتا » ويثيت الحكم في حقنا » ويكون حكم الفعل الي صدر مد 


کچد 


في هذه الالة » كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب أو 
ب ء أو الإباحة » وذلك كأفعاله في أداء المج فحكمها حكم 
آية "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" آل 
عمران ٩۷/‏ وهو الوجوب » مالم تصرفها قرينة لغير الوجوب . 
٤‏ - الأفعال التي لم يقترن بها ما يدل على أنها للبيان » فهي إما أن 
يظهر فيها قصد القربة وإما أن لا يظهر . فإن ظهر فيها قصد القربة 
إلى الله كصيام يوم عاشوراء فهي تدخل في باب المندوب الذي 
يشاب المرء على فعله , ولا يعاقب على تركه » وإن لم يظهر فيها 
قصد القربة كاختيار مكان معين للمعركة فهي تدخل في المباح ‏ 


النسخ في القرآن والسنة 

معنى النسخ : 

النسخ في اللغة : الرفع والإزالة . ومنه تسخت الشمس الظل 
ونسخت الريح الأثر . وقد يطلق لإرادة ما يثبه النقل » كقولهم نسخت 
الكتاب . 
السخ في الشرع : هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ‏ جخطاب 
متراخ عله . 

ومعنى رفع الحكم : إزالة الحكم » فلم يعد المكلفون مطالبين بالقيام 
1 دليل النسخ : 

قد أخبرنا الله بوقوع النسخ قال تعالى : "ما تنسخ من آية أو 

ننسها نأت جخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله 'على كل شيء قدير" البقرة 
/ . وقال تعالى : "وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم يما ينول » 
قالوا إِما أنت مفتر » بل أكثرهم لا يعلمون" النحل ٠١١/‏ - 


ج 


أنواع النسخ : 
١‏ - نسخ الحكم دون بدل : 
قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذاً ناجم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة ..." المجادلة /15 . 
فسخ هذا الحكم وهو تقديم الصدقة قبيل مناجاة الرسول » بالآية 
العالية : قال تعالى : "أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ..." المجادلة /37. 
؟ - نخ الحكم إلى حكم أخفٌ منه : 
- الحكم المنسوخ : ثبات الواحد في القتال إلى عشرة من الأعداء » 
قال تعالى : "إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا مثتين" الأتفال 
/10 
- اللكم الناسخ : ثبات الواحد من المسلمين إلى إثنين من العدو في 
القتال قال تعالى : «الآن خفف الله عتكم وعلم أن فيكم ضعفاًء فإن 
يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين " الأنفال /51 . 
م - نسخ الحكم إلى حكم ممائل : 
- الحكم المنسوخ : التوجه إلى القدس في الصلاة بأمر من الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
- الحكم الناسخ : التوجه إلى الكعبة في الصلاة 
قال تعالى : "قد نرى تقلب وجهك في السماء » فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الرام . وحيثما كنم فولوا 
وجوهكم شطره" البقرة/144 . 
۽ - نسخ الحكم إلى حكم هق : 
- الحكم المنسوخ : تعنيف وحيس الزناة » المستفاد من قوله تعالى : 
*فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت » أو 


لويم 


يجعل الله لهن سبيلا ء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عتهما" الساء/١٠‏ . 

- الحكم الناسخ : جلد الزناة غير المحصنين مئة جلدة » والمستفاد من 
قوله تعالى : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 
» ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" التو ر/؟ . 


كيفية حصول النسخ 
في الكتاب وفي السنة 
١‏ - نسيخ القرآن بالقرآن : 
مثال : 
المنسوخ : حكم ثبات الواحد من المسلمين أمام عشرة من العدو في 
القحال . قال تعالى : "إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
مثتين " الأتفال ٠/‏ . 5 
الناسخ : حكم ثبات الواحد من المسلمين أمام اثنين من العدو في 
القتال قال تعالى: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًء 07 
يكن هنكم مثة صابرة يغلبو! مثتين " الأنفال/55 . 
؟ - فسخ السنة بالقرآن : 
مال : 
العوجه إلى بيت المقدس في الصلاة نسخ بالقرآن بقوله تعالى : "فول 
وجهك شطر المسجد الحرام » وحيثما كتم فولوا وجوهكم شطره" 


البقرة /144. 
؟ - فسخ السنة بالسنة : 
هشال + 


جوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة » والاحاد بالمتواتر » والأحاد بالأحاد » ومن 
الأمثلة على ذلك قوله صلل الله عليه وسلم: «كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاة . 


00 


وقوله صلى الله عليه وسلم + "إنما نهيتكم من أجل الداقّة فكلوا 

وادخروا وتصدقوا". ** 

ما لا يجوز النسخ فيه 

. -لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع‎ ١ 
لأن الحكم الثابت بالإجماع جاء بعد وفاة الرسول صلى الله‎ 
عليه وسل أي بعد انقطاع الوحي » فلا يوجد نص يكتاب أو سنة‎ 
. بعد اتقطاع الوحي‎ 

؟ - لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. 
لأن الله سبحانه يقول : "وإذا يدلنا آية مكان آية" » ويقول :" 
نأت جخير منها أو مثلها" . والستة ليست آيات » وهي ليست 
خيرا من القرآن ولا مله . وص عن عمر بن الطاب أنه قال :" 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيشا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم 
RE‏ 

. لا يجوز نسخ السنة المتواترة جخبر الآحاد‎ - ٣ 
لأن السنة المتواترة قطعية الثبوت » بينما خير الآحاد ظني الفبوت‎ 
. فلا ينسخ الظني القطعي » لأن القطعي خير منه‎ 

4 - لا يجوز نسخ حكم القياس . 
القياس المعتير هو القياس الذي علته من القرآن أو السنةء 
قالقياس باق ما بقي الأصل . وإذا نسخ الأصل فلا قياس » وعلى 
ذا لا يقع النسخ في القياس مطلقا ء ولا يتصور وقوع تسخ 
القياس مع بقاء الأصل لأن الحكسم موجود في الأصل. 


> سنة الدا قطني ۲۱/۲ 


+ وواه البخاري ولم 


ا 


طريق معرفة الناسخ والمنسوخ 

الدليل الناسخ » آية كان أو حديثا ء لابد أن تقوم حجة شرعية على 
أنه ناسخ ٠‏ وإلا فلا يعتبر ناسخا » وليس مجرد ظهور التعارض بين 
الدليلين يعني أن أحدهما ناسخ للآخر » إذ قد يكن الجمع بينهما 
فلا يكون هناك تعارض . 

والحجة الشرعية لمعرفة الناسخ والمنسوخ تكون كالتالي : 

١‏ - أن ينص الدليل اللاحق على أنه تاسخ للدليل السابق لفظا أو معنى 
كقوله عليه السلام : " القبور فزوروها"* 
قال تعالى : «الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًء فإن يكن منكم مئة 
صابرة يغلي 

۲ - إذا تعارض نصان من كل وجه ء ولا يكن التوفيق بينهما » فإ 
المحأخر فيهما ينسخ المتقدم إن كان المتأخر في قوة المتقدم أو 
أقوى منه . 1 

٣‏ - أن يعرف الناسخ من فعل الرسول صلى الله عليه وس ومثال 
ذلك : "رجمه صلى الله عليه وس -لماعز الذي زنى - وم 
غلده مئة جلدة" » فإن فعله هذا يفيد نسخ قوله صلى الله عليه 
وسلم : 


فعله قوله . 


وعلى هذا لا تقبل دعوى النسخ إلا إذا كانت حجة شرعية من 
الحجج الآنفة الذكر ‏ وما لم توجد حجة شرعية من هذه المجج الثلاث 
قلا فسخ 
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ويد 


شروط النسخ الشرعي الصحيح 


لا بد أن تعوفر الشروط الأربعة العالية في النسخ حتى يكون 
صحيحا : 
١‏ - أن يكون الدليل الناسخ والدليل المنسوخ شرعيين . 
۲ - أن يكون الناسخ متأخرا في نزوله عن المتسوخ . 
٣‏ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو خيرا منه . 
4 - أن تكون هناك حجة شرعية تدل على أن الدليل الشاسخ يخ 
الدليل المنسوخ . 


آراء العلماء في النسخ 

إن الآراء التي يناه في الخ تسعد إلى الأدلة الشرعية من 
الكتاب ومن السنة » وقد تجنبنا الخوض في بعض الآراء الشاذة التي لا 
تستند إلى دليل نقلي أو عقلي . 

وإليكم بعض آراء العلماء السابقين في الخ بإيجاز : 

: رأي الإمام الشافعي في النسخ‎ - ١ 

إن الإمام الشافعي هو أول من حرر الكلام في النخ وذلك في 
رسالته التي دوتها في أصول الفقه . 

وهو لا يعتبر النسخ إلغاء للنص » ولكته يعتبره إبطالا لمكم النص 
» وقال الشافعي : "لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن" مستشهدا بالآيتين 
اللتين استشهدنا بهما في أول البحث . 

وهو يقول : لا بد من سنة تبين الناسخ من المنسوخ » وذلك لأن 
النسخ نوع من بيان الشريعة الإسلامية » وهذا يحتاج إلى دليل من 
السنة » ولا بد من بيان المتأخر من المتقدم من النصين , والسنة هي التي 
تبين ذلك. 


ټپ 


ويخالف الشافعي جمهور الفقهاء ‏ فيقرر أن الستة لا تسخ 
أحكامها إلا بسنة مثلها . فلا ينسخ القرآن السئة ولذا يقول : أسنة 
رسول الله لا تنسخها إلا سنة رسول الله" . والباعث على هذا القول 
كما بيته الشافعي هو الخوف على اندثار سنة رسول الله . 

وكما بينا سابقا فإن القرآن ينسخ السنة . 

وقد خالف أصحاب الشافعي رأي إمامهم وأجازوا نسخ السنة 
بالقرآن . 


؟ - رأي ابن حزم في النسخ : 

تعريف النسخ عند ابن حزم : "هو بيان انتهاء زمان الأمر الأول" 
وينقسم البيان عنده إلى قسمين : بيان فيه تفصيل لمجمل » وبيان فيه تخصيص 
العام . وبهذه الطريقة يعمل عنده النصان : النص الناسخ ٠‏ والنص المتسوخ . 

ويقول : إن التسخ نوع من أنواع الإستئناء لأته استتناء زمان 
وتخصيصه بالعمل دون سائر الأزمان , فمثلا قوله صلى الله عليه وس : 
"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" * فإن هذا النص يبين انتهاء 
منع زيارة القبور » وهو في معنى التخصيص الزماني بالنص الذي أشار 
إليه الني صلى الله عليه وسلم الذي كان ينع زيارة القبور . 

ويرى ابن حزم أن القرآن يخ بر الآحاد » لأنه يرى أن كل 
السنة قطعي » وبذلك يكون خبر الآحاد قطعيا كالقرآن فينسخ كل 
منهما الآخر . 


» منة الدارقطني 189/4 


م 


۴ - رأي أبي مسلم الأصفهاني في النسخ : 

ê‏ أبو مسل الأصفهاني أنه لا يوجد نسخ في القرآن ب لأن 
القرآن كله حكم ء فلا تبديل لكلمات الله » وقد استعرض الآيات 
التي اختارها بعضهم . وقالوا أن فيها نسخا » فحاول إزالة التعارض بين 
الناسخ والمنسوخ » وأظهر عدم النسخ فيها . 

هذه آراء في النسخ لتلائة من العلماء : الشافعي وابن حزم 
والأصفهانٍ .وهناك آراء ختلفة في فروع النسخ مغل موضوع : 


النسيخ قبل التمكن 
- قال المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة : إن النسخ قبل التمكن لا 
جوز » وقالوا بأن هذا النسخ'يترتب عليه حال » لأنه أمر للمكلف 
بالشي ء في وقت يستلزم حسنه » ونهيه عن نفس الشيء في ذلك الوقت 
يستلزم قبحه . فيكون القمل الواحد من الشخص الواحد في الزمن 
الواحد حسنا قبيحا ء وذلك تناقض وهو عال . 


- وقال الجمهور ومنهم الأشاعرة وبعض المتابلة والآمدي وإمام 
الحرمين إن النسخ قبل الفعل ممكن . ولا يترتب على ذلك محال , 
واستدلوا على ذلك بقصة الذبيح اسماعيل عليه السلام , فقد أمر الله 
إبراهم بذبح ولده ثم صرفه عن ذلك قبل الفعل . وفدى ابنه بذبح 
كبش عظم . 
والملاحظ أن العلماء كانوا يضعون فرضيات » ثم يبدأون في 
النقاش حولها , مع أن الأحكام الشرعية أحكام عملية تطبق على وقائع 
محسوسة » وكان الأجدر بهم أن يبحثوا في واقع النسخ الذي ورد في 
الكتاب والسنة . وفي الوقائع التي كان يطبق عليها , كما كان يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسم والصحابة من بعده رضي الله عنهم . 


E 


الوحدة الثالفة 


أول : الإجماع: 


. معناه » وأهميته في الأحكام الشرعية‎ - ١ 

۲ - حجيته » وإمكان وقوعه . وآراء العلماء في ذلك . 
٣‏ - مراتب الإجماع » وأهل الإجماع وشروطهم . 

. مستند الإجماع‎ - ٤ 


انيا : القياس : 


. تعريفه وأهميته في الفقه الإسلامي‎ -١ 

۲ - حجية القياس ء وآراء العلماء في العمل به وأدلتهم. 
٣‏ - أركان القياس "الأصصل » الفرع . حكم الأصل » العلة" 
4 - أقسام القياس » ومراتبه في الحكم ‏ القياس على الحكمة. 
ه - القياس والنصوص . 


الدليل الثالث 
الإجماع 


معنى الإجماع : 

الإجماع في اللغة : 

هو العزم على الامر » والإتفاق * .. والعزم يصح من واحد ومنه قوله 
صلى الله عليه وسل : "من لم مع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له" رواه أصحاب السنن . كما يصح من أكثر من واحد . كقوله 
تعالى : "فاجمعوا أمركم وشركاءكم" يونس /الا أي صمموا 
متفقين مع شر كائكم . 


معنى الإجماع في اصطلاح الأصوليين : 
هو الإتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل - 


أهمية الإجماع 
في الأحكام الشرعية 
١‏ - الإجماع هو الدليل الثالث بعد القرآن والسئة لأنه يستند إلى دليل 
شرعي . وإن لم يصلنا هذا الدليل » وإغا وصلنا الحكم المسعنبط 


هه 


»ا قاو اليد 


is 


۲ - أجمع علماء المسلمين على أن الإجماع حجة ء وإن كانوا قد 
اختلفوا فيمن هم أهل الإجماع الذين يدل إتفاقهم على 
الإجماع . 

حرص الفقهاء على أن يعرفوا مواضع الإجماع عند الصحابة من 
أجل أن يتبعوها » وكان كل مجتهد حريصا على أن لا يخرج عما 
أجمع عليه الصحابة . 

۽ - الحكم الذي تبت بالإجماع لا ينسخ لأنه جاء بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي . 

ه - إن الصحابة نقلوا إلينا أصول الدين بإجماعهم . فقد نقلوا إلينا 
القرآن الكريم » والسنة النبوية ‏ وهذا يدل على أهمية إجماع 
الصحابة . 

5 - بعت أحكام بإجماع الصحابة كان لها الأثر العظي في حياة 
المسلمين وفي استمرار دولتهم » وحفظ دينهم ومن هذه الأحكام : 


أ إجماع الصحابة على نسخ القرآن الكريم زمن الخليفة عثمان بن 
عفان » ومن قبل ذلك على جمعه زمن الخليفة أبي بكر الصديق » 
مما سهل على المسلمين الرجوع إلى المصاحف لضيط حفظهم 
للقرآن . 


ب - إجماع الصحابة على تولية أبي يكر الصديق خليفة لرسول الله 
صلى الله عليه وس ومن بعده عمر ثم عثمات » مما رسم 
للمسلمين الطريق الشرعي لمبايعة خليفة يطبق الإسلام عليهم في 
الداخل ‏ وجمله إلى الناس في الخارج . 
فقد ترك الصحابة جثمان رسول الله صلى الله عليه وسار مسجى 

في بيت عائشة مدة ثلاثة أيام دون دفنه » وانشغلوا في اختيار خليفة من 


ا 


بينهم ومبايعته » وكان ذلك إجماعا يدل على أنه حرام على المسلمين 
أن يسيتوا ليلتين أو يظلوا ثلاثة أيام دون أن يكون لهم خليفة » لأنهم 
أخَروا الواجب وهو دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ء لثلا يأثقوا 
بسبب عدم وجود خليفة ٠‏ 


حجية الإجماع 
جية الإجماع » كمصدر للأحكام الإسلامية . هو حل اتفاق 
جمهور الفقهاء وعلماء أصول الفقه » وإ ما نى عليه من حكم يجب 
اتباعه » ولا تجوز خالفته » إلا أنهم اختلفوا على من هم المسلمون 
الذين يؤخذ بإجماعهم » ومن أشهر الإجماعات التي تبناها علماء 
أصول الفقه والفقهاء هي : 
إجماع الصحابة » إجماع أهل المدينة » إجماع الأمة الإسلامية 
في عصر هن العصور » إجماع المجتهدين في عصر من العصور ء إجماع 
أهل البيت (عند الشيعة) . 


وسأتناول حجية إجماع الصحابة ‏ لأن أغلب العلماء من 
أصوليين وفقهاء عدّوه إجماعا » ثم إجماع الأمة الإسلامية. 


حجية إجماع الصحابة 
يُعدَ إجماع الصحابة حجة للأدلة العالية : 

: ثناء الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن‎ - ١ 
قال تعالى : "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار‎ 
. ۲۹/ رحماء بيتهم ... الآية " الفتح‎ 
وقال تعالى عنهم في سورة الحشر "يبتغون فضلا من الله ورضواناء‎ 
وينصرون الله ورسوله. وأولئك هم الصادقون". وقال تعالى في‎ 


ت 


الآية التي تليها من سورة الحشر: 'فأولئك هم المفلحون". وقال 
تعالى: 'والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين 
اتبعوهم بإحسات رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات 
تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم" 
التوبة/١٠٠.‏ 

۲ - الصحابة هم الذين جمعوا القرآن » وهم الذين حفظوه » وهم 
الذين نقلوه ونسخوه » والله تعالى يقول : "إنا نحن نرّلنا الذكر 
وإنا له لافظون" فكونهم هم الذين تعهدوا القرآن بإجماعهم » 
والله تعهد حفظه » فتكون الآية دليلا على صدق إجماعهم . 

* - يستحيل على الصحابة شرعا إجماعهم على خطأ » لأنه لو جاز ذلك 
لجاز الخطأ على الدين . لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين 
بإجماعهم . 

٤‏ - إن إجماع الصحابة يكشف عن.دليل شرعي , لأتهم لا يجمعون 
على أن حكم الواقعة الفلانية هو كذا إلا ولهم دليل من قول 
الرسول صلى الله عليه وس أو من فعله . أو من تقريره E‏ 
لا يعأق لغير الصحابة » لأنهم هم الذين عاصروا الرسول صلى 
الله عليه وسل واجتمعوا إليه » وتقلوا عنه . 


ومن هذه الأدلة السابقة الذكر نتبين أن إجماع الصحابة هو 
الإجماع الذي دلت الأدلة على أنه قطعي القبوت » لأن أدلته من آيات 
قطعية التبوت , قطعية الدلالة على الثناء على صدقهم . وكذلك الدليل 
العقلي الرايع . 


ومما يستأنس به زيادة على الأدلة القطعية » آحاد الأحاديث التي 
وردت إلينا في مدحهم ومنها قوله عليه السلام : "خير القرون قرني 


ع 


الذي بعشت فيهم"* » وقوله : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقعديم 
اهعديم "** . 


إجماع الأمة 
ويتضمن : إجماع أهل الحل والعقد . وإجماع المجتهدين » 
وإجماع أهل المدينة » وإجماع أهل المدينة ومكة . 
إن من قالوا بإجماع الأمة استدلوا بالأدلة التالية : 


: من القرآن‎ - ١ 

قوله تعالى + "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
وبع غ يبيل الؤفتين نول ما تول > رتنه جه وجاءت مسوا 
النساء/١١٠‏ 


الرة: 

إن الهدى في الآية تعنى الدليل على وحدانية الله ونبوة محمد 
صلى الله عليه وسل » ولأن الهدى يقايله الضلال » وأما سبيل المؤمنين 
الذي يجب عليهم اتباعه فهو ما صاروا به مؤمنين . وهو التوحيد » 
وفما يدل على ذلك سبب نزول الآية » فهي نزلت في رجل ارتد عن 
الإسلام » وسيب التزول يعين الموضوع الذي نزلت فيه الآية » وهذا 
الموضوع هو الإرتداد عن الإسلام . فيكون سبيل المؤمنين بمعنى 
التوحيد. 


* رواء أيو داود 


** روه البيهقي » وأسنده الديلمي عن اين عيام يتحوم 


عوك 


وما دامت الآية لا تدل على الإجماع . فدلالتها عليه مرجوحة 
بالتفسير الذي ذكرناه . فلا تصلح الآية لتدل على حجية إجماع الأمة , 
أو إجماع المجتهدين .أو إجماع أهل المدينة أو غيرهم. 
ولا بد أن يستند الإجماع في الدلالة على أنه دليل إجمالي » لا بد 
أن يستند إلى دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة . والآية التي اسعدلوا 
بها قطعية الثبوت . ولكنها ظنية الدلالة على إجماع الأمة. 


۲ - من السنة : 

احتجوا بحجية إجماع الأمة بقول الرسول صلى الله عليه وسل : 
"متي لا تجتمع على خطأ" ء 'أمتي لا تجتمع على الضلالة" , "م يكن الله 
ليجمع أمتي على الضلالة" , "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
مما .م بع هيوسة ا ليم اماه و حكن فادق" ااه 
وهات فميتته جاهلية" » "لا تزال من أمتي على الحق حتى يظهر 
أمر الله" إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي استشهد بها من 
يقولون بإجماع الأمة. 


الرة: 

-١‏ إن هذه الأحاديث كلها أخبار آحاد . لا تبلغ مبلغ العواتر » ولا 
تفيد اليقين فلا تصلح حجة على أن إجماع الأمة دليل شرعي 
إجمالي. 

۲ - الأحاديث التي تنص على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة » فلا حجة 
فيها ء لأن عدم اجتماعها على الضلالة » هو عدم اجتماعها على 
ترك الإسلام . 

٣‏ - الأحاديث التي تنص على لزوم الجماعة . لا محل للإستدلال بها 
على الإجماع . لأن المحافظة على اجتماع الأمة » وعدم تفرقها , 
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وعدم الخروج عنها لا يعني أن إجماعها دليل شرعي . 
؛ - الأحاديث التي تنص على أن هناك طائفة من الأمة تظل على اللي 
والحق ضد الباطل . وليس ضدّ الصواب ء فالتمسك بالق لا يعني 

عدم الخطأ » بل يعني عدم الضلال - 
ثم إن وجود جماعة على الصوآب » لايعني إجماع الأمة على 
الصواب » إِدْ المطلوب إثبات إجماع الأمة على صواب » وليس 
تفي إجتماعها على الضلال . 

ه - الأحاديث التي تنص على أن الأمة لا تجمع على خطاً. هذه 
الأحاديث رواياتها ضعيفة ء فلا يختج بها عند أغلب العلماء . 

- هناك أحاديث صحيحة تعارض الأحاديث التي اسعدلوا بها على 
بجعا :الم ب متها فونه مل ال عليه واه هر أمتي قري 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوتهمء قال عمران راوي الحديث: 
فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاء ثم إن يعدهم قوما 
يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤقتنون. ولا يفون » 
ويظهر فيهم المن"'(*) فهذا الحديث وأمثاله يدل على ذم 
العصور المتأخرة . وهو بعلي أنه يوجد فيها الخطاً , فيوجد الكذب 
والخيانة والغدر مما يدل على أن إجماعهم لا قيمة له شرعا. 


إمكان وقوع الإجماع 
-١‏ إن إجماع الأمة الإسلامية في عصر من العصور ء أو إجماع 
المجتهدين من هذه الأمة . غير ممكن » لأن تفرق الناس في 
الاقطار » وبعد هذه الأقطار عن بعضها . واتساعها يجعمل من 


١‏ إخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
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إجماعهم مستحيلا , إلا أن إجماعهم على تس قطعي تقل إليهم 
من الوحي » كالصلوات » وكاستقبال القبلة » وفرضية الصيام » 
والزكاة والحج والجهاد . فإن الحجية في هذه الأحكام للنص 
القطعي . وللأخبار المتواترة وليست للإجماع . 

۲ - أما إجماع الصحابة فقد تقل إلينا » بعضه بالتواتر » وبعضه بأخبار 
الآحاد . ققد وقع إجماعهم . ومن أمثلته إجماعهم على أن تأخذ 
الجدة السدس في المبراث . تتفرد به إن كانت واحدة . وتشترك 
فيه إن كنّ أكثر من واحدة » وكذلك أجمعوا على جمع القرآن 
» وعلى نسخه ء وأجمعوا على تنصيب أبي بكر خليفة لرسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية العملية » 
الموجودة في تعب الفقه والمنسوبة إلى إجماع ال 506 


آداء العلماء في 
حجية الإجماع وإمكان وقوعه 
أكثر العلماء والفقهاء , والجمهور يقولون بحجية الإجماع » وبأنه 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامي » ولكنهم يختلفون فيمن هم الذين 
يخصل بهم الإجماع » ويختلفون في إمكان وقوع أنواع الإجماع » 
وإليك بعض آراء هؤلاء العلماء والفقهاء : 


: راي الإمام الاشافعي‎ - ١ 

قال الشافعي رضي الله عنه "كم بالكتاب والسنة" ثم قال : 
"نكم بالإجماع ثم بالقياس". 

والإجماع عند الشافعي هو إجماع متهدي الأمة في عصر من 
العصور » إلا أنه أثار الكلام حول إمكان وقوعه يسبب التفرق بين 
البلدان » وعدم إلتقاء الفقهاء » ووقوع الإختلاف بين فقهاء كل بلد » 
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وعدم الإتفاق على تعريف صفة العلماء الذين يشاركون في الإجماع . 


وييدو أن الإمام الشافعي لم يتيلور لديه مفهوم الإجماع . فهو 
يعتبر أن الإجماع قد حصل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة » 
ويورد معالا على ذلك : الظهر أربع ركعات » وتحجريم الخمر » مع العم 
أن هذه الأمور قد ثبعت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة . ولم تثبت 
بإجماع. وإغا نقلت إلينا عن طريق التواتر » فهي وإن أجمعت الأمة 
والمجتهدون على شرعيتهاء إلا أن شرعيتها أتت من أدلة غير الإجماع » 
وهي الكتاب والسنة المتواترة . 


؟ - رأي الإمام أبي حامد الغزالي الشافعي : 

أخذ الغزالي برأي الشافعي في الإجماع » إلا أنه ناقش آراء 
المخالفين » ولم جز الأخذ بالإجماع السكوتي » وقال يحجية إجماع 
الصحاية » وحجية إجماع المجتهدين في كل عصر . 


؟ - رأي داود الظاهري : 
لم يأخذ إلا بإجماع الصحاية رضي الله عنهم . 


؛ - رأي الإمام أبي حنيفة: 
قال أبو حنيفة : إذا أ ت الصحابة على شيء سلّمنا » وإذا 
أجمع التابعون زاحمناهم فهو لا يأخذ إلا يإجماع الصحابة ٠‏ 


ه - رأي الإمام مالك بن أنس : 


يأخذ الإمام مالك بحجية إجماع أهل المدينة المنورة . وقال مالك: 
هو حجة لأن المدينة معدن العلل ومنزل الوحي » وبها أولاد الصحابة » 


ويه 


فيستحيل إتفاقهم على الغير - أي غير الحق - .. 


5 - دأي الإمام محمد أبو زهرة : 

يقول أبو زهرة في كتابه أصول الفقه : ") يتفق الفقهاء على 
إجماع إلا إجماع الصحابة » فإن إجماعهم في الأحكام الشرعية ثبت 
بالعواتر . ولذلك لم يختلف في إجماعهم أحد » حتى الذين يستبعدون 
حدوث الإجماع سلّموا بإجماع الصحابة" . 

ثم يقول : "وني الق » بعد إجماع الصحابة لم يثبت إجماع قط 
بطريق متواتر » ولذلك تنازع الفقهاء دعاوى الإجماع بين شد 
وجذب . 

وأقول إن إجماع الصحابة حجة » وهو الدليل الشرعي الثالك 
بعد القرآن والسنة » لأن إجماعهم يكشف عن دليل من السنة لم يصلتا 
نصه » وهم يعرفون هذ! الدليل ولم ينقلوه لتا بنصه ء بل نقلوا لنا 
الحكم الذي تضمنه بإجماعهم » وهذا الإجماع لا يعأق لغيرهم من 
البشر , لأنهم هم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وس . 
وعاشوا معه » واجتمعوا إليه » وصاحبوه » وسمعوا منه » وغزو! معه 
٠‏ ونقلوا لنا الدين الإسلامي عنه . 


مراتب الإجماع 
للإجماع مرتبتان : صريح » وسكوتي . 


: الإجماع الصريح : وعذوه "قطعي"‎ - ١ 
, وهو أن يبدي المجمعون آراءهم صراحة في واقعة من الوقائع‎ 
. ثم جمعون على أن هذا هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة‎ 


'ومن صوره أن يكونوا يجتمعين في مكان واحد » ويتفقون على 
رأي واحدء كما حصل مع الصحابة في تأخير دفن رسول الله ثلاثة أيام 
لإختيار خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم » فقد كان معظمهم في 
المدينة بل عند جثمان رسول الله صلى الله عليه وسل ء وفي سقيفة بني 
ساعدة . 

أو أن يكونوا متفرقين فتعرض عليهم المسألة واحدأ واحداً قيبدي 
موافقته » فتتفق فيها آراؤهم على رأي واحد . 

أو أن بعضهم يُعطي الحكم في مسألة, فيبلغ ذلك الحكم الآخرين» 
فيصرحون بموافقتهم قولا أو إفتاء أو قضاء . 


۲ - الإجماع السكوتي : وعدّو ي 

وهو أن يبدي واحد من هل الإجماع رأيا في مسألة من المسائل» 
على أَنّهِ حكم شرعي ء ولا ینکر عليه منكر . 

لم يأخذ بهذا الإجماع السكوتي الشافعي وكثير من الفقهاء » 
وبعضهم اعتيره إجماعا ولكنه دون الإجماع الصريح في القوة ء وفي 
دأي آخر اعتبره حجة » ولكنه ليس بإجماع . 


والإجماع السكوتي عند الصحابة : هو أن يذهب واحد من 
الصحاية إلى حكم ويعرف به الصحابة ‏ وم ينكر عليه منكر » وهذا بعد 
إجماعا إِنْ تحققت فيه الشروط التالية : 
١‏ - أن يكون الحكم الشرعي مما يُنكر » ولا يسكت عليه الصحابة » 
لإستحالة سكوتهم على المنكر » مثل ما حدث مع عمر بن الخطاب 
حين أخذ الأرض من يلال المزتي التي أقطعها له رسول الله صلى 
الله عليه وسل عندما عطلها أكثر من ثلاث سنين. 
۲ - أن يشتهر هذا الحكم ويعرفه الصحابة » لان سكوتهم لعدم معرقته 
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لا عبر مواظة أو إجماعا د 

* - أن لا يكون ذلك الأمر مما مجعل لأمير المؤمنين القّ أن يتصرف 
فيه برأيه » كأموال بيت المال » لأن ذلك من الصلاحيات التي 
أعطاها له الشرع من الكتاب والسنة . 


فائدة : 
- بعضهم اعتير الإجماع الصريح قطعي » والإجماع السكوتي 


والصحيح أن حجية الإجماع من حيث كونه دليلا إجماليا 
ومصدرا من مصادر الأحكام الشرعية لا بد أن يكون قطعيا » وهذا لا 
يتوفر إلا في إجماع الصحابة . 

أما الأحكام التي مصدرها الإجماع » فهي كالسنة إما أن تكون 
متواترة . وعندها تكون قطعية الثبوت أن الصحابة أجمعوا عليها , 
وإما أن تكون أخبار آحاد » فتكون ظنية الثبوت . 

والعمل بالإجماع واجب » سواء أكان قطعي الثبوت أو ظني 
الثبوت لأن إجماع الصحابة - كما ذكرنا - يكون كاشفاً عن دليل 
شرعي لم يصلنا , وإما وصلنا الحكم الذي تضمنه عن طريق إجماع 
الصحابة . 


أهل الإجماع وشروطهم 
اختلف العلماء والفقهاء في أهل الإجماع من هم » ووضعوا 
شروطا لمن يعد من أهل الإجماع وإليك التفصيل + 


: الصحابة‎ - ١ 
لقد أقرَ أغلب العلماء والفقهاء أن الإجماع قد انعقد في عصر‎ 


ا 


الصحابة » وذلك للصر عدد قتهائهم ٠‏ والعل بأهل الذكر والحل والعقد 
منهم » وإمكان وقوعه بهم . 

وإن اتفاق الصحابة على ما اتفقوا عليه من أحكام يُعد إجماعا 
بكل ما في الكلمة من معنى الإجماع . لأنه لم يصل إلى علمنا أن أحدا 
ممن كان غائبا عن المدينة المنورة عاصمة دولة الخلافة ء اعترض على 
حكم من الأحكام المتفق عليها بعد إطلاعه على الحكم ١‏ ولو حصل 
شي ء من هذا القبيل لوصل إلينا » كما ؤصلتنا معارضة من عارض عمر 
بن الخطاب بعد تفم أرض العراق » ومعارضة المرأة له في تحديد مهور 
النساء . ولأن المعروف عن الصحابة أنهم ما كانوا يسكتون على خطاً 
أو باطل » لأنهم يرون معارضة الخطأ أو الوقوف في وجه الباطل والظلم 
» واجبما شرعيا » وأمانة في أعداقهم . فإذا سكتوا على حكم كان 
سكوتهم أمارة على إقرارهم له » وتعادل قوة التصريح به . 


والذين قالوا بإجماع غير الصحابة »لم ينكروا إجماع الصحابة » 
بل اعتيروا إجماعهم هو الممكن الوقوع . ووقوع غيره صعب جدا . 


من هم الصحابة: 
الصحابي لفظ يطلق على من طالت صحبته للبي صلى الله عليه 
وسلم وكثرت مجالست لسه عن طريق التبع له » والأخذ عد 


قال الإمام الحافظ بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : "الصحابة 
لا عتمم إل من آم ع يمول الله مل الله عليه سل سة أن سني 
» وغزا معه غزوة أو غزوتين". 


وقال المازني في شرح البرهان :"لستا نعني بقولنا الصحابة عدول » 
كل من رآه صلى الله عليه وام » أو زاره لاما . أو اجتمع به لغرض 
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وانصرف عن كثب > وإنا نعني بهم الذين لازموه » ونصروه » واتبعوا 
النور الذي أنزل الله » وأولئك هم المفلحون". 


وتيت الصحية بأمور منها: 
١‏ - بالتواتر : كصحبة أبي بكر وعلي وعمر وعثمان والمبشرين بالجنة 


۲ - بآحاد الأخبار : وهو أن يروى عن آحاد الصحابة أو التابعين أن 
فلات بن قلان صحابي » أو بإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أنه 
صحاي. 
وجميع الصحابة عدول » فلا يُسأل.عن عدالة أحد منهم فيل 

ذلك أمر مفروغ منه » لكونهم مُعدلين بنصوص الكتاب والسنة التي 

ذكرنا بعضها في حجية إجماع الصحابة . 
والذين يطعنون بعدالتهم إا يريدون أن يبرّحوا شهودنا ليبطلوا 

الكتاب والسنة . 
صحيح أن الصحابي الواحد ليس معصوما » بل يوز عليه ما يجوز 

على البشر » من خطأ وارتكاب المحرمات » ولكن ما ينقلونه لنا من 

الدين » ولو أفرادا هو صحيح لأنهم عدول في التقل لقوله عليه السلام 

: بأيهم أقتديم امتديم"* . 


وأمَا ما جمعون عليه فهو مقطوع بصحته للأسباب التي ذكرتاها 
سابقا في حجية إجماعهم . 


* رواء البيهقي وأستده الديتمي عن ابن عباس يحو 


و 


۲ - مجتهدو المسلمين في عصر من العصور : 
قال أصحاب هذا الرأي من الشافعية والحنابلة وفقهاء الجمهور : 
إذا اتفق مجتهدو المسلمين على إختلاف بلادهم . وأجناسهم » 


وطوائفهم » وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي » وأبدى كل 
مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها ء بالقول أو بالفعل » مجتمعين أو 
منفردين » واتفقت آراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة » 
كان هذا إجماعا » وكان هذا الحكم المتفق عليه حكما شرعيا واجبا 
اتباعه » ولا يجوز خالفته . ولا يجوز لغيرهم في أي عصر أن ينقضه لأنه 
ثبت بالإجماع . 


۹ 


من هم المجتهدون الذين يتم باتفاقهم الإجماع؟ 
اشترط كثير من علماء أهل السنة أن يخرج من المجتهدين 
الخوارج والقدرية والرواقض ٠‏ 
من فقهاء الجمهور من عد الشذَّادَ من الفقهاء غير داخلين في 
الإجماع . وبعضه أجاز دخولهم إن لم يدعوا لرأيهم . 
يقول الشوكاني في إرشاد الفحول : "والإجماع المعتبر في فئون 
العلل هو إجماع أهل ذلك الفن » العارفين به دون من عداهم" 
قالمعتير في الإجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء . ولو 
خالف بعض الفقهاء أهل الإجماع لا يعد الإجماع قد اتعقد. 
وقال بعض الفقهاء : إنه يشترط لتمام الإجماع أن ينقرض 
المجتهدون الذين أجمعوا . فلا يكون إجماعا - برأيه - إلا بعد 
موت جميع الذين أجمعو! على الرأي » وبعضهم أخذ بهذا الرأي 
ل الداع اموق د 
وأكثر الفقهاء على أن الإجماع ينعقد ويكون إجماعا بمجرد 
موافقة جميع المجتهدين في العصر في حياتهم ويعد مماتهم . 


کو 


+ - بعضهم اشترط أن يكون عدد المجمعين يبلغ العدد اللازم للتواقر 
ويعضهم لم يشترط ذلك كالغزالي وعبد العلي الأنصاري . 


؟ - أهل المدينة : 
- وقد اتفرد الإمام مالك بن أنس بهذا الرأي » وهو الأخذ بإجماع 
أهل المدينة في كل حكملم يرد في الكتاب أو السئة. 
- أما أصحاب مالك من بعده ء فقد اتفقوا على أن إجماع أهل المدينة 
حجة في الأمور التي لا تعرف إلا بالتوقيف من الرسول » أما 
الأمور التي يكون للرأي فيها مجال » ققد اختلف فيها. 
وقال الجمهور ليس إجماع أهل المدينة بحجة . 


؛ - إجماع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وقد احتج أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى :"إا يريد الله ليذهب 
عنكسم السرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" .الأحزاب /8م8 


وقد اعتبروا أن أهل البيت هم : علي . وقاطمة » والحسن » 
والحسين إبنيهما . على اعتبار أن هؤلاء معصومون من الخطأ. 


وقد ألق بعض الشيعة 'كالجعفرية" أمْتهم بأهل البيت في العصمة 


. فهم في رأبهم لا بخطئون » ولا يرتكبون إا‎ ٠ 


ويرد على ذلك حب الله بن عبد الشكور في كتابه "مل الثبوت" 
في أصول الفقه فيقول : "ويدعون عصمة بعض أولادهم كزين 
العابدين و كالإمام جعفر وغيرهم قلنا ما تواتر عن الصحابة والتابعين 
من أنهم كانوا مجتهدين . ويفتون خلاف ما أفتى به أهل البيت . وم 
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ينكر » ولم يعب: أحد على أحد » بل لم يخطأ أحد من مخالفة أهل البيت 
في الحكم" ثم يقول : "ققد بان لك أن الإجماع القطعي الداخل فيه 
أهل البيت » حاكم بان لا عصمة في أهل البيت . بمعنى . جواز الخطأ 
الإجتهادي متهم قاحفظه". 


وقد تناول هذا المؤلف حججهم ودحضها تحت عنوان "لا يعقد 
الإجماع بأهل البيت وحدهم" . 


ه - إجماع الخلفاء الأربعة : أبو بكر , وعمر » وعثمان » وعلي : 
يقول بذلك الإمام أحمد بن حنبل وبعض المنفية كالقاضي أي 

حازم . 
مستند الإجماع 

١‏ - لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند يستند إليه أهل الإجماع . هذا ما 
عليه أغلب الفقهاء » وعلماء أصول الفقه , لأنّ أهل الإجماع لا 
ينشئون أحكاما جديدة دون دليل ‏ لأنّ حق إنشاء الشرع لله 
تعالى » وللتبي الذي يوحي إليه الله تعالى . 

* وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون سند الإجماع كتاباً أو سنة. 

ومن الأمثلة التي ضربوها مثلا على سند الإجماع . 


من الكتاب : 

- قال تعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم" النساء/8؟ فقد 
انعقد الإجماع على أن المراد بالأمهات الأصول من النساء كالجدات 
وأمهات الجدات » وعلى أن المراد بالبنات الفروع من النساء كاليتات 
وبنات البنت » وبنات الولد ويناتهن . 


چ 


- ومن السنة : 
إجماعهم على إعطاء الجدّة السدس في الميراث ء لأنّ الرسول صلى 

الله عليه وس أعطى الجدة السدس . 

* وقد اختلفوا على أن يكون مستند الإجماع القياس على أقوال : 

أ - المنع من أن يكون القياس مستندا للإجماع لأن أوجه القياس 

ب - القول بأل القياس بكل أنواعه جوز أن يكون مستندا للإجماع 
لأنه حجة شرعية يعتمد على التصوص . 

ج - القول يجواز أن يكون القياس مستندا للإجماع إن كان القياس 

صا على علته . أو كانت العلة واضحة . وإن لم يكن 
منصوصا على العلة ولم تكن وأضحة لا يجوز أن يكنون القياس 
مستندا للإجماع » ومن الأمثلة التي ضربوها على أَنَّ القياس كان 
مستندا للإجماع هو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر قياسا 
على إمامته في الصلاة ء حتى قيل : "رضيه رسول الله لأمر ديننا 
أفلا نرضاه لأمر دنيانا" . 

۲ - وأجاز قوم إنعقاد الإجماع بدون مستند » أي بدون دليل شرعي » 
ققالوا من الممكن والمعقول أن يلهم الله المجتهدين المجتمعين 
الصواب ء وبُوتقهم إلى الخروج بحكم صحيح » بعد إعمال التظر 
ودراسة المسألة المعروضة أمامهم دراسة تامة . 

٣‏ - إن إجماع الصحابة مُستَنْدُهُ الدليل الشرعي من السنة كقول 
الرسول صلى الله عليه وسل أو فعله أو تقريره . وأنّ الصحابة 
الذين أجمعوا على الحكم قد إطلعوا على هذا الدليل الذي يدل 
على الحكم . ولم يصلنا الدليل . 


خود 


رأي في الإجماع 
إجماع الصحابة لم ينكره أحد من العلماء أو الفقهاء » لأن 
حجيته واضحة قطعية . بينما اختلفوا حول أنواع الإجماع الأخرى » 
كإجماع الأمة » وإجماع المجتهدين » وإجماع أهل المدينة . وإجماع 
الخلفاء الأربعة . وغيرها . وأسباب الخلاف في مستند الإجماع يرجع 
للأمور التالية : 
١‏ - إن المسلمين مأمورون باتباع ما أنزل الله » فلا بد للإجماع من 
مستند من الوحي كالقرآن والسنة . 
أما القرآن إن قد وصلسا بطريق التوائر » وم بتخلف من شيم 
لقوله تعالى : 'إِنَا نحن نزلنا الذكر وَإِنًا له لحافظون" . 
والأحكام التي يدل عليها القرآن إن كان بغير اجتهاد أو باجتهاد 
فإن دليلها من القرآن وليسى الإجماع » قآية حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم تدل بمفهومها الذي يؤخذ من معاني ألفاظ 
اللغة العربية بأن الأمهات تشمل أصول النساء كالجدات وأمهات 
الجدات . وكذلك البنات تدل بمفهومها على بنات الأولاد وبنات 
البنات وبناتهن » وأمًا ما أجمع عليه الصحابة فهو معنى الآية » 
كما أجمعوا على كثير من معاني ألفاظ القرآن والسنة . وهذا 
ليس إجماعا وإغا هو اتفاق على اجتهاد , والإجتهاد ليس دليلا » 
وإنما هو بذل الوسع من قبل المجتهدين في فهم الأدلة الشرعية 
الإستتباط الأحكام الشرعية العملية. 
بينما الإجماع دليل جد ذاته » لأن الدليل الذي أخذ منه 
المجمعون الحكم لم يصلنا » فكان دليلنا على الحكم إجماعهم » 
وهذا لا يتحقق إلا في إجماع الصحابة » لأنهم هم وحدهم الذين 
سمعوا الدليل عن رسول الله صلل الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير ؛ فيكون مستند إجماع الصحابة هو السنة فقط » 


يت 


- 


لأن القرآن وصلنا كاملا بيئما السنة وصلتنا عن طريق الرواية 
غير كاملة » فأكمل إجماع الصحابة وصولها لناء وبذلك يكون 
وسو الله صلى الله عليه وسل قد أدى الرسالة كاملة لأصحايه 
قال تعالى : "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا" المائدة/ 

أما أن يكون مستند الإجماع القياس فهو غير دقيق » لأن القياس 
الصحيح » والمعتد به شرعا . هو الذي يستند إلى نص من الكتاب 
أو السنة » وأغلب الإجتهاد في موضوع القياس » والقياس مصدر 
من مصادر التشريع كالقرآن والسنة والإجماع » وهو دليل على 
الأحكام الشرعية » وإجماع الصحابة أو المجتهدين على حكم 
شرعي مصدره القياس » يكون دليل هذا المكم القياس وليس 
الإجماع . ويكون إجماعهم إجماعاً على فهمه ونقله فقط . 
إن الذين يقولون بإنعقاد الإجماع دون سند شرعي » لادليل ولا 
شبه دليل لديهم على ما يقولون » فهم بقولهم هذا يريدون أن 
يدخلوا إلى الإسلام ما ليس منه والرسول صلى الله عليه وسر 
يقول "من أحدث في أمرنا هذا ماليس مته فهو رد"* أي مردود . 
لم يتقل أحد من العلماء حكماً شرعياً أجمع عليه غير إجماع 
الصحابة » وكل ما غفوه من إجماع الأمة ء وإجماع المجتهدين 
هو بحث نظري ء لم يسفر عن ناحية عملية ‏ علاوة على أن أدلتهم 
في إثيات هذه الأتواع من الإجماع أدلة ظنية . وفي أصول 
الأحكام لايؤخذ بالظني لقوله تعالى : " إن الظن لايغني من الق 
شیا" يونس /75 ولقوله تعالى :" ولا تقف ما ليس لك به عل" 
الإسراء/م والعلم هنا اليقين . 


* متقق عليه 


الدليل الرابيع 
القياس 


تعريف القياس : 
القياس في اللغة بمعبى التقدير » تقول : قست الشي ء بغيره وقسته 
عليه أي قدّرته على مثاله » والقياس : التسوية 


أما تعريفه في اصطلاح الأصوليين فهو : 
- القياس إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الشرعي لاتحاد الامرين في 
العلة. 
وقد عرّفه.عبيد الله بن مسعود البخاري فقال : 
- هو تعدية الحكم في الاصل إلى الفرع بعلة متحدة . 
وعرّفه الشوكاني في كتابه. إرشاد الفحول فقال : 
- هو استخراج مغل كم المذكور لمالم يذكر يجامع بينهما . 
وعرّفه ابن قدّامة المنبلي في كتابه روضة الناظر فقال : 
- هو حمل فرع على أصل في حكم امع بينهما . 
وعرفه الغزالي في كتابه المستصفى فقال : 
- هو حمل معلوم على معلوم في إثيات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر 
جامع بينهما من إثيات حكم أو صفة أو تفيهما عنهما . 
وعرفه العلامة عبد العلي الأتصاري فقال : 
- هو مساواة المسكوت عنه للمنصوص في علة الحكم . 


هذه التعاريف كلها تدلّ على معنى واحد وهو حقيقة القياس وهي 


E 


أن هناك نصوصا شرعية من القرآن والسنة » تذكر حكم أمر من 
الأمور وتذكر علة هذا ا لمكم . والعلة هي الباعث على المكم وإليك 
مثالا على ذلك + 

قال تعالى في سورة الجمعة : "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة » فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ايع 

طلبت الآية ترك البيع وقت صلاة الجمعة . وهذا يدل على تحريه 
وقت صلاة الجمعة 'لأنه مَل بعد إباحة" . وعلة ذلك هو الإلهاء عن 
صلاة الجمعة . 

وقد قاس المجتهدون على البيع أي عمل يلهي عن صلاة الجمعة » 
فقالوا إِنَّ الإجارة وقت صلاة الجمعة حرام . لأنّها تُلهي أيضا عن صلاة 
الجمعة . وكذلك الرياضة » وكذلك حضور المحاضرة . و ... وسيب 
ذلك أن هذه الأعمال وأثالها فيها علّة الإلهاء عن صلاة الجمعة > 
فأخذت حكم البيع وقت صلاة الجمعة » وهو التحريم الذي ذكر في 
الآية . 

فلو طبقنا التعريف الأول للقياس على هذا المثال لنتج عندنا التالي: 


حرم الرياضة وقت صلاة الجمعة . إلاقا بتحريم البيع وقت صلاة 
الجمعة ‏ لأن كلا منهما يلهي عن صلاة الجمعة » أو لاتحاد الرياضة 
والبيع في العلة وهي الإلهاء عن صلاة الجمعة . 


أهمية القياس 
في الفقه الإسلامي 
يمل القياس المرتبة الرابعة في التشريع الإسلامي » فهو يأتي بعد 
القرآن » والسنة , والإجماع . غير أن له أهمية في الفقه الإسلامي 
تتميز عن بقية الأدلة الثلائة » وذلك للأمور التالية : 


E 


١‏ - القياس له علاقة متينة في القرآن والسنة والإجماع » وذلك 
لإشتمال هذه الأدلة الإجمالية الثلاثة على نصوص فيها علل 
شرعية » تحتاج للقياس من أجل استنباط أحكام شرعية » وبدون 
القياس لا يكن استنباط هذه الأحكام . 

؟ - إن وقائع الماة تعجدد وتتوع . والمسلم مطلوب أن يس أعماله 
وفق أحكام الشرع ء فلا بد للوقائع الجديدة من أحكام شرعية 
تبين موقف المسلي من هذه الوقائع » فكان القياس من الأدلة التي 
تبين الاحكام الشرعية لهذه الوقائع » وذلك بإلماق الوقائع 
المتجددة بأحكام الوقائع التي نزل بها الوحي » للتشابه بينهما في 
علل الأحكام . 

فالقياس مصدر دائم لاستمداد الأحكام الشرعية للأمور المتجددة على 
مدى الحياة . مما عل الإسلام مواكيا للحياة الإنسانية في جميع 
عصورها » ولمستجدات هذه الياة . 

* - إن القياس قد زود وأثرى الفقه بأحكام شرعية عملية كثيرة منذ 

عصر الرسول صلى الله عليه وسلم و إلى يومنا هذا . 


ورحم الله المزني صاحب الشافعي إذ قال عن القياس : 
'الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
استعملوا المقابيس في جميع الأحكام في أمر دينهم » وأجمعوا على أن 
نظير الحق حق » ونظير الباطل باطل » فلا جوز لأحد أن يتكر القياس". 


حجية القياس 
القياس دليل شرعي على الأحكام الشرعية . وقد ثبت ذلك بأدلة 
قطعية » وأدلة ظط 


ا 


: الدليل القطعي على حجية القياس‎ -١ 
القياس المعتير هو القياس الذي علته دل عليها الشرع من قرآن‎ 


أو سنة أو إجماع صحابة » فيكون اعتبار القياس دليلا شرعيا أمرا 
حتميا » لأن القياس في حقيقته استنباط حكم شرعي من نصوص هذه 
الأدلة العلاثة . فيكون دليل القياس هو نفسه دليل النص الذي دل على 


العلة. 


فإن كان دليل العلة هو القرآن الكريم » فإ دليل القياس هو 
دليل القرآن » كقوله تعالى في سورة الجمعة "ياأيها الذين آمنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة » فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيسع" » فهذه الآية تدل على أن تحريم البيع في وقت صلاة 
الجمعة هو الإلهاء عن الصلاة . فإن قلنا أن الإجارة وقت صلاة 
الجمعة حرام قباسا على البيع » تكون قد استنيطنا من الآية تحريم 
الإجارة وقت صلاة الجمعة بالقياس » فيكون دليل القياس هو 
دليل القرآن الذي أخذت منه هذه الآية. 

وإن كان دليل العلة هو السنة النبوية . فإن دليل القياس هو 
دليل السئة كقوله عليه السلام "في الغم السائم زكاة"* 
(والسائة التي تعيش على الرعي ) فإن قلنا قياسا على الغم : في 
البقر السائّة زكاة نكون قد استنبطنا من الحديث السابق وجوب 
الزكاة في البقر التي تعيش على الرعي » لاشتراك اليقر والغم في 
العلة وهي "السوم أي الرعي" » وهذه العلة وردت في السنة 
النبوية فيكون دليل القياس هو دليل السنة النبوية التي أخذ منها 
الحديث . 

وكذلك إن كان دليل العلة هو إجماع الصحابة فإن دليل القياس 
و ل ام اح 

وقد ثبت لدينا أن أدلة هذه الأدلة الثلاثة هي أدلة قطعية » 


E 


فيكون دليل القياس على أنه من الوحي دليل قطعي . 
؟ - الدليل الظنّي على أنّْ القياس حجة : 
أرشد الرسول صلى الله عليه وسار إلى استعمال القياس بأدلة 


5 روي عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا من خثعم سأله » فقال : 
إن أبي أدركه الإسلام ء وهو شيخ كبير لا يستطييع ركوب الرحل 
» والمج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال : أنت أكبر ولده » قال 
:نعم » قال : أرأيت لو كان على أبيك ذَيْن فقضيعه عنه . أكان 
يجري ذلك عنه ؟ قال :نعم .قال : قاحجج عنه'** . 

د "عن عمر قال : يوما فتلت وأنا صائم » فأتيت النني صلى 
الله عليه وسال » فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما . قبلت وأنا 
صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وس ااك و 
قضمفنت جاء وأنت صائم. قلت : لا يأس . ققال صلى الله عليه 
وسل + فقي ؟ "*** أي قفي النوفء وأنت قد أتيت تيت بار جائر » 
لا يبطل الصوم. 

ت وقد صح عن أبي بكر أنه ورّث أ الأم دون ام الأب فقال له 

بعض الأنصار : لقد ورّثت امرأة من ميت . لو كانت هي الميتة لم 

يرئها » وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركث 
فرجع إلى التشريك بينهما في السدس » وم يتكر عليه أحد من 

الصحاية فكان إجماعاً. 


* رواء البخاري وابو داود بلفش "وقي مدقة الغنم في ساكمها . 
١ه‏ أخرجه التسائي 


معد اخرچه ابو داود, 


000 


في هذا الإجماع استعمل الأنصاري القياس بين أم الأب . وأم 
الأم في الميراث ؛ وحاجج أبا بكر فقبل اللجة لأنها تستند إلى دليل 
شرعي . 


آراء العلماء وأدلتهم 
في العمل بالقياس 
هناك رأيان في العمل بالقياس : إثبات القياس » ونفي القياس 


: إثبات القياس‎ - ١ 

وهو رأي جمهور علماء المسلمين » الذين قالوا بحجية القياس في 
الأحكام الشرعية العملية » بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم شرعي 
بنصٌ أو إجماع » وثيت أن هذه الواقعة تساوي واقعة لها نص على 
حكمها وهذا النص يحوي علّة شرعية ؛ فإن الواقعة يقاس بالواقعة التي 
وردت في النص ٠‏ ويكم فيها بحكمها » ويكون هذا حكمها الشرعي » 
ولا يسع المكلف إلا إتياعه والعمل به . 


وقد استدل مثبتو القياس بالقرآن » والستة » وبأقوال الصحابة 
وأفعالهم » وبالعقل . وهذه بعضها : 


"من القرآن" : 

أ - قال تعالى : "فإن تنازعم في شي ء فردوه إلى الله والرسول" ء 
والرد إلى الله والرسول رده إلى القرآن والسنة. ولا شك أن إلاق ما 
لا نص فيه با فيه نص لتساويهما في علة الحكم هو رد إلى الله والرسوا 
أي رد إلى كتاب الله وسئة رسوله. 
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"من الستة" : 
ب - إرشاد الرسول صلل الله عليه وسل إلى استعمال القياس 
كما ورد في الدليل الظثي في حجية القياس فارجع إليه . 


"من الصحابة" : 

ج - قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري : "ثم 
الفهم فيما أولي إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة . ثم 
قايس بين الأمور عند ذلك » واعرف الأمثال » ثم اعمد فيما ترى 
أحبها إلى الله وأشبهها بالق" . 


"من العقل" : 

د - نصؤص القرآن والسنة محدودة ومتناهية . ووقائع الاس 
وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية » فلا يمكن أن تكون التصوص 
المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى » فالقياس هو 
المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجددة . 


* وأول من حرّر بالقياس ودوّنه الإمام الشافعي في رسالته في أصول 
الفقه وقال عنه : "والإجتهاد هو القياس" وهو قول غير دقيق » 
لأنّ الإجتهاد قد يكون في غير القياس . وقد يكون في القياس » 
فهو كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » وليس 
مصدرا من مصادر التشريع كالقياس . 

* وقد اختلف المثبتون في الدلالة عليه . هل هي قطعية أو ظنية » 
فقا الأكثرون بأنها قطعية . وقال أبو الحسين البصري والآمدي 
بأنها ظنية . والرأي الأول هو الصواب . 


س 


* من المثبتين للقياس أصحاب المذاهب الأربعة وفقهاء المذاهب 
الأربعة وهم الشافعية والحتابلة والحنفية والمالكي . 


؟ - نفي القياس : 

لقد نفى النظامية * والظاهرية ** وبعض فرق الشيعة أن القياس 
حجة شرعية على الأحكام » وهؤلاء يطلق عليهم : ثفاة القياس 

وقد استدلوا على نفي القياس بالأمور التالية : 


؟ - قوله تعالى : ولا تقلف ما ليس لك به عل" الإسراء/73 » أي لا 
تتبع ما ليس لك به عل ٠‏ أي يقين » والقياس أمر ظني مشكوك 
فيه » فيكون العمل به بغير العم ء ومن قبيل الظن و "إن الظن لا 
يغبي من الق شيكا" كما جاء في القرآن الكريم . 

ب - قوله تعالى : نزّلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء" التحل /88 
قفي القرآن بيان لكل حكم فلا حاجة معه إلى القياس . 

ج - ورد عن عمر بن الخطاب » أنه نهى عن المكايلة ‏ والمكايلة 


المقايسة . 
د - قالوا أن القياس يُوْدي إلى الإختلاف في الأحكام . ويؤدي إلى 
المتازعة في الآراء . 
وقد رد أصحاب القياس على ثفاة القياس » وأبطلوا ما احتجوا به من 
أقهام . 


* النظامية نسبة إلى إهراهيم بن مهار النظام شيخ الجاحظ 
*» الشاهرية نسبة إلى داود الشاهري "لال ياخذ بظاهر النيٌ” ومن أشذهم في نفي 
القياس اين حزم | لاتدلسي 


RA 


* والرأي الراجح كما بنا في أول البحث أن القياس حجة شرعية 
على الأحكام الشرعية » والدليل على حجيقه دليل قطعي . 
35 فأما احتجاجهم بآية "ولا تقفُ ما ليس لك به عل" و "إن الظن لا 
يغني من الحق شيثا" . وكون القرآن تبيان للأحكام لفظا ومعنى' » 
ليس معناه التص الصريح على كل حكم , والقياس تعلق بدلالة 
القرآن على الأحكام بالمعنى » فلا يُستَغنى عن القياس » والإستغناء 
عنه إهمال لبعض ما جاء في نصوص القرآن والسنة من معان 
تدلٌ عليها ألفاظها . 
- وأمًا أن القياس يؤدي إلى الإختلاف في الأحكام . فإ الإجتهاد 
في النصوص قد أدى إلى الإختلاف في الأحكام كما هو في 
"أو لامستر النساء" وفي آية “والمطلقات يتربصن بأنفهن ثلاثة 
قروء" فاختلف المجتهدون في معنى لامسم بين المس باليد والجماع 
» واختلفوا في معنى قروء بين الأطهار والحيضات . فالإختلاف في 
الإجتهاد حاصل في غير القياس . وقد أقر رسول الله صان الله 
جليه وبل التسجابة علن الاق في .الإجهاد: 


وموك 


أركان القياس 
الأصل » الفرع » حكم الأصل » العلة 


تؤخذ أركان القياس من معنى القياس التالي + 
إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاتحاد بينهما في العلة 


فالقياس يقعضي أركانا لا يتم إلا بها وهي : 

الفرع الذي يراد قياسه . 

الأصل الذي يراد القياس عليه . 

الحكم الشرعي الخاص بالأصل ويراد الحكم به على الفرع . 

العلة الجامعة بين الأصل والفرع . 

مثال : 

قال تعالى : "وأعدوا لهم ما استطعم من قوة » ومن رباط الخيل 
۽ ترهبون به عدو الله وعدوكم" الأتفال/30 . 

الأصل : إعداد القوة اللازمة وكان منها الخيل حين نزول الآية. 

الفرع : إعداد القوة اللازمة الآن ومنها الصواريخ والقنابل 
الذرية. 

الحكم : الوجوب . 


العلة : إرهاب العدو . 
مثال آخر : 


قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... " الجمعة/8 . 
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الأصل : البيع . 

الفرع : الإجارة أو السباحة . 

الحكم : تحريم البيع عند آذان الجمعة . وإِنّه ينطبق أيضا على 
الفرع . 

العلة : الإلهاء عن صلاة الجمعة. 


شروط أركان القياس 
أ - الأصل : 
هو الواقعة التي صدر عليها الحكم في الآية أو الحديث أو 
الإجماع: فالأصل في المشال الأول هو رباط اليل » وفي المثال الآخر 
هو البيع » وعليه يكون شرط الأصل هو : 


- يحب أن يكون الأصل الذي يينى عليه القياس قد ورد في تس من 
الكتاب أو السنة , أو أن يكون إجماعا . 


- لا يقاس على أصل قد ثبت حكمه بالقياس . قفي مثال صلاة الجمعة 
لا يقاس على الإجارة . وإنما يقاس على الأصل وهو البيع . 


ب - الفرع : 
هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل . 
ويخترط في هذا الفرع : 


١‏ - أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه . فإن كان منصوصا على 
حكمه » فلا حاجة لنا بالبحث عن حكمه بالقياس , إذ لا قياس في 
موضع النص . 

۲ - أن تتحقق العلة في الفر ع كما تحققت في الأصل » فإن كانت العلة 


ل 


في تحريم البيع عند آذان الجمعة هي الإلهاء . فإن تقق الإلهاء في 
الإجارة أو في الرياضة ذت حكم الأصل وهو التحريم . لأنه 
إن لم تكن علة الأصل في الفرع » فلا يكن إعطاء حكم الأصل 
إلى الفرع . 


ج - حكم الأصل : 
وهو الكم الشرعي الذي ثبت للأصل بالكتاب أو الستة أو 

الإجماع ويشترط فيه ما يلي : - 

. أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع‎ - ١ 

۲ - أن يكون الحكم معقول المعنى ‏ أي أن يكون مبنيا على علة 
يستطيع العقل إدراكها لأن ساس القياس هو إدراك علة الحكم في 
الأصل وإدراك تحققها في الفرع . حتى يكن تعدية حكم الأصل 
إلى الفرع . 

* - أن يكون للحكم علة يمكن تحققها في الفرع » فإذا كانت العلة 
قاصرة على الأصل ولا يمكن تققها في غيره امتنع القياس كقطع يد 
السارق من قوله تعالى : "!لسارق والسارق فاقطعوا أيديهما" 
المائدة/58 فالسرقة علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها . مشل 
الإختلاس » فالمختلس لا تقطع يده » وعندها تسمى هذه العلة 
القاصرة سبيا ولا يقاس عليها . 

4 - أن لا يكون حكم الأصل غنتصا بالأصل . لأنّ اختصاصه بالأصل 
يمنع من قياس الفرع عليه . فلا قياس » مشل اختصاص الرسول 
صلى الله عليه وسل بإياحة الجمع بين أكثر من أربع زوجات » 
وريم نكاح زوجاته من بعده » ومثل اختصاص خزيمة بن ثابت 
يقبول شهادته وحده » واعتبارها أنها تعادل شهادة اثنين » فهذا 
حكم خاص بخرمة ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم "من شهد له 


r 


خزيمة فهو حسبه * فلا يقاس عليه غيره مهما كانت درجته من 
الفضل و التقوى . 


د - العلة : 
العلة شيء من أجله وجد المكم . وبعبارة أخرى هي الأمر 
الباعث على الحكم . وهي معقول النص » أي هي التي تجمل العقل 
يحكم على الفرع نفس حكم الأصل لاادهما وتساويهما في العلة. 


وهذه هي شروطها : 1 
١‏ - أن تكون العلة وصفا ظاهراً : 
لا بد أن تكون العلة ظاهرة غير خفية في الأصل » من أجل أن 
يتحقق وجودها في الفرع لكي نلحق الفرع بالأصل في الحكم » 
ويعني .ظهور العلة هو إدراكها بالحواس أو بيعضها . 


فالقتل العمد هو سيب القصاص , ولكن العمدية أمر تفي لا 
يدرك بالمواس » ولا يعرفه إلا من قام به » فأقام الشاررع مقامه 
أمرا ظاهرا يقترن به ويدل عليه » وهو الآلة التي يستعملها القاتل 
التي من شأنها أن تقحل , كالسيف . والمسدس والبندقية » وهي 
الأشياء المحددةء فقاس عليها العلماء الأشياء المثقلة التي من شأنها 
أن تقتل أيضا كالجر والحديد. 1 


أخرجه آبو داود بلفظ *شهادة غزيحة بثهادة رجلين". 
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۲ - أن تكون العلة وصفا منضبطا : 
أي لا تختلف باختلاف الأشخاص . ولا باختلاف الأحوال » ولا 
باختلاف الأماكن » فالقتل في قوله صلى الله عليه وسلم : "القاتل 
لا يرث * وصف متضبط ء له حقيقة معينة محدودة لا تلف 
باختلاف القاتل والمقتول . فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث » 
الموصى له إذا قتل النُوصي » فيحرم من الوصية. 


أمَا المشقة التي هي مظنة علة إباحة الفطر في السفر ء فإنها غير 
منضبطة » فقد يسافر ويحصل له مشقة » وقد يسافر ولا يحصل له 
مشقة حسب الأشخاص » وحسب وسائل النقل » وحسب الأماكن 
فلا يعتبر السفر علة . ولا تعتبر المثقة علة . وإنما يعتير 
السفر سبب لإباحة الإفطار سواء أكان بمشقة أو بدون مشقة , ولا 
يقاس عليه لأنه ليس علة. 
۴۳ أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم : 
والوصف المناسب ينقسم إلى قسمين : الوصف المؤثر » والوصف 
الملائم 


والمتاخ 


3 الوصف المؤثر في الحكم :وقد يسمى المناسب المؤثر : 
وهو الوصف الذي يدل على أن الحكم أثر من آثاره . وهذا أعلى 
أنواع المناسب ء ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسل + "إا 
نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخرو! وتصدقوا" رواه البخاري 


ومس وأحمد . 


* زواء ايو داود والضائي . 
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والحديث يبيل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى 
عن ادّخار لوم الأضاحي من أجل إطعام الأعراب الوافدين المحتاجين 
ء فهذا النص صريح في علة النهي عن الإدخار » وهذه العلة هي الداقّة 
» وهم الأعراب المحتاجون للطعام » وهذه العلة وصف مؤثر في الحكم 
وهو النهي عن الإدخار . 

وأما لو قيل : نهيتكم عن الإدخار من أجل الرجال القصار » أو 
من أجل الرجال البيض » فإن وصف القصار أو البيض لا يؤثر في 
الحكم , لأن كونهم قصارا أو بيضا لا جعلهم بحاجة إلى لوم الأضاحي 
ء بعكس العلة التي وردت في الحكم ء لأ كونهم محتاجين إلى الطعام 
يؤثر على النهي عن إدخار لموم الأضاحي . لأ العلة هي الأمر 
الباعث على الحكم » "فالمحتاجون" هو الأمر الباعث على عدم إدخار 
لحوم الأضاحي » من أجل أن يسد بها المحتاجون حاجتهم. 

وهذاءهو معنى أن تكون العلة وصفا مؤثرا في المحكم . 


اب الوصف الناسب اللائم للحكم : 

وهو أن يكون الوصف علة لجنس الحكم وليس لعين الحكم » ومثال ذلك 
نوله تعالى: «فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» النساء/ 1 . 

أشار النص أن "الصغر في الس" علة للولاية على مال الصغير » 
وقد قاس بعضهم "الولاية على النفس" على "الولاية على المال" فأجازوا 
للولي أن لا تتزوج البنت التي له ولاية عليها إلا بإذته » فتكون أركان 


القياس كالتالي : 
العلة "وهي الوصف الام" : الصغر 
الأصل : الولاية على المال 
الفرع ق ي 
الحكم : التصرف بالمال 
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فالولاية على المال والولاية على النفس من تفس الجنسء وهو 
الولايةء ومن ذلك جاء حكم التصرف بالتزويج لأنّه ولاية على النفس. 


4 - أن تكون العلة وصفا متعديا : 
ومعنى ذلك : أن تكون العلة حققة في الفرع كما هي حققة في 
الأصل » فالإلهاء عن صلاة الجمعة كما هو محقق في البيع الذي 
ورد في النص . هو عقق أيضا في الفرع كالسباحة . وكالرياضة , 
وإن لم تكن العلة وصفا متعديا لا يحصل القياس . كأن تكون 
وصفا مقصورا على الأصل كما هو في آية "الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة" النور/؟ فعلة الحكم وهو 
وجوب جلد الزاني غير المحصن مئة جلدة مقصورة على الزنىء ولا 
تتعدى لغيره: فلا يقاس اللواط على الزنىء ولا يأخذ حكمهء 
ولذلك عد الزنى سببا في الجلد وليس علة. 
ه - أن تكون العلة شرعية 
وهذا الشرط يعني أن تكون العلة واردة في النص كالآية أو 
الحديث , أو واردة في الإجماع. 


وأما إن كانت عقلية» دون الإستناد إلى نص شرعي فلا تعتبر 
صالة للقياس » والحكم المستند إليها لا يعتبر حكما شرعياء 


أنواع العلة "مسالك العلة" 
والعلة الشرعية » وهي الأمر الذي من أجله شرع الحكم . والتي 
عند إلى نص شرعي تنقسم حسب ورودها إلى أربعة أنواع : 
إما صراحة , وإما دلالة . وإما استنباطا . وإما قياسا. 


و 


: العلة الواردة صراحة‎ - ١ 

وهي العلة التي تفهم من ألفاظ النص التي تدلٌ لغة على التعليل 
مثل ألفاظ : من أجل » ومثل حروف العلة : كي . لام التعليل » الباء 
وغيرها 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله صلى الله عليه وسلم : "إا نهيتكم من أجل الداقّة فكلوا 
وادخروا وتصدقوا" رواه البخاري و 

"إغا جعل الإستثذان لأجل البصر' متفق عليه 

ومثل قوله تعالى : 

"كي لا يكون دولة بين الأغنياء متكم" الكش ر// . 

"كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم" 
الأحزاب ريام 

"لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" النساء/ة5؟ 


؟ - العلة الواردة دلالة : 

وهي أن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ » فحرف "الفاء" 
حرف عطف وتعقيب » إلا أن تركيب الجملة أحيانا » يجمل هذا الحرف 
يدل على التعليل مثل : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسار : 

ع أحيا أرضا ميتة فهي له" رواه أحمد والترمذي وو 

فترتيب ملكية الأرض على الإحياء بفاء التسبيب مجعل الإحياء علة 
للملكية . ويتعدى لكل ما فيه معنى الإحياء مغل تحجير الأرض أي 
وضع حجارة على حدودها » ومثل زراعتها » أو العمارة فيها ‏ أو شق 
قناة ماء فيها . وهذا كله خاص في الأرض الميتة التي لا مالك لها . 


ميوت 


ومثل قوله صلل الله عليه وسل + 

"القاتل لا يرث" رواء أبو داود والسائي . 

فالقاتل وصف مُفهم مناسب يفيد العلة . وتركيب الجملة يدل 
على أن القتل علة في حرمان الوارث القاتل من ميراث الُرَدّثْ المقتول. 

ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلة 

"ي الغم السائة زكاة'* فالسائة وصف مفهم يدل على علة 
وجوب الزكاة في الغم إن كانت لا تُعلف من مالكها بل ترعى في 
المراعي . 

؟- العلة الواردة في النص استنباطا: 

وهو أن يفيد النص بتر كيبه استنياط علة للحكم وتكون هذه 
العلة غير مذكورة في التص لا صراحة ولا دلالة. 

مثال ذلك: 1 

قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع " الجمعة /4. 

وقال تعالى في الأية التي تليها: "فإذا قضيت الصلاة فائتشروا في 
الأرض وايتغوا من فضل الله" 

قفي الأية الأولى نهى عن البيع وقت النداء للجمعة. وفي الآية 
الثانية أمر بالإنتشار والإبتغاء من فضل الله إذا انتهت الصلاةء أي أباج 
البيع إذا زالت الحالة وهي أداء الصلاة » فيستنبط من ذلك أن النهي 
عن البيع مُعلل وقت النداء لصلاة الجمعة للإلهاء عن صلاة الجمعة » 
فيكون "الإلهاء عن صلاة الجمعة" هو العلة المستنبطة والتي لم تذكر 
صراحة أو دلالة في النص . 


* واه البخاري بلفظ "وفي مدقة الغتم الها" 


اوداك 


۽ - العلة القياسية : 
إذا كانت العلة الواردة في النضّ وصفاً مفهماً يمكن أن يقاس عليه 
علّة جديدة » فَإنَّ هذه العلة الجديدة تسمى علة قياسية . ومعنى وصف 
نفهم : أي مفهم للتعليل » ومفهم وجه العلية فيه » لأنه بمشابة العلة 
للعلة . ولذلك لم يجز قياس العلة على العلة إلا إذا كان الوصف الوارد 

في النص مفهما للته ليل » ومقهما لوجه العلة فيه . 
ومثال ذلك : 
قوله عليه السلام : 'لا يقضي الرجل بين الرجلين وهو غضبان" 

الطبراني الأوسط . 
هذا الحديث فيه علّة مذكورة وهي الغضب » والتي من أجلها نهى 

,سول الله صلى الله عليه وسل عن القضاء وقت الغضب . 
لكن هذه العلة المذكورة وهي الغضب » وصف مفهم لتأثير 

الغضب على القضاء » لما في الغضب من تشويش قكر واضطراب حال » 

نتسمبى هذه العلة الجديدة "تشويش الفكر واضطراب الجال" هي العلة 

القياسية التي يقاس عليها العلل التي فيها تشويش الفكر واضطراب 
الال . مثل الجوع فيقال : "لا يقضي القاضي وهو جوعان" ومثل الام 

فيقال : "لا يقضي القاضي وهو يتألم كثيرا". 
ويشترط باللفظ الذي يصلح لأن يؤخذ منه علة قياسية ثلاثة 

شروط: 

١‏ - أن يكون وصفا مشتقا لا جامدا , والمشتق المأخوذ من غيره مثل 
غضيان مأخوذة من الغضب . والجامد الذي لم يؤخذ مسن غيره 
مغل الأسد » ومثل الي » والذهب . 

۲ - أن يكون الوصف وصفا مقهما دالا على التعليل . 

م - أن يكون الوصف المفهم دالا أيضا على وجه العلية . مثل الجوورع 
يسبب التشويش للفكر . ومثل الألم والغضب » والعطش الشديد 


احفر 


وعليه فقول الرسول صلى الله عليه وس "الذهب بالذهب مثلا 
يشل » والفضة بالفضة مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل » والب بال 
مثلا يشل » والملح بالملح مثلا مشل » والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن 
زاد أو ازداد فقد أربى" * هذا الحديث لا بعلل ما جاء فيه . لا لكوته 
كنا أو لكونه طعاما , لأن هذه الأشياء المذكورة في الحديث ألفاظ 
جامدة غير مشتقة . فلا تكون وصفا مفهما يدل على التعليل » وهي لا 
تشعر بالعلية لا لغة ولا شرعاً » فينحصر تحريم ربا الفضل بهذه الأشياء الستة 
فحسب ء قلا يقاس الرز على الي . ولا يقاس الزبيب على التمرء ولا 
يقاس السكر على املح » فيجوز تبادل السكر بالسكر مع الزيادة » 
وكذلك الزبيب بالزبيب مع الزيادة » ما لم يرد نض آخر يحرم ذلك . 


» وواه الترمذي دون ذكر البو بالبر 


هونا 


أقسام القياس 
ومراتبه في الحكم 
عند بعض العلماء 


القياس مبني على اشتراك الفرع مع الأصل في علة واحدة . إلا 
أن العلة قد تكون في الفرع أقوى منها في الأصل 

وهذا قياس الأولى . 

وقد تكون في الفرع مساوية لما في الأصل 

وهذا القياس. المساوي . 

وقد تكون في الفرع أضعف منها في الأصل 

وهذا القياس الأدنى . 

: القياس الأولى‎ - ١ 

وهو.ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل » فيكون ثبوت 
الحكم في الفرع أولى منه في الأصل . 

مثال د 1 

قال تعالى : "فلا تقل لهما أف" الإسراء/76 فالتص ُرَم التأقيف 
للوالدين . والعلة هي ما في هذا اللفظ من إيذاء . وهذه العلة 
موجودة في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشدّ » فيكون تريم ضرب 
الوالدين "وهو الفرع" أولى من تحريم التأفف في الوالدين "وهو 
الأصل" . 


ذهب بعض الأصوليين إلى أن حرمة ضرب الوالدين ثابتة بنفس 
النص لا بالقياس . وذلك لان مفهوم النص يدل على ذلك دون قياس » 
فهو تنبيه على الأعلى بجا هو أدنى منه . فالتأفف بحرم بمنطوق النص» 


ووب 


اوی أو الم رم يمفهوم النص » وهذا هو الصواب . 

ومنها قوله تعالى : أومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده إليك" آل 
عمران/6لا ء فيفهم من الآية دون قياس أن هذا النوع من الناس لا 
تأمنه على أكثر من ديثار . 

؟ - القياس المساوي : 

وهو أن تكون العلة في الأصل مساوية للعلة في الفرع وعلى 
ذلك يدور أغلب القياس » ففي المثال الذي مر مز سابقا » وهو علة ريم 
الببع وقت صلاة الجمعة بعلة الإلهاء عن الصلاة » فإن الإلهاء في 
الإجارة "وهي الفرع" أو في الرياضة يكون مساويا للإلهاء في البيع . 

من الامشلة: 

قوله تعالى : "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " الحشر  ۷/‏ 
فالآية جاءت بعد الطلب من الرسول أن يقسم الفيء "الغنائم" على 
فقراء المسلمين . والعلة هي عدم بقاء المال متداولا بين الأغنياء فقط » 
فجاء الأمر بتوزيع الفيء على الفقراء . 

وقد قاس عمر بن الخطاب أراضي العراق التي فتحها المسلمون 
عنوة على ذلك الال » فأبقاها بيد أهلها على أن يدفصوا الخراج ويوزع 
هذا الخراج على فقراء المسلمين وترعى به شؤونهم حتى يوم القيامة . 

فعدم تداول المال بين طبقة معينة » هو العلة » وهذه العلة 
متساوية في المال الذي هو الفيء وني المال الذي هو الخراج 

: القياس الأدنى‎ - ٣ 

وهو ما كان فيه تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل من تحققها في 
الأصل . 

وقد استشهدو! على ذلك في الإسكار الذي عدّوه علّة لتحريم 
الخمر . ولكن هذه العلة وهي الإسكار قد تكون بنييذ الشعير أضعف 
متها في بيذ التمر . 


يله 


إن الإسكار سبب للتحريم وليس علة » وما قاسوه على خمر 
العنب » كالنبيذ هو في حقيقته خمر » والنص يشمله دون قياس . لأنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وس قالة 

"كل مسكر خمر . وکل خمر حرام" * فالخمر يطلق على كل ما 
خامر العقل » أي غلّى عليه وجعله بليدا » فالإسكار ليس علة , لأنها 
لو كانت علة » لكان شرب جزء من الخمر بدون إسكار مباحا . وهذا 
قد نص الشارع على ريه بقوله عليه اللام : "ما أسكر كثيره فقليله 
حرام" ل 

فلا دلالة على الأدنى بالأعلى فقوله تعالى : "ومنهم من إن تأمنه 
بقنطار يؤده إليك" آل عمران/76. 

فمنطوق اللفظ يدل على أن من الناس إذا أمنعه على قنطار من 
المال حفظه وأداه إليك . ومفهوم اللفظ يدل على أنَّ أمثال هؤلاء 
الناس إذا أمنته على تقل من قنطار يحفظه ويؤده إليك . وهو ليس من 
القياس وإمًا هو من دلالة المفهوم . 

وينقسم القياس من حيث الدرجة والقوّة قسمان : جلي » وخفي. 


: القياس الجلي‎ - ١ 

وهو ما انعدم فيه الفارق بين الأصل والفرع في تحقق العلة في 
كل منهما . وهو واضح في القياس المساوي الذي مر ذكره . وقال 
بعضهم هو متحقق في القياس الأولى والقياس المساوي 


؟ - القياس الخفي : 
وهو أن يكون هناك فارق في تحقق العلة بين الفرع والأصل 


r= 


وذلك مثل قياس القتل بالمتقل "كالمجر" على القعل بالمحدد "كالسيف 
والرصاص" إذ يجوز أن يكون الفارق مؤثرا أو غير مؤثر ء لذا ء ذهب 
أبو حنيفة إلى عدم وجوب القصاص في القعل بلمتقل » وغيره من 
الفقهاء ذهب إلى وجوب القصاص فيه » وهو حسب رأيهم لا يشمل إلا 
القياس الأدنى . والصواب أن يقاس المنقل على المحدد لعدم وجود فارق 
بينهما في تحقق العلة وهو حصول القتل . 

وقد أطلق الشافعي على القياس اللي : قياس المعنى . وأطلق على 
القياس الخفي : قياس الشبه . 


القياس على الحكمة 

الفرق بين العلة والحكمة : 

العلة هي الباعث على التشريع » وهي تستفاد من النص . إلا أن 
هناك نصوصا يظهر فيها معنى العلية حبب أدوات التعليل المستعملة أو 
حسب تركيب الجملة . غير أل قرائن أخرى سواء في النص أو في غيره 
تعطل معنى التعليل » وتفيد معنى آخر هو غاية الشارع التي يهدف إليها 
من التشريع ٠‏ 

وقد أصطلح على تسمية هذه الغاية أو النتيجة التي تبين مقصود 
الشارع من الحكم "الحكمة” وهي ليست علة لأنها ليست الباعث على 
التشريع - 


» روا اليخاري وملم 
٤ه‏ اخرچه البخاري 


نيوت 


- ومن هذه التصوص : 

قوله تعالى : "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" الأنبياء/۷١٠‏ » 
فالرحمة وصف للشريعة من حيث نتيجة تطبيقها » وهي ليست علة 
لتشريعها . فالصيغة لا تدل على التعليل » ولذلك تنتفي العلية وتكون 
الحكمة من تشريع الشريعة أن تكون رحمة . 

- ومن هذه التصوص : 

قوله تعالى : "ليشهدو! منافع لهم" المج /۲۸ 

+ ]إن الا فيي نالتا واي" 


العنكبوت /ه؟ 
O E‏ 
إن شهد المنافع أي باع واف شترى في المج ء ويص 
يشتر ء لأن شهود هذه المنافع أو ممارستها ليس علة للج » فشهود 

المنافع حكمة للحج قد تتحقق للحاج وقد لا تتحقق . 


و كذلك حكمة الصلاة أن تنهى صاحبها عن فعل المحرمات ٠‏ لأن 
الصلاة تقوي العلاقة بين العبد وربه » وتجعله هذه الصلة أكثر خوفا من 
ارتكاب المحرمات » ولكن بعض المصلين يرتكبون بعض المحرمات , ولا 
يطلب منهم أن يعيدوا صلاتهم . فصلاتهم مجزية وإن لم تنههم عن قعل 
الفحشاء والمنكر والمحرمات . 


فهذه الحكمة من الصلاة قد تتحقق » وقد لا تتحقق . وعلى 
الأغلب نققها , لأنّ هذه الحكمة من الله . ولكنها ليست علة الصلاة » 
أي ليست هي الباعث على تشريع الصلاة . بل هي الغاية من تشريع 
الصلاة .ولا يقاس عن هذه العاية . 


te 


- ومنها قوله تعالى : "فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا" القصص /۸ . 

فآل فرعون م يأخذوا موسى ويعنتوا به من أجل أن يكون لهم 
عدوا وعليهم وبالآء وإنما هي نتيجة أرادها الله » وهذه النتيجة هي 
حكمة الله من التقاط آل فرعون لموسى عليه السلام » فهي ليست علة 
ولا يقاس عليها . 

والمكمة كالعلة لا ب من نص شرعي يدل عليها » ولكنها تختلف 
عن العلة في كونها لا يقاس عليها كالعلة . 

وهي مقصود الله وحكمته من الحكم أو من الشريعة » فلا يعلمها 
إلا الله , ولا يمكننا الإطلاع على حكمة الله إلا إذا أطلعنا الله تعالى 
عليها بن بواسطة الوحي » وهي من قبيل الأخبار والمواعظ والإرشاد 
. فلا تدخل كالعلة في استنياط الأحكام الشرعية . 


وطق اروق الو اة أن الال وع طا مد 
محدود ومفهم . جاء به الشارع في النص ليبين الأمر الباعث على المكم 
الشرعي بيتما الحكمة وصف مناسب للحكم . يتحقق في أكثر الأحوال 
نتيجة القيام بالحكم . وهو غير منضبط » وغير محدود » كانتفاع الحاج 
فقد يتحقق نتيجة قيامه بالج . وقد لا يتحقق . 


موقف العلماء من القياس على الحكمة 
* جمهور الفقهاء , أي أغلبهم . يرون أن القياس يكون بالعلة ولا 
يكون بالحكمة 
* بعض الفقهاء أجاز أن تكون الحكمة علة للقياس» من غير نظر إن 
كانت وصفاً منضبطاً 
أو غير متضبط . 
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وقد أكثر من هذا القياس على الحكمة المذهب التيلي وأشهرهم ابن 
تيمية » وابن القيم الجوزية . 

وقد بينا وجوه الإختلاف بين العلة والحكمة » والتي يتضح منها أن 
القياس لا يكون إلا بالعلة : ولا يكون بالحكمة » والله الهادي 


إلى الرأي الصاكب ! 
اس والنصوص 
قد يحصل تعارض بين المكم المستفاد من النص » وحكم الفرع المستنبط 
بالقیاس . 


ويمكن إجمال آراء الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلالة أقسام : 

-١‏ إذا تعارض الحكم المستفاد من النص مع حكم الفرع المستنبط 
بالقياس » أخذ المكم المستفاد من النص» لأنه حيث وجد النص 
فلا عمل للقياس مطلقا » مهما كان النص قطعيا أو ظنيا . ومهما 
كانت دلالته قطعية أو ظنية. 
وقد سار على هذا المنهاج الشافعي . وأحمد بن حنبل » والمشهور 
عن أبي حنيفة . 

؟ - الرأي الثاني : 
قد يعارض حكم الفرع المأخوذ بالقياس حكماً آخر مأخوذا من 
النص بدلالة ظنية » فالقياس قد يعارض الظنّ » وقد يؤخذ 
بالقياس دون الظن ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يعارض القطعي » فإن 
عارض القياس القطعي فهو قياس فاسد » ويؤخذ بالقطعي لأنه 
أقوى منه . 
وترجيح القطعي على الظني إن تعارضا في حل إتفاق عند 
الفقهاء . 

۳ - الرأي الغالت : 
القياس الصحيح » أي حكم الفرع المستنبط بالقياس » لا يمكن أن 
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يكون معارضا لن شرعي قط » سواء أكان هذا النص قطعي 
الثبوت كالقرآن والسنة المتواترة » أو كان ظني الثبوت كأخبار 
الآحاد . 
وهذا رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القي » لأنه إن كان معارضا لأي 
نص كان قياسا فاسدا . 
والفرق بينه وبين الرأي الأول هو : 
- في الرأي الأول :لا يلضفت إلى القياس .وإن كان صحيحا. 
- في الرأي الثالث : يعتبر أن القياس إذا عارض النص كان قياسا 
فاسدا . 


رأي أبي الحسن البصري 
في القياس والنصوص 
١‏ - إن كان القياس مبنيا على نص قطعي . وكانت العلة منصوصا عليها 
احة أو دلالة . في هذه المالة يقدم القياس على خبر الآحاد 
الظني . 
۲ - إن كان القياس معتمدا على أصل ظني والعلة ثابعة بالإستنباط . 
في هذه الال يقدم خبر الآحاد على القياس . 
۴ - إن كان القياس ثابتا بنص ظني » والعلة منصوصا عليها بنص ظني. 
في هذه الحال تتحقق المعارضة بين خبر الآحاد والقياس إن لم يمكن 
ترجيح أحدهما على الآخر . فحسب رأيه فإن العلماء أجمعوا 
على تقديم خبر الآحاد على القياس . 
؛ - أن تكون العلة مستنبطة » والأصل الذي بي عليه القياس قطعيا. 
في هذه الخال وقع الخلاف بين العلماء في ترجيح القياس على خبر 
الآحاد , 
* وقد قال الشاطي في معرض التعارض بين القطعي والظني : 


A 


"لظي المعارض لأأصل قطعي » ولا يشهد له أصل قطعي > مردود بلا 
إشكال" . 


الفرق بين العلة والسبب 

العلة هي الأمر الباعث على التشريع » بينما السبب هو الذي يشعر 
بوجود الحكم في الواقع » وليس متعلقا بتشريع المحكم لمعالجة 
الواقع. 

معال : 

قال تعالى : "أقم الصلاة لدلوك الشمس" الإسراء/۷۸ 

فدلوك الشمس سيب في وجود صلاة الظهر أي دلوك الشمس وهو 
زوالها عن وسط السماء أمارةٌ مُعرّفةٌ لوجود صلاة الظهر . 

بيتما العلة هي الياعث على تشريع الحكم » وليس سببا في وجوده. 

فصلاة الجمهة سبب وجودها الشرعي هو زوال الشمس عن وسط 
السماء » وأما الإلهاء فهو علة تحريم البيع وقت صلاة الجمعة . 

فالسبب أوجد صلاة الظهر . 

أما العلة فقد أوجدت الحكم الذي له علاقة بالصلاة . 

ومن تعاريف السبب : 

هو الذي يلزم من وجوده الوجود . ومن عدمه العدم . فإن حصل 
الزوال حصلت الصلاة ء وإلا فلا . 


الفرق بين العلة والمناط 
العلة هي الأمر الذي شرع المكم من أجله ء ولا بد من دليل شرعي 
يدل عليها حتى تفهم أنها هي مقصود الشارع من الحكم. 


أمَا المناط : فهو ما أناط . أي علّق » الشارع الحكم به . أي هو المسألة 


سقو 


التي ينطق عليها الحكم الشرعي » آي هو الشيء الذي وقع 
الحكم عليه » ففي قوله تعالى : "وحرم الله الريا" البقرة/١۲۷‏ 
الحكم : هو التحريم ومناط الحكم هو "الريا". 


تحقيق المناط : 

هو النظر في واقع الشيء الذي جاء المكم لأجله . وذلك لمعرفة حقيقته 
ولمعرفة مدى انطياق الحكم . الذي عرف دليله » عليه. 

فالمناط » وتحقيق المناط عقليان » وليسا شرعيين. 

مثال + 

الجمر حرام هو حكم شرعي دل عليه الدليل . 

فتحقيق كون الشراب خمرا أم لا ء ليتأق الحكم أنه حرام أو ليس 
بحرام هو قيق المناط » فلا بد من التحقق أن الشراب المراد 
الحكم عليه هو خمر يحتى يقال عه أله حرام . 

فلو أردنا معرفة حكم "الكحول" هل يجوز شربها أو لا ؟ فعلينا أن ننظر 
في هذه المادة هل هي خمر أو لا ؟ وذلك بتحليلها في المختير 
ومعرفة مكوناتها » وأثرها على شاربها . 

فتحقيق المناط بحث في الواقع الذي يراد إنزال الحكم الشرعي عليه» 
وفي هذا البحث نستعمل العقل والعلوم والمعلومات العلمية 
والخبراء والمختيرات » وكلها أمور غير شرعية . 

فإن وجدنا أن حتويات الكحول تسبب الشكر » قلنا بأنّها خمر » 
والخمر حرام قال عليه السلام: "كل منكر خمر وكل مسكر 


حرام"*. 


* واه البخاري وملم 
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أما تحقيق العلة + 

فهو النظر في النصوص الشرعية لمعرفة الأمر الباعث على الحكم » وهذا 
يتطلب هنا معرفة الألفاظ والأساليب التي تفيد التعليل . وتطبية 
على النصوص . فينظر هل قوله صلى الله عليه وس : "في الغيم 
الساثة زكاة" يفيد العلّية أو لا . 


وهكذا فكل حكم شرعي مبي على مقدمتين : 


الأولى : 
تحقيق المناط وهي عقلية بحتة » مهمتها معرفة واقع الكي ء المراد إصدار 
الحكم عليه . 


الثافية + . 

فهم التصوص الشرعية المتعلقة بهذا الواقع ومنها تحقيق العلة . 
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تطبق الثائية على المقدمة الأولى » وبعبارة أخرى » يُتوصل بمعرفة الواقع 
وبالتفقه فيه » إلى معرفة حكم الله في ذلك الواقع . 


الوحدة الرابعة 


الإستحسان والمصالح المرسلة 


أو : الإستحسان : 

» تعريفه » أقسامه : "إستحسان السنة » إستحسان الإجماع‎ - ١ 
. إستحسان الضرورة والمصلحة"‎ 

۲ - حجيته » وآراء العلماء فيه . 

. معارضة الإستحسان للقياس عند الحنفية‎ - ٣ 

4 - أمثلة عملية تطبيقية على الإستحسان . 


ثانياً : المصالح المرسلة : 

١‏ - تعريف المصالح المرسلة . أقامها . وأعمية العمل بها في الفقه 
الإسلامي . 

؟ - حجية المصلحة المرسلة وأدلة ذلك » وآرأء العلماء فيها. 

. أمثلة عملية تطبيقية على العمل بالمصالح المرسلة‎ - ٣ 

. العلاقة بين المصلحة المرسلة والإستحسان‎ - ٤ 


rr 


تناولنا فيما سبق , الأدلة الشرعية المعتبرة » وهي أربعة : الكتاب 
والسئة » وإجماع الصحابة . والقياس الذي علعه قد وردت في 
الشرع. 

وأما ما اعتبره بعض الأئّة والمجتهدين أدلة . ومصادر للتشريع الإسلامي 
ء فإتهم لم يبرهنوا على قطعية ثبوت هذه الأدلة أنها من الوحي » 
وإغا استدلوا على شرعيتها بأدلة ظنية . لا تصلح للإسعدلال في 
هذا الموضع ء لأن الدليل الشرعي . أصل من أصول الشريعة » 
فهو كالعقائد » لا يثبت إلا عن يقين ء فلا بد من دليل قطعي يدل 
عليه.. 

إلا أن الإستدلال بغير الأدلة الأربعة المعتبرة . هما فيه شبهة دليل » 
يعتير من الإستدلال الشرعي » وما يستنبط جيه من الأحكام 
يعتبر حكما شرعيا , لأن له شبهة الدليل » وهذا الحكم المستنبط 
غير ملزم لمن لا يعتبره دليلا » ولكن لا يجوز له أن ينكر أنه حكم 
شرعي ۰ 

ومن هذه الأدلة : الإستحسان . والمصالح المرسلة . وشرع من قبلنا 
والعرف » ومذهب الصحابي » وغيرها . 

تعريف الإستحمان : 

الإستحسان لغة : عدّ الشيء حسنا » ويطلق على ما ييل إليه الإنسان 
وإن كان مستقبحا عند غيره . 

الإستحسان في اصطلاح الأصوا 

لقد عرف العلماء الإستحسان تعريفات حسب موقفهم مته . ومن هذه 


“Are 


التعريفات : 
١‏ - تعريف النفية : قال أبو المسن الكرخي : 
الإستحان هو أن يعدل المجتهد عن أن يكم في المسألة شل ما 
حَكَمَْ به في نظائرها » لوجي أقوى ‏ يقتضي العدول عن الأول. 
۲ - تعريف المالكية : عرّفه ابن الأنباري بقوله: 
الإستحسان استعمال مصلحة في مقابل قياس كلي. 
م - الحتابلة إقد عرّفه بعضهم بقوله: 
الإستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
امن 8 
من هذه التعاريف يتضح أن المقصود بالإستحسان أمران : 


أولهما : العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي . وهو ما يسمى 
عندهم الإستحسان القياسي . 
مثال ذلك : 


لو اشترى شخصان شريكان سيارة من اثنين شريكين دينا عليهما , 
فقبض أحد الشريكين الدائنين قسما من هذا الدين . فإذا ضاع هذا 


المبلغ المقبوض من القابض قبل أ 
حكم ذلك في القياس اللي » وفي 
الإستحان . 

- في القياس الجلي : 

إن مقتضى القياس اللي . وهو القياس الصحيح » يعتير المال 
المقبوض الضائع من أحد الشريكين » هو من حساب الشريكين » فتوزع 
اة ويتهها مباصفة ببالتياوى :- 

- في القياس الخفي + 

يعتبر المال الضائع من حصة القابض فقط ء ولا تحسب الحسارة 


ذ الشريك الثاني حصته منه » فما 
اس الخفي الذي يقول به أصحاب 


E 


على الشريك الثاني استحسانا . 

لأنه - حسب رأي أصحاب القياس - لم يكن ملزما بمشاركة 
القابض في الأصل ٠‏ بل له أن يترك المال المقبوض للقابض ويلاحق 
المدين بحصعه دون النظر إلى المال الضائع الذي قبضه شريكه . 


ثانيهما : استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه 
يقتضي هذا الإستفناء . 

لو اختلف البائع والمشتري على من السلعة بعد تسلمها . فادعى 
البائع أن نها خمسون دينارا » وادعى المشتري أن ثنها أربعون دينارا 
» فما الحكم الشرعي ؟ 


الأصل الكلي : 

هو أن كما القاعدة الشرعية التي هي نص لمديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "البتدة على من ادعى واليمين على من أنكر '*. 

فعلى البائع البينة » وإن أنكر المشتري فعليه اليمين. 

الإستنناء لهذه المسألة بدليل ؛ "وهو الإستحسان" 

وهو أن يتحالف البائع والمشتري , أي أن يحلف كل منهما على 
صدق ما يقول وذلك لقوله صلى الله عليه وسم * : "إذا اختلف المتبايعان 
» والسلعة قاعة ولا بينة لأحدهما تحالفا ¥ 


* رواه البيهقي بإستاد محيح 


+* #صحاب السئن كاقة والحاكم مححه 


واد 


وهذا الحكم الأخير اعتبره بعضهم استحسانا » وهو في حقيقته 
دجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وس » وتخصيص للأصل 
الكلي بالحديث. 


أقسام الإستحسان 

ينقسم الإستحسان بحسب الدليل المعارض للقياس إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - إستحسان الستة: 

وهو أن يثبت من السنة ما يوجب رد القياس في حكم واقعة من 
الوقائع : 

مثال ذلك : شهادة خزية : 

فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بقبول شهادته وحده » 
وجعل شهادته شهادة رجلين وقال : "من شهد له خرية فهو حسيه" * 
فقبول شهادة خزية عُدولٌ عن القياس » لأنّ القياس أن لا تقبل شهادة 
رجل واحد . لأن نصاب البينة رجلات أو رجل وامرأتان » ولكتةٌ 
عُدول عن القياس لورود النص . 


؟ - إستحسان الإجماع : 

وهو أن يُترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي 
إليه القياس . 

مثال ذلك :- 

قال صلى الله عليه وسل : "لا تيع ما ليس عندك" صححه 
الترمذي. 


« أخرجه ابو داود والنسائي بلفش *نهادة خريمة بشهادة رجلين* 
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نهى الشارع (عن طريق السنة) عن بيع المعدوم » وعن التعاقد 

على المعدوم » ولك الإجماع انعقد على جواز الإستصناع » وهو عقد 
على معدوم » وهو مشمول بالتهي قياسا . 

فيكون الإستصتاع جائزا بالإستحسان » الذي انعقد الإجماع على 

هه. وجاء هذا الحكم الشايت بالإجماع معارضا للقياس. 


؟ - إستحسان الضرورة والمصلحة : 

وهو ما خولف فيه حكم القياس نظرا إلى ضرورة موجبة » أو 
مصلحة مقتضية سدا للحاجة أو دفعا للحرج . 

مثال ذلك : 

إل الشرع بين أن الأجير لا يضمن إذ! تلف عند 
تعد أو تقصير ء فلو استؤجر شخص ليخيط لآخر ثوبا مدة أسبوع فهو 
أجير خاص » فإذا تلف الثوب بيده من غير تعد منه لم يضمن لأن يده 
أمانة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : "لا ضمان على مؤقن"* . 

ولو أستؤجر شخص آخر ليخيط ثوبا » وكان يخيط الثياب لجميع 
الناس فهو أجير عام . فإذا تلف الثوب في يده لا يضمن . لأن يده 
كذلك يد أمائة قياسا على الأجير الخاص السابق . 

ولكن في الإستحسان "إستحسان المصلحة" لا يضمن الأجير الخاص 
ويضمن الأجير العام كي لا يقبل أعمالا أكثر من طاقته . 

وقد خالف إستحان المصلحة الحكم الثابت بالقياس نظرا إلى 
الضرورة والمصلحة » ونحن مطاليون باتباع الحكم الشرعي مهما كانت 
التعائج . 


ap 


حجية الإستحسان 
من الأدلة التي أتوا بها على أن الإستحسان حجة » من القرآن : 
قوله تعالى : "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته" الزمر/4١‏ 
وقوله تعالى : "واتبعوا أحسن ما أتزل إليكم من ربكم" الزمر/0ه 


ج عندهم في الآية الأولى هو ورودها في معرض 
الثناء والمدح لمن اتبع أحسن القول . 

ووجه الإستدلال بالآية الغانية هو أمره تعالى باتباع أن ا 
أنزل. ولولا أن الإستحسان حجة لما كان هذا المدح وهذا الأمر. 

وأما من الإجماع : 

فهو إجماع الفقهاء كلهم على جواز دخول الْمّامْ دون تحديد 
مقدار وقت المكوث فيه » ودون تحديد مقدار الماء الذي تم صرفه »> 
ودون تحديد المبلغ الذي تم دفعه .. وهذًا خلاف لشروط وأركان العقد 
في الإسلام . 

وكذلك إجماع الفقهاء على جواز شرب الماء من أيدي السقاة 
دون تحديد لمقدار الماء . 

وحاول القائلون بالإستحسان أن يوضحوا مدلوله » وتحديد معالمه 
ويبان أنه ليس القول بالهوى والتشهي » وإنما هو العدول من قياس 
إلى قياس » أو الإستشناء من قاعدة كلية ‏ أو تخصيص من أصل عام 
لدليل مُوجب ذلك العدول أو الإسكناء أو التخصيص . 


ووجه الإ 


* الدارقطني وفي إستاده شمف ١‏ والجماهير على العمل به 
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رأي العلماء في الإستحسان 


: رأي المحتجين بالإستحسان‎ - ١ 

أخذ كثير من العلماء بالإستحسان واعتيروه دليلا من أدلة 
الأحكام وقد اختلفوا في تعريفه . 

بعضهم كالمتفية اعتبروه ترجيحا لدليل على دليل » فهو حكم 
ثابت بالنص لا بالإستحسان . 

لذلك » نرى أن أبا إسحق الشيرازي الشافمي يقول بعد إيراد 
بعض أقوال ففهاء الأحناف في معنى الإستحسان : "وإن كان تخصيص 
بعض الجملة من الجملة بدليل يخصصها أو الحكم بأقوى الدليلين » فهذا 
مما لا يتكره أحد" * 

ونرى أن السمعاني والقفال يقولان مامعناه : "إن تفسير 
الإستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه . نقول به ولا 
تنكره *«* 

وممن قال بالإستحسان : المنفية » والإمام مالك بن أنس وأصحابه 
وقال اين الماجب قي المختصر : قالت به الحنفية والحنايلة وأنكره غيرهم 


؟ - رأي المعارضين للإستحسان : 

ذهب الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي » والظاهرية » وكثير 
من المتكلمين إلى عدم حجية الإستحسان » وعدم جواز بناء الأحكام 
عليه . 


« اللمع هد 
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aS 


وقد اشتهر عن الشافعي قوله : "من استحسن فقد شرع" » وقوله 

: "الإستحسان تلذذ وقول بالهوى" * 
وقد عقد الشافعي فصلا في كتاب الأم » الجرء السابع ‏ بعنوان » 

إيطال الإستحسان . وإليك أدلة الإبطال التي ساقها بإيجاز : 

١‏ - إِنّ الشريعة نص » وحمل على تصّ بالقياس » فإن كان الإستحسان 
هنهما فلا حاجة إلى ذكره » وإن كان خارجا عنهما فهو ليس من 
الشريعة . 

؟ - إن الله تعالى يقول : "فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله 
والرسول" النساء/4ة والإستحسان ليس كتابا ولا سئة ء ولا ردا 
إلى الكتاب والستة. 

٣‏ - ما كان رسول الله صلى الله عليه وسل يفتي باستحسانئه . وا 
كان ينتظر الوحي للإجابة عن أسئلة أصحابه » كما حصل في 
قصة الظهار » وقصة اللعان . 

4 - لقد استدكر رسول الله صل الله عليه وسل على الصحابة الذين 
أخذوا باستحسانهم . فقد أنكر على يعض الصحابة لاهم أحرقوا 
مشركا لاذ بشجرة » واستنكر على أسامة بن زيد لأنه قدل رجلا 
قال : "لا إله إلا الله" . عتجا بأنه قالها من الحوف وتحت حر 
الي 

ه - إن الإستحمان بدون دليل لا ضابط له » ولا مقياس يقاس به الحق 
هن الباطل ‏ فيكون في الشيء الواحد أنواع من الأحكام من 
غير قاعدة لترجيح واحد على الآخر . 

+ - لو كان الإستحسان جائزأ من المجتهد وهو لا يعتمد على نص 
شرعي » لكان يجوز الإستحسان ممن ليس عنده عم بالكتاب 
والسنة » وبذلك يصبح القول بالتشهي وبدون عم - 


» الامدي ج/ ۲۰۹/1 


ميوت 


إن هذه الأدلة التي أوردها الشافعي في إبطال الإستحسان تتطبق 
على إبطال الإستحسان عند المالكية » الذين يعتبرون الإستحسان هو 
المصلحة المرسلة . إذ يقول الإمام مالك : "الإستحمان تسعة أعشار 
العلر ؛ وهو يدخل المصلحة المرسلة في عموم الإستحسان . 

وأما الإستحسان عند المنفية . فإن أدلة القافعي في إيطال 
الإستحسان تنطيق على قسم منه وهو إستحسان العرف » ولا تنطيق على 
الإستحسان المعتمد على النص » وعلى الإجماع » وهو استحسان السنة » 
وإستحسان الإجماع . 


رأي في أقسام الإستحسان 

١‏ - إن استحسان السنة » وانمحسان الإجماع » فإنّه في واقعه ليس 
استحسانا » وإنما هو ترجيح أدلة . ففي شهادة خريمة ظاهر أنه 
ترجيح الحديث على القياس » فهو من مواضع ترجيح الأدلة . ولا 
علاقة له بالإستحسان إلا بالإسم . 
a‏ استحسان الإجماع فهو أيضا ترجيح للإجماع أو للستة على 
القياس , قفي موضوع الإستصناع ظاهرٌ أنه ترجيح لإجماع 
الصحابة » على أن الإستصتاع ثابت بالسنة ء قإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إستصنع خاتا » واستصنع المثير ء فالإستصناع ليس 
من الإستحسان . 
وكذلك دخول الحمّام من غير تقدير للماء أو للأجرة » فهي ثابتة 
بالستة » قإن هذا مما جرى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع معرفته به وتقريره له . فهو ثابت بدليل » وهو السئة 
التقريرية » لا بالإستحسان . 

؟ - أما استحسان الضرورة والمصلحة . وهو ما خولف فيه حكم 
القياس نظرا إلى ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية سدا للحاجة . 


A 


فإن عخالفة حكم القياس » هو غخالفة لحكم شرعي ثبت بالدليل 
وهو القياس » وأخذ الحكم على أساس الضرورة والمصلحة وليس 
على أساس الدليل الشرعي وقوته » وهذا في حدّ ذاته رجوع إلى 
الضرورة والمصلحة » وليس رجوعا إلى الكتاب والسنة » فيكون 
هذا الرجوع 00 لقوله تعالى : "فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول" التساء/روة . 
# واستحسان المصلحة » ظاهر البطلان في مثال الأجير » فإن جعل 
الأجير المشترك يضمن » والخاص لا يضمن » وهو ترجيح يلا 
مرجح » وعتالفة للت الشرعي ٠‏ فالرسول صلى الله عليه وسل 
يقول : "لا ضمان على مؤتمن" » فهو يشمل كل مقن سواء 
أكان أجيرا خاصا أم أجير! عاما , فترك الدليل . والحكم 
بالإستحسان حكم يالهوى » وبا يراه العقل مصلحة . 
ومن ذلك يتبين أن ما سموه استجسان الضرورة والمصلحة ليس 
دليلا شرعيا » بل هو ترك للدليل الشرعي ٠‏ وأخذ جا يراه العقل 
مصلحة أو ضرورة . 
# إلا أن الأحكام الي استنبطها الأئّة الذين يقولون بالإستحسان » 
تعتبر أحكاما شرعية ء لأن هؤلاء الأمة قد أخذوا بالإستحسان على 
اعتبار أنه دليل شرعي . اعتمادا على شبهة دليل لمحوها في 
احتجاجهم . 


معارضة الإستحسان للقياس 
عند الحنفية 
كثيرا ما يراد بلفظ الإستحسان عند النفية هو مقابلة القياس » 
فيقولون : القباس يقتضي الظر . والإستحسان يقتضي الإباحة » فقد 
جعلوا الإستحسان دليلا شرعيا يعارض دليلا شرعيا مثله وهو القياس . 


اع 


وقال بعضهم عن الإستحسان عند النفية أنه كل دليل يخالف 
القياس الظاهر . 

والحنفية يقسمون الإستحان إلى قمين : 

. استحسان القياس‎ - ١ 

۲ - استحسسان سببه معارضة القياس لأدلة أخرى » كالسنة 
والإجماع » وهذا هو موضوع يثنا . 


معارضة الإستحسان للقياس 
عند الحنفية 
١‏ - استحسان السنة : 
وهو أن يثبت حكم بالسنة » ما يوجب معارضة القياس ورده في 
واقعة من إلوقائع . ومن ذلك ما روي عن صحة الصيام مع الأكل 
والشرب ناسيا . فإِنّ القياس كان يوجب الإفطار » ؤلكن ورود النص 
بالصحة جعل الحنفية يردون القياس في هذا الموضع . 


ومن ذلك عند الحنفية بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة » فإن 
موجب القياس أن الصلاة وحدها هي التي تبطل » إذ أن الخلل كان 
فيها ذاتها . وإذا كان الخلل في المشروط وهو الصلاة لا يتجاوز ذلك 
الئل إلى الشرط وهو الوضوء . ولكن الذي أبطل الوضوء هو السنة » 
لأن التي صلى الله عليه وسل أبطل وضوء من قهقهوا في صلاتهم 
لرؤيتهم أعمى يتردى . 


فالإستحسان المأخوذ من السنة عارض في المالين القياس ء فأخذ به 
دون القياس . 


سوقت 


۲ - أستحسان الإجماع : 

وهو أن يترك القياس في مسألة لإنعقاد الإجماع على غير ما يؤدي 
إليه القياس في هذه المسألة. 

وذلك كاتعقاد إجماع الملمين على صحة عقد الإستصناع ء 
كاتفاقك مع نجار أن يصنع لك خزانة على صفة معينة . فإن القياس لا 
ييز ذلك . لأن محل الإتفاق "العقد" لم يكن موجودا وقت العقد . وقد 
نهى الشارع عن العقد المعدوم . 


فكان الإستحسان الأخوذ من الإجماع وهو جواز الإستصشاع 
معارضا للقياس وهو عدم إباحة العقد على المعدوم وهو الخزانة . 


1 : إستحسان الضرورة‎ - ٣ 
. يأخذ الحنفية بقاعدة : "الضرورات تبيح المحظورات"‎ 
فإن وجد المجتهد ضرورة في المسألة ء ترك القياس » وأخذ‎ 
قتا قاعدة : "الضرورات تبيح المحظورات” , ومن أمثلة ذلك تطهير‎ 
الأ- ض والآبار . فإنه لا كن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس فلا يكن‎ 
صب الماء على الحموض والبثر ليطهر . وكذا الماء الداخل في الحموض أو‎ 
البر يتنجس بلاقاة النجس . وألدلو تتنجس بملاقاة الماء .فلا تزال‎ 
تعود وهي نجسة . فاستحنوا ترك العمل بموجب القياس . للضرورة‎ 
المحوجة لذلك.‎ 

وقد قدر الفقهاء أن البثر أو الحوض يطهر بنزح عدد كبير من 
الدلاء يتناسب مع النجاسة حتى تخفف . بتكرار الصب والترح » أجزاء 
النجاسة في الماء , وإن كانت لا تقطع اما . 

وهذا حسب رأي النفية ترك للقياس الذي يقتضي إزالة عين 


قت 


له 


النجاسة » والأخذ باستحسان الضرورة الذي تجاوز عن يعض النجاسة. 


# إن معارضة الإستحسان للقياس عند الحنفية في النوعين الأولين 
وهما : استحسان السنة » واستحان الإجماع » هي معارضة بين 
النصوص التي فيها علل شرعية » وبين نصوص أخرى في نفس المسألة 
من السنة والإجماع . وقد يحث العلماء هذا التعارض » ووضعوا 
قواعد له » ستمر معنا في الجرء الثاني من "الواضح في أصول الفقه" - 
إن شاء الله - مثل العموم والخصوص . ومثل الإستثناء » ومثل 


التعادل والتراجيح . 
وأما استحسان الضرورة والمصلحة فقد بيا الرأي فيه قبل هذا 
الموضوع . 
على الإستحسان 


لقد مر خلال الحديث عن الإستحسان بعض الأمثلة العملية 
التطبيقية على الإستحسان , وعلى أنواع الإستحسان » وسنسوق أمثلة 
أخرى : 

مثال : 

إن سؤر سباع الطير "وهو ما بقي من الماء بعد شرب الطيور 
المغترسة منه "كالنسر والصقر . والغراب والعقاب . إن سؤر هذه الطيور 
طاهك استحانا ونجس قياسا . 

وجه القياس : 

إن سؤر الحيوانات المحرم لمها نجس كالفهد والنمر . والسيع 
والذئب . وقد قيس عليها سؤر الطيور المفترسة المحرم لخمها. 


Y= 


وجه الإستحسان : 

إِنَّ سباع الطير "الطيور المفترسة" وإن كان لحمها عرما ء إلا أن 
لعابها المتولد من لممها لا يختلط بسؤرها , لأنّها تشرب بمنقارها وهو 
عظم طاهر . وأما سباع البهائم "الحيوانات المفترسة" فإنها تشرب بلسانها 
المختلط يلعابها ‏ فلهذا ينجس سؤرها . 


مثال آخر : 

بيع المعدوم باطل بقوله صلى الله عليه وسل "لا تيع ما ليس 
عندك" صححه الترمذي , ولكن استثني مته السلم استحسانا لقوله صلل 
الله عليه وسل "من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى اجل معلوم" رواه الخمسة ء أنظر التاج ۱۹۹/۲ . 


مال آخر : : 

قال عليه السلام : "الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ‏ والب بالبر 
» والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل » سواء بسواء يدا بيد » فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم إذا کان يدا بيد" رواه الخمسة. 

فالأصل عدم جواز مبادلة الدرهم بالدرهم إن كان هناك فرق في 
وها أي استحسانا فيجوز مبادلة دراهم بدراهم أخرى متساوية في 
القيمة » وإن كان بين وزنيهما شيء يسير من التفاوت » وذلك رفعا 
للحرج . 

مثال آخر : 

تهى صلل الله عليه وس عن بيع وشرط » وأما استحسانا ققد 
لجو جود الحنفية بداقع المصلحة » أن يشترط البائع على المشتري أن 
يوثق الدين برهن مُعين . 


4 


الدليل السادس: المصالح المرسلة 
تعريف المصالح المرسلة + 
: المصلحة لغة : مأخوذة من الفعل صَلَحَ يَصلّحُ » أو من صَلُحَ 
يلح » وهي ضد فسد في المعنى . 
والمصلحة بمعتى الصلاح . وبمعنى المتفعة » وجمعها المصالح . 
والمرسل : امُطلّق بدون قيد » أو دليل . 


المصالح المرسلة في اصطلاح أصول الفقه : 

هي عبارة عن الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه مظنّة لجلب 
المتفعة, أو دفع المضرة . عند بناء الحكم على هذا الوصف » دون أن 
يد المجتهد من الشارع ما يدل على إلغاء هذا الوصف , أو الإعتداد 
به. 

ويعيئارة أخرى : هي الأمر المناسب لتشريع الأحكام في الحوادث 
ولاخ الى 'لا دی ها لطاع “حل و كلب س ار لاف 
مقسدة . 

ويطلق الغزالي على المصلحة المرسلة : الإستصلاح . 

وأما إمام الحرمين وابن السمعاني فقد أطلق عليها إسم الإستدلال. 


وسميت المصلحة مصلحة لأن بناء الحكم عليها مظنة للب المناقع» 
أو دفع المفاسد . ووصفت بأئها مرسلة» لخلوها من دليل شرعي على 
اعتيارها أو على إلغائها من جانب الشرع . 


وقد اتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح المرسلة في أمر 


من أمور العبادات » لأنها جاءت توقيقية من الله . محددة بنصوص 
شرعية من الكتاب والسنة » كالصلاة والصوم والحج والزكاة وكيفية 


لقعت 


القيام بها » فعلى المسلمين التقيد لها بما تم بيانه من الأحكام كالحدود 
والكقارات والعبادات والميراث ؛ سواء ظهر لنا وجه المصلحة أم لم 
يظهر . 

مثال للمصالح المرسلة : 

لقد أراق . عمر بن الخطاب وهو خليفة » اللين المغشوش بالماء ع 
تأديبا للغثاشين » وذلك من باب المصلحة . لكيلا يفشوا الناس به من 
بعد . 

مثال آخر : 

قرر الصحابة قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله . لأن 
المصلحة تقتضي ذلك . وذلك منعا من أن يشترك اثنان أو أكتر في قتل 
الواحد تجنبا للقصاص . وذلك كي لا ينجو من القصاص من يشرك 
غيره معه في قصل شخص » وكي لا يذهب دم القتيل هدرا. وبذلك 
يتعطل القصاص . وقد رُوي أن جماغة قتلوا واحدا بصنعاء فقتلهم 
عمر بن الطاب به » وقال : "لو اجتمع أهل صنعاء عليه لقتلتهم به "× 


أقسام المصالح 

المصالح متها ما شهد الشارع له بالإعتبار » ومتها ما شهد له 
الشارع بالإلغاء . ومنها ما سكت عنها . فالأولى : المصالح المعتيرة » 
والثانية : المصالح الملغاة » والثالثة : المصالح المرسلة . 

: المصالح المعتيرة‎ - ١ 

وهي ما شهد لها الشارع بالإعتبار , بأن شرع لها الأحكام 
الموصلة لها : كحفظ الدين » والنفس . والعقل . والعرض . والمال . 
- فقد شرع الله الجهاد ء وقتل المرتد لحفظ الدين . 


* إخرجه البخاري ينفط : "لو اشترك فيه ...* 


Aan 


- وشوّع القصاص للفظ النفس . 
- وشوّع حدّ شرب الخمر » وحرّم المخدر لحفظ العقل . 
- وشوّع حد الزنى والقذف واللواط لحفظ العسرض الل 2 
- وشوّع حدّ السرقة ء وحدٌ قطاع الطرق للفظ المال . 

وبناء على هذه المصالح المعتبرة . وربطها بعللها الشرعية وجودا 
وعدما ري القياس عليها » فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها ء 
وهي تساوي واقعة أخرى في الباعث على الحكم » وهو العلة » تأخذ 
نفس المكم المتصوص عليه للواقعة المذكورة في النصّ » كما مر في 
موضوع القياس . 

فالنشّال يطبق عليه أحكام السرقة ء وإن ثبت عليه ما يوجب حد 
السرقة قطعت يده . 


؟ - المصالح الملغاة : 
وهي مصالح متوهمة أنّها مصالح . وقد أهدرها الشارع وم يعتد 

بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتيارها .. 

- ومن أمثلة هذه المصالح . مصلحة الأتتى في مساواتها لأخيها الذكر 
في الميراث . فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى : "يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" النساء/٠‏ . ومفل 
مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق التعامل بالربا . فقد ألغاها 
الشارع يما نص عليه من حرمة الربا . قال تعالى : "وأحل الله 
البيع وحرّم الربا" البقرة/٠۲۷‏ 

- ومثل قول أحد العلماء لأحد الخلفاء وقد جامع زوجته في نهار 
رمضان : "إن عليك أن تصوم شهرين متتابعين" . فلما أنكروا 
عليه ذلك حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله » قال : "لو 
أمرته بتلك لسهل عليه فكائت المصلحة في إياب الصوم ليزجر" : 


جلمد 


فهذا قول باطل مخالف لنص السنة » لأن الرسول صلى الله عليه 
وسل قال للأعرابي الذي قال له واقعت أهلي في رمضان ۽ قال له 
: "اعتق رقبة » قال » لا أجدها ‏ قال : صم شهرين متتابعين » 
قال :لا أطيق » قال أطعم ستين مسكينا" * ففيه دلالة قوية على 
الترتيب ء فلا يجوز عخالفته . 

- ومثل مصلحة الجبناء القاعدين عن الجهاد » وعن العمل لاسنئناف 
الياة الإسلامية بإجاد الدولة الإسلامية . بحجة حفظ نفوسهم من 
الأذى والهلاك . فقد ألغى الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما 
شرعه من أحكام في القرآن والسنة . توجب الجهاد » وتوجب 
العمل لإقامة الدولة الإسلامية . 
قال تعالى : "كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن 
تكرهوا شيا وهو خير لكم .." البقرة/۲۱۹ » وقال عليه السلام 
"ومن مات وليس في عنقه بيعة. مات ميتة جاهلية" رواء مسلم - 


؟ - المصالح المرسلة : 

وهي المصالح التي لم يرد من امْمَرَعَ دليل خاص بها ء ويشهد لها 
بالمشروعية أو عدم المشروعية . 

وهذا معتى إرسالها أو إطلاقها . 

فهي إذن مصالح غير مذكورة في النصوص الشرعية ء لا بالإيجاب ولا 
بالسلب » بل متروكة لتقدير الإجتهاد بالرأي في كل عصر . 

وتقاس مشروعيتها أو عدم مشروعيتها . على أساس الموازئة بين ما 
تشتمل عليه من وجوه النفع » ووجوه الضرر » وبعد البحث 
والتحليل والإستقصاء . فإِنْ ترضح فيها وجوه النفع الحقيقيء 


* رواه البخاري ومسلم بالقاظ مخلفة 


وماد 


أخذ بها على أساس أنها من الشرع » وإن ترجّح فيها جائب 
المفسدة والضرر تُركت ومُبعت » واعتبرت غير شرعية . 

فالعيرة في فهم المصالح المرسلة هو ما يغلب عليها من تفع أو 
ضرر. وعلى ضوء ذلك يتى الحكم ٠‏ إعابا إذا غلبت المنفعة » وسلبا إذا 
غلبت المفسدة . 

يقول الإمام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام :" 
ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح . ودرء المفاسد » حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان ء بأل هذه المصلحة لا يجوز إهمالها , 
وأنَّ هذه المفسدة لا جوز قرباتها ء وإن لم يكن فيها إجماع . ولا تص » 
ولا قياس خاص . فاد فَهْمَ نفس الشرع يوجب ذلك ". 


فالمصالح المرسلة لا نص فيها . ولا حكم إجماع » فهي مرسلة من 
الدليل ء أي لا دليل عليها . بل هي مأخوذة من عموم كون الشريعة 
جاءت للب المصالح » ودرء المفاسد . 

مثال : 

لقد عدّ من قال بالمصالح المرسلة عدة أعمال للصحابة أتها مستندة 
إلى المصالح المرسلة ومنها : 

- جَمْعُ أي بكر القرآن في مصحف . 

- أَهْدُ عثمان بن عفان بنسخ المصحف وحرق ما عدا ذلك من 


النسخ 


وهم - في رأيهم أبا بكر وعثمان رأوا المصلحة تقتضي 
ذلك العمل فعملوه » إذ خشوا أن ينسى القرآن بموت حفاظه , أو أن 
يختلف المسلمون في قراءة القرآن بدون احف مكتوبة . 
مثال آخر : 


روي عن عمر بن الخطاب وهو خليفة أنه أراق اللين المفقوش 
بالماء تأديا للغاش » وذلك من باب المصلحة العامة كي لا يفش 
البائعون الناس . 


وو 


أهمية العمل بالمصالح المرسلة 
في الفقه الإسلامي 
سميت المصلحة مصلحة لأن بناء الحكم عليها مظنة للب المناقع » 


أو دفع المفاسد . ووصفت بالإرسال لخلوها من دليل شرعي على 
اعتبارها . أو إلغائها من جانب الشارع . وأهميتها للعاملين بها تأتي 
للأمور التالية: 

١‏ - المصائح المرسلة - لمن أخذوا بها - باب واسع من أبواب الإجتها. 


کن أن بوس بعلا امه دون الشي م الكثير من الأحكام . 
فيما لا نص فيه ولا إجماع . مما جد من القضايا المتعلقة بأمور 
العباد ومصالح البلاد . 


۲ - وقد بتى عليها هؤلاء الفقهاء في مختلف العصور منذ عهد الصحابة 


حت الأيام الأخيرة , التي كانت فيها الشريعة الإسلامية مصدرا 
للتشريع » الشيء الكثير من الأحكام » منها - كما مر معنا - 
اتفاق الصحابة في عهد أبي بكر الصديق على جمع المصحف ء ثم 
اتفاقهم على تخ المصحف زمن عثمان بن عفان » وإتلاف ما 
كتب منه بلهجات أخرى . 


٣‏ - إن الحوادث تتجدد » والمصالح تتغير بتجسدد وتغير الزمان 


والظروف » وتظهر حاجات وضرورات للمجتمع تختلف عن 
سابقاتها ء وهذه تستدعي أحكاما معينة , لذلك - حسب رأيهم 5 
من الضروري أخذ هذه الأمور بنظر الإعتبار » وفسح المجال أمام 
المجتهدين لاستنباط الأحكام » لما يحدث من القضايا وفق المصالحء 
وإلا ضاقت الشريعة بمصالح العباد » وقصرت عن تلبية حاجات 
المجتمع التشريعية ء فتكون المصالح المرسلة مصدرا لهذه الأحكام 
الجديدة . 


of 


حجية المصالح المرسلة 
وأدلة ذلك 
إن هذا الأصل » وهو المصالح المرسلة . مختلف فيه بين فقهاء 
المسلمين ء فاللنفية والشافعية لم يعتبروه أصلا قامًا بذاته » وأدخلوه في 
باب القياس . وقال مالك والحنابلة إن المصالح المرسلة يؤخذ بها ما 
دامت مستوفية للشروط التي وضعوها لها » فهي عندهم » محققة لمقاصد 
الشريعة وإن لم يكن لها نض خاص . 


حجية المصالح المرسلة 

: حجيتها عند الإمام الغزالي‎ - ١ 

أخذ الإمام الغرالي بالمصالح المرسلة وسماها "الإستصلاح" وأخذه 
بها كان في حدود معينة » وهي كونها ضرورة من الضرورات الخمس 
التي هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال . وكونها قطعية في 
جلب منفعة . أو دفع ضرر » وكونها عامة تعود بالتفع لعامة المسلمين لا 
لشخص أو جمع منهم دون الآخرين . 

فالغزالي يأخذ بالمصلحة في مقام الضرورة » وهذا ليس من 
المصلحة المرسلة حسب رأي من يقولون بها » لأن الضرورات تبيح 
المحظورات قاعدة شرعية يرجع الأخذ بها إلى النصوص الشرعية 
كالكتاب والسنة والإجماع . ولا برجع إلى المصالح المرسلة . التي لا 
نص لها . 

نية المصالح المرسلة د الإمام مال ك . وعد غيره : 

إن الإمام مالك هو الذي أكثر من الأخذ بالمصالح المرسلة وقد 
احتج بالأدلة التالية » وقد أخذ بهذه الأدلة من يقول بالمصالح المرسلة 
وهي : 
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: إن الصحابة قد أخذوا بالمصالح المرسلة ومن ذلك‎ -١ 

أ- جمعوا المصاحف بعد عهد الرسول صلى الله عليه وس . وما 
دفعهم إلى هذا هو المصلحة » وهي حفظ القرآن من الضياع . 

ب - كان عمر بن الخطاب يشاطر الولاة ء الذين يتهمهم . أموالهم 
لاختلاط أموالهم ألخاصة ٠‏ بأموالهم التي استفادوها يسبب ولايتهم 
» فإذا لم يدوا سببا معقولا لكثرة أموالهم » يأخذ نصف هذه 
الأموال ويضمها إلى بيت مال المسلمين » فالمصلحة العامة هي التي 
دفعته لذلك . 

ج - قرر الصحابة قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله » لأن 
المصلحة تقتضي ذلك 


؟ - إن المصلحة إذا كانت ملائّة لمقاصد الشارع » ومن جنس ها أقره 
من مصالح . فَإِنَ الأخذ بها يكثون موافقا لمقاصده » وإهمالها 
يكون إهمالا لمقاصده . وإهمال مقاصد الشارع باطل ولا يجوز » 
فيجب الأخذ بالمصلحة على أساس أنها أصل قائم بذاته متلاق مع 
الشريعة . 

٣‏ - إن لم يؤخذ بالمصلحة المرسلة . ما دامت من جنس المصالح 
الشرعية أصبح المكلف في حرج وضيق » وقد قال تعالى : "وما 
جعل عليكم في الدين من حرج" الحج/8/ وقال سبحانه : "يريد 
الله بكم اليسر » ولا يريد بكم العسر" البقرة/3188 


آراء العلماء في 

المصالح المرسلة 
لقد انقسم الفقهاء بالنسبة للأخذ بالمصالح إلى ثلاثة فرقاء : 
١‏ - فريق لا يرون أي مصلحة وراء نصوص الشريعة » وهؤلاء هم نفاة 
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القياس » فهم يقررون أنه لا مصلحة . إلا ما جاء به النص ولا 
تلعمس في غيره أي حكم . 

۲ - الفريق الثاني يلتمس المصالح من النصوص . فيقيسون كل موضع 
تتحقق فيه مصلحة ء على الموضع الذي نص عليه في هذه المصلحة» 

تفس حكم المصلحة التي وردت في النص ء فهم لا ينظرون 
إلى المصلحة إلا إذا كان لها شاهد من دليل شرعي خاص. 
ويعتبرون الضوابط التي تتحقق فيها هذه المصلحة غالبا علة 
اقباس 

٣‏ - الفريق الثالث يرى أن المصالح المرسلة . هي المصالح الملائمّة 
لمقاصد الشارع » ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو الإلغاء » 
فإن شهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس . وإن كان 
يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة » ومن المصالح الملغاة » 
والأخذ بها خالف لمقاصد الشريعة . 


والإمام مالك هو الذي حمل لواء الأخذ بالمصالح المرسلةء وقد 
اشترط للأخذ بها شروطا أربعة: 


أ- أن تلائم المصلحة المرسلة مقاصد الشارع » فلا تعارض أصلا من 
أصوله أو دليلا من أدلته القطعية . بل تكون متفقة مع المصالح 
التي يقصد الشار ع تحصيلها كحفظ التفس والدين والمال والتسل 
والعقل . 

ب - أن تكون المصلحة المرسلة معقولة في ذاتها » بحيث إذا عرضت 
على أهل العقول تلقتها بالقبول . 

ج - أن يكون الأخذ بها يرفع الحرج » بخيث لولم يؤخذ بها في 
موضعها لكان الئاس في حرج فالله يقول : "وما جعل عليكم في 


AE 


الدين من حرج" الج /۷۸ . 
د - أن تكون عامّة تجلب النفع وتدفع الضرر عن الناس ء لا لفئة أو 


# والمصالح المرسلة أصل مختلف فيه بين نقهاء المسلمين » فالنفية 
والشافعية لم يعتبروه أصلا قامًا يذاته . ود 


# وأمًا المصالح المرسلة عند مالك والنابلة فهي معتبرة 
دامت مستوفية للشروط الأربعة السابقة » فإنها تكون حققة لمقاصد 
الشارع ء وإن لم يكن لها نص خاص . 


أدلة الذين لم يأخذوا 
بالمصالح المرطلة 

١‏ - إن المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص من الشرع تكون نوعا 
من التلذذ والتشهي » ويقول الغزالي : "إننا نعلم قطعا أن العام 
ليس له أن يكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة » 
والإستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد » 
ويقول في المصالح المرسلة : "وإن لم يشهد لها الشارع فهي 
كالإسْتحسان" . 

۲ - إن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل في عموم القياس » وإن لم 
تكن معتيرة فلا تدخل فيه . ولا يصح أن يُدعى أن هناك مصالح 
معتبرة . لا تدخل في نص أو قياس » لأن ذلك يعني أن النصوص 
الضرعية قاصرة وغير كاملة , وهذا يناي قوله تعالى : "اليوم 
أكملت لكم ديتكم" المائدة/* » وينافي قوله تعالى : 


جمد 


عليك الكتاب تبياناً لكل شيء؟ النحل/ 48 

۴ - إن الأخذ بالمصالح المرسلة من غير اعتماد على نص شرعي ءيؤدي 
إلى الإتفلات من أحكام الشريعة » وإيقاع الظل بالناس ياسم 
المصلحة . كما فعل بعض الكام الظالمين » وقد قال ابن تيمية في 
ذلك : "إنه من جهة المصالح » حصل في أمر الدين اضطراب 
عظيم » وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء 
على هذا الأصل . وقد يكون متها ما هو محظور في الشرع لم 
يعلموه.."* 

4 - إننا لو أخذنا بالمصالح المرسلة أصلا مستقلا بذاته . لأدى ذلك إلى 
اختلاف الأحكام باختلاف البلدان » بل باختلاف الأشخاص في 
أمر واحد » فيكون الأمر حراما عند شخص وفي بلد » ويكون 
نفس الأمر مباحا عند شخص آخر وفي بلد أخرى » وما هكذا 
تكون أحكام الشريعة الإسلامية الخالدة » التي تشمل الناس 
أجمعين وفي جميع العصور إلى يوم القيامة . 


رأي الشاطبي في المصالج 

أ- رثا ما لم تسد إلى أصل ثابت , فإن استندت إلى أصل ثابت فهي 
القياس . 

ب - أنها قبل ما دامت ملائة لمقاصد الشارع » وم تعارض أصلا ثابتا 
كالقرآن والسنة والإجماع » ولا يُقبل غيرها . 

ج - قبول المصالح المرسلة "أي التي لا تستند إلى نص" إذا كانت قريبة 
من معاني الأصول الثابعة » وإن لم تستند إلى أصل شرعي قائم 
بقاه. 


* مجموعة الرسائل والمسائل عابي ۲۲ 
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ن المصلحة المرسلة قبل إن كانت ضرورية 


د 


رأي في المصالح المرسلة 
يبين بطلانها 

-١‏ الذين يأخذون بالمصالح المرسلة على أنها دليل شرعي ٠‏ يقولون 
يأن الشارع اعتبر جنس المصالح المرسلة مندرج في جنس الأحكام 
الشرعية » واستشهدوا بآية "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" 
الأنبياء//١٠‏ على اعتبار أن الرحمة وهي عندهم المصلحة علة 
لكل حكم شرعي . والآية لا تفيد العلية لا بالصيغة ولا بالمعنى » 
والمراد مسن الآية أن تطبيق الإسلام على الناس يكون نتيجعه 
الرحمة لهم » فكون الشريعة رحمة للعلمين ليس علة تشريع 
الشريعة » وإِما هو النتيجة التي تحصل من تطبيقها . 


۲ - إن النصوص الشرعية من الكتأب والنة متعلقة بفعل معين » 
وهي ليست متعلقة بالمصلحة أو المفسدة ء فالله تعالى حين يقول : 
"فرهان مقبوضة " البقرة/87؟ يبين حكم الرهن » وحين يقول :" 
وأشهدوا إذا تبايعتم ” البقرة/۲۸۲ يبين حكم الشهادة في البيع » 
ولم يورد النص أن علة ذلك هو جلب مصلمحة أو درء مفسدة . 


وعندما يرد النصّ وفيه علّة شرعية ‏ لا تكون هذه العلة جلب 
مصلحة أو درء مفسدة , وإنما تكون شيا آخر غير ذلك . فقد مر 
معنا في القياس أن علة تحريم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة هو 
الإلهاء عن الصلاة . ولم يوصف الإلهاء » في النص بأنه منفعة أو 
مفدة » أو درء مفسدة . 


وفي قوله تعالى : "ولكم في القصاص حياة" البقرة/۷۹١‏ فإيقاع 


نود 


القصاص كان لعلة فهمت من النص الشرعي » وهي كونه حياة » 
لا لأنه ا مشتامة أ حرط سم 
وعليه فإن الإدعاء أن الشرع اعتبر المصالح علّة للأحكام إدعاء 
دون برهان » لا يوجد ما يدلّ عليه في الأحكام الشرعية ‏ لا في 
الاحكام المعللة , ولا في الأحكام غير المعللة . 
ولهذا لا يوز أَنْ يقال أن الزنى حُرّم لدقع مفسدة , وقُرض الجهاد 
لأنه مصلحة ء لا يقال ذلك لأن النص الشرعي لم يقل هذا مطلقاء 
ولا يُفهم ذلك منه لا منطوقا ولا مفهوما ء فالإدعاء باطل » 
وعخالف للشرع وللواقع . 
وأما اعتبار ما دل عليه الحكم مصلحةء أو دقع مفسدةء أو اعتبار 
ما دلت عليه العلة الشرعية مصلحة أو دفع مفسدة. نما هو في نظر 
اسم وي نظر المجتمع الإسلامي» أما غير الس فلا يرى ذلك» 
لآن كون الشي ء مصلحة أو مفسدة فا ينيع مسن وجهة نظره في 
المحياةء فما نص عليه الشرع من إباحة أو فرض أو مندوب فهو 
في وجهة نظر المسلم مصلحة لان الشارع نص عليه » وما حرّمه 
الشارع فهو مفسدة لأن الشارع نص عليه . 
فالتش هو الذي يد المصلحة والمفسدة في نظر المسلم ء وليس 
المصلحة هي التي تحدد المكم . لأن الحكم يبين أن هذا حرام » 
هذا ماع وهذ] مك وف ٠:‏ وهذ ا لوكي ا ودرب قل 
ولا يبين أن هذا مصلحة أو هذا مفسدة ‏ وإنما المسلم هو الذي 
فشره يذلك . 

+ -وأمًا الأحكام التي أوردوها كأمتلة على المصالح المرسلة » فهي 
كليناء انبا لا يدل على المصلحة العقلية » وإنما كل مثال 
منها يستند إلى دليل شرعي : 
فجمع القرآن زمن ابي بكر - ونسخه زمن عتمان » خوفا عليه 


1 


من الضياع » ومن اختلاف المسلمين في تلاوته ء يستند إلى قاعدة 
شرعية قالها الرسول صلى الله عليه وس : "لا ضرر ولا ضرار"* 
فالخوف على ضياع القرآن » والإختلاف في قراءته إما هو ضرر 
أزاله خليفة المسلمين بناءٌ على نص الحديث التبسوي السابق » 
وليس بناء على المصلحة, وقد أجمع الصحابة على ذلك. 
وأمَا إراقة اللين المغشوش » فهو عقاب للغاش الذي خالف قوله 
صلى الله عليه وسلم : "من غشنا ليس منا" ** » وكان عقوبته 
وهي إراقة اللبن المغشوش من باب التعزير ء وهي عقوبة أقرّها 
الشرع وجعل تقديرها للإمام أو للقاضي » وله أن يقدرها كما 
يرى » وليست هذه العقوبة حكما شرعيا دليله المصلحة » وإغا 
هي حكم شرعي دليله السنة . فقد روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل حين رآى صبرة قمح فمدٌ يده . قإذا بها بلل فقال 
لصاحب الصيرة : ما هذا ؟ فقال : إن السماء مطرتنا . فقال له : 
إجعل البلل ظاهرا من غشنا ليس منا"*** فكان تعزير الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ له بالكلام » وأما تعزير عمر فكان بإراقة 
اللين المغشوش . 

4 - إن الله تعالى يقول في سورة المشر : "وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا" والمصلحة المرسلة لم يأت بها الرسول » 
لأن الذين يقولون بها يعترفون بأن هذه المصلحة لا نص خاص 
بها من الشرع » فالرسول لم يأت بها . فلا يجوز أخذهاء ولا 
اعتبارها دليلا شرعيا على الحكم . 


» وام امد . 
** راه مسلم واتترمذي 


++ رواة ملم والترمذي 


اجات 


# وهناك أدلة أخرى على عدم حجية المصالح المرسلة . قد أوردناها 
سابقا تحت عنوان "أدلة الذين لم يأخذو! بالمصالح المرسلة" فيمكن 
الرجوع إليها لضمها إلى الأدلة الأربعة السابقة . 


بالمصلحة المرسلة 
لقد أوردنا عدة أمثلة خلال يحث المصالح المرسلة احتج بها 
القائلون يحجيتها » ونضيف إليها أمثلة أخرى : 
هشال : 
أقتى المالكية : يجواز تنصيب | الأمثل من غير المجتهدين خليفةٌ إذا 
م يوجد المجتهد . وجواز يبعة الخليفة المفضول مع وجود الفاضل . 
ولك لأ من مصلحة السلين أن يكو لهسم خليفة ء ولأن عدم 


وجود يؤدي إلى مفسدة . 


مغال : 

وأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات » وذلك 
للمصلحة, لأنه لا يشهد لعيهم - عادة - غيرهم » وإن لم يعوفر فيهم 
شرط البلوغ» وهو من شروط العدالة في الشاهد. 

مثال : 

وأفتى أحمد بن حتبل بغي أهل الفساد إلى بلد يُؤْمَن فيه من 
شرهم » وذلك للمصلحة ودفع المقسدة . 

مثال : 

وأجاز تخصيص بعض الأولاد بالهية لمصلحة معينة کان يكون 
هريضا أو ختاجا أو صاحب عيال أو طالب عل - 

متال : 

وللحاكم أن جير المحتكرين على بيع ما عندهم بسعر المثل عند 


Ae 


ضرورة الناس إليه . 

مغال + 

قول أبي حنيفة يمجواز إتلاف ما يعجز المقاتلون عن حمله من 
الغنائم كالأمتعة والميوانات لكلا ينتفع بها الأعداء فيقووا بها على 
المسلمين ١‏ فينم حرق الأمتعة . وتذبح الميوانات وتحرق لحومها. 

معال : 

تضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم من أموال التناس » 
كالأقمشة والأخشاب » إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة » مع أن أيديهم 
يد أمانة ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضمان على موقن" * ولكن 
اقتضت المصلحة هذا الحكم للا يتهاوتوا في حفظ أموال الناس . 

مثال : 

جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت المال - أي 
الحزانة العامة - من المال اللازم لمواجهة النفقات الضرورية للدولة 
كسد حاجات الجند . إلى أن يظهر مال في بيت المال . أو يكون فيه ما 


مثال : 

أجاز الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة للإستنطاق » واعتير ذلك 
مصلحة » ورد عليه الإمام الغزالي قائلا : إن هذه المصلحة تعارضها 
مصلحة أخرى وهي مصلحة المضروب . فإنه ريما يكون بريكا من 
الذنب. وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء . 


* اتدارقطتي وفي إسناده ضبق . والجمهور على العمل به. 


ووه 


رأي وتعليق على الأمظة 
السابقة 
إن معظم الأحكام التي وردت في الأمثلة السابقة تستند إلى دليل 
شرعي من الكتاب أو السنة أو إجماع الصحاية . 
فجواز تنصيب المفضول خليقة مع وجود الأفضل . لأن شروط 
انعقاد الخليفة متوفرة فيه . وليس منها ان يكون مجتهدا » وقد بايع 
الصحابة عثمان بن عفان مع أن بعضهم كان يرى أن عليا بن أي طالب 
أفضل هنه » وم ينكر عليهم أحد , فكان إجماعا . والإجماع مصدر 
معتبر من مصادر التشريع الإسلامي . 


وأما تفي أهل الفساد » فقد نفى عمر بن الخطاب نصر بن الحجاج 
ولم يدكر عليه أحد فكان إجماعا للصحابة وهو دليل وليس مصلحة . 


وأما إتلاف ما هو مظّة قُوة للعدو » فقد أتلف المسلمون خخل بي 
النضير . قال تعالى + قطعتم من لينة أو تركتموها قائة على أصولها 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين " الحشر /6 . 


وأما جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت المال من 
المال اللازم لمواجهة النفقات الواجبة على الدولة . فهو مأخوذ من 
وعوب رغاية شؤون الناس عل الخليفة من قاعدة: "ما لا م الو اجب 
إلا به فهو واجب" وهذه القاعدة قاعدة شرعية مستنبطة من نصوص 
الكتاب والسنة . 

وأما تضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم بدون تقصير منهم » 
فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسل في الحديث : “لا ضمان 
على مؤقن" . 


لقح 


وأما ضرب لمتهم من أجل أن يعترف فقد رد عليه الغزالي » 
وردت عليه القاعدة الفقهية : “الأصل الذمة " » والقاعدة :" 
البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر" * فلا مجوز الضرب من 
أجل الإعتراف . 

وأما إجبار المحتكرين على بيع ما عندهم يعر المثل (يسعر 
السوق) فهو إزالة ضرر للق بالأمة جراء احتكارهم للسلع . وللخليفة 
أو الحاكم أن يزيل هذا الضرر لقوله صلى الله عليه وس : "لا ضرر 
ولا ضرار" فهو حكم مأخوذ من النص . 


العلاقة بين المصلحة المرسلة 
والإستحسان 

١-إن‏ الإستحسان تلاق مع المصالح المرسلة التي يأخذ بها الإمام مالك 
وذلك أن الإستحسان ترجيح قياس خفي على قياس جلي لظهور 
المصلحة في القياس الحفي . وهو أيضا أخذ بمصلحة جزئية في 
مقابل قياس كلي . 

۲ - الإستحسان في رأي الإمام الشافعي الذي أبطله » وفي رأي الإمام 
مالك الذي عمل به » يشمل المصالح المرسلة » فقد قال الإمام 
مالك : "الإستحان تسعة أعشار العلم” ثم قال : "والإستحسان 
المقصور على معارضة القياس بالمصلحة جزء ضئيل متها . 

٣‏ - الإستحسان والمصالح المرسلة في رأي من تجون بهما » يستندان 
إلى القياس . 

فالإستحسان عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي » أو عدول عن 
قياس إلى الأخذ بالضرورة والمصلحة رفعا للحرج. 


* رواه البيهقي بإسناد محيع. 


و 


وجنس المصالح المرسلة تقاس على جنس المصالح الضرورية التي 
أوردها الشرع كحفظ النفس والال والتسل والعقل والدين . 

؛ - المصالح المرسلة والإستحسان حسب تعريف كل منهما لا يستندان 
إلى نص صريح من نصوص الشريعة » وإفا يستندان إلى شبهة 
دليل لمحها بعض العلماء ما بين سطور النصوص الشرعية . 

ه - الإستحسان والمصالح المرسلة عند القائلين بهما يقومان على أساس 
رقع الخرج » وجلب المصلحة . ودقع المفسدة ‏ 

» يرى جمهور المالكية أن بينهما فارقا واضحا هو أن الإستحسان‎ - ٩ 
يكون حيث يكون موضوع المسألة خاضعا للقياس » قيجي ء‎ 
. الإستحسان منافيا لهذا القياس‎ 
أما المصلحة المرسلة ء فينها في مسائلها الفرعية تكون دليلا على‎ 

هذه المسائل حيث لا دليل سواها . 
وأما الشاطي فيرى أنه لا فارق بينهما . 

# فيمكن إجمال العلاقة بين الإستحسان والمصالح المرسلة بالأمور 
التالية : 

- لهما صلة بالقياس . 

- براعيان رفع الحرج عن الئاس . 

- القصد منهما جلب المصالح ودرء المغاسد . 

- لكل منهما شبهة دليل . 

# الأحكام المستتبطة من دليل المصالح المرسلة تعتير أحكاما شرعية » ولا 
سيما الأحكام الي استنبطها الأمّة العلماء كالإمام مالك والإمام 
أبو حنيفة ٠‏ لأن لهم شبهة دليل على هذه الأحكام , ولأن كثيرا 
هنها . كما بنا في رد المصالح المرسلة - يستند إلى نص من الكتاب 
أو السنة أو إلى الإجماع » أي إجماع الصحابة . 
ولكنها غير ملزمة لمن لا يعتبرها حجة في التشريع . 


ليج 


الوحدة الخامسة 


العرف والإستصحاب 


أولاً: العرف: 
١‏ - تعريقه ۽ وأعميته . 
؟ - العرف الذي يعتبر حجة وأدلته . وآراء العلماء فيه وشروطه. 
٣‏ - أقسام العرف ء أمثلة تطبيقية على العمل بالعرف . 
4 - العرف.مصدر للقوانين الوضعية . 


ثانياً: الإستصحاب : 
١‏ - تعريفه » وحجيته » وأدلة العمل به » وآراء العلماء في ذلك . 
٠‏ - الأحكام التي تبنى على الإستصحاب ٠‏ والأمثلة على ذلك . 
م - الإستصحاب والقوانين الوضعية . 


احقجك 


الدليل السابيع 


الغرف 

تعريقه : 

العُرف لغة : بضم العين ضدّ التُكر » وورد أيضا بمعبى المكان المرتفع » 
يقال عُرف الجبل ونحوه » وسميت لحمة رأس الديك عُرفا 
لإرتفاعها . 

والعرف في الإصطلاح : 

هو ما اعتاده الناس وألفوه » سواء كان قولا أم فعلا . 

وعرّفه الغزالي : 

العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول » وتلقعه الطباع السليمة 
بالقبول ٠‏ 

وهو عند الفقهاء يمعنى العادة . 

والعادة مأخوذة من المعاودة » بمعنى التكرار ‏ فمن أت فعلا » وتكرر منه 
حت صعب عليه تركه سمي ذلك عادة . 

والعرف عادة الجماعة . 3 

وهو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو عمل . 


الأخذ بالعرف الصحيح كدليل : 

قال العلماء الذين أخذوا بالعرف : العرف يكون صحيحاء 
ويكون فاسدا » فالصحيح منه هو مالم يخالف الشرع . أما الفاسد منه 
فهو ما خالف الشرع » كتعارف بعض العائلات على السباحة في المسايح 
بشكل مختلط رجالا وناءا . أو تعارف النساء على الخروج من بيوتهن 
بلباس غير شرعي » أو تعارف تبعضهم على الرقص رجالا ونساء في حلقة 
واحدة في الأعراس والأعياد . 


اجو 


والعرف الصحيح غير المخالف الشرع » اعتبره بعض العلماء دليلا 


يسترشد به الفقيه أو المجتهد للوصول إلى أحكام بعض الوقائع التي لا 
نص فيها ء فهو في رأيهم مصدر من مصادر التشريع كالقياس والإجماع. 
وبعضهم يعتبره دليلا يسترشد به إلى فهم المراد من التصوص 
الشرعية ومن ألفاظ المتعاقدين . 
وبعضهم يستعين به لتخصيص عام بعض العبارات وتقييد المطلق 
منها . وجعله حكما في بعض الالات لقبول أقوال أحد المتخاصمين 
عند انعدام البيتة لدى أي منهما . 
أهمية العرف 
لقد استدل العلماء على أهمية العرف . واعتبروه شرعا ء بناءا 
على نظرة الأئّة السابقين له ومنهم : 
١‏ - الإمام مالك الذي بى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة » 
أي على عادات أهل المديئة وعرفهم . 
؟ - اختلف أبو حنيفة وأصحابه في بعض الأحكام الشرعية بناء على 
اختلاف أعرافهم . 
م - إن الإمام الشافعي عندما نزل مصر غير بعض الأحكام التي كان قد 
ذهب إليها وهو في بقداد لتغيرٌ العرف في مصر عنه في يغداد » 
ولهذا له مذهيان قديم وجديد . 
؛ - ألف ابن عابدين رسالة عن العرف قال فيها : "المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا » والثابت بالعرف كالثابت بالنص " . 
والعرف في حقيقحه ناتج عن الأفكار التي كانت سائدة في 


المجتمع موعن الأنظمة والقوانين التي تعالج علاقات المجتمع » فأصبحت 
هذه الأفكار وتلك الأنظمة عادات ومقاييس للناس » سواء عرقوا 


r 


مصدرها أم لم يعرفوا . 1 

فالعرف - متلا - عند المسلمين ناتج عن الأفكار الإسلامية التي 
تبناها المجتمع » وتحاكم الناس إليها عدة قرون . كالأعراف السائدة في 
الأفراح والأتراح » والأعياد » فأغلبها يستند إلى نص من تصوص 
الشرع الإسلامي . 


وَإِنّ تغيرٌ بعض هذه الأعراف » يعود إلى غياب تحكم الإسلام في 
حياة الناس . وحلول بعض الأفكار الدخيلة مكانه » كالفكر الرأسمالي 
والفكر الشيوعي . 


وأما العلماء السابقون . كالإمام مالك » والإمام أي حنيفة » 
وأمثالهما . عندما جعلوا للعرف إعتبار! في استنباط الأحكام الشرعية » 
فقد كان المجتمع مجتمعا إسلاميا خالصا » كمجتمع المدينة المنورة زمن 
الإمام مالك . يحكمون الإسلام في جميع ما يصدر عنهم من عادات 
وأعراف ..وكان عرفهم الإسلام . ولا شي ء غير الإسلام . فقد نشأوا 
عليه واوا أبناءهم . 

ولذلك خد الشاطبي يقول عن العادات في المجتمع الإسلامي:" 
إذا اختلفت العوائد رُجعت كل عادة إلى أصل شرعي» مُكم به عليها". 
فالشرع هو الأصل» والعرف تبع له وناتج عنهء وليس دليلا تستنبط منه 
الأحكام. وإنما هو ظاهرة من ظواهر النظام الذي يطبق في المجتمع. 


العرف الذي يعتبر حجة 
وأدلته 
العرف قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا » والعرف الذي احتج 
به العلماء هو العرف الصحيح . 
والعرف الصحيح هو العرف الذي لا يخالف نضا من التصوص 


الشرعية » ولا يفوت مصلحة معتيرة . ولا محلب مف دة راجحة » 


سوبو 


كتعارف الئاس على ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من شياب وتحوها أنّه 
هدية ولا يدخل في المهر ٠‏ 
اعتير يعض العلماء العرف أصلا من أصول الإستنباط تب عليه 
الأحكام الشرعية » ودليلا من الأدلة الإجمالية كالقياس والإجماع ٠‏ 
ومن أقوالهم في العرف : "العادة حكمة" و "المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا" . 
ومن أدلتهم على حجية العرف الأمور التالية : 
١‏ - من القرآن قوله عاق عمل العفو واي اقرف الأعرات 7 
؟ - من السنة الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل : 
“نا راه امو جنا 'فهق علد ايلة نتن" 
وإقرار الرسول صلى الله عليه وسل يبعض الأعراف التي كانت 
معروفة عند العرب قبل بعفته كالمضارية » حيث ورد أنَّ العباس 
بن عيد المطلب كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على العامل معه 
أن لا يسلك به بحراء ولا ينزل به واديا ‏ ولا يشتري ذات كيد 
رطب » فإن فعل ذلك ضمن » قبلغ ذلك رسول اللة صلى الله 
عليه وس فاستحسته.* 
وكالل » إذ روي عن أبن عباس قال : قدم الني صلى الله عليه 
وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسعين » فقال + من 
أسلف في قر - وفي رواية في شيء - فليسلف في كيل معلوم » 
ووزن معلوم » إلى أجل معلوم.** 
م - إن العرف - في رأي الآخذين به - يرجع إلى دليل شرعي 
معتبرء كالإجماع » والمصالح المرسلة . فمن انعرف الراجع إلى 
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ويل 


الإجماع : الإستصناع » ودخول الحمامات . فقد جرى العرف بهما 
دون إنكار . فيكون من قبيل الإجماع . والإجماع معتير . 
؛ - احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور » واعتبارهم إِيّاه في 
اجتهادهم . دليل على صحة اعتباره . لأن عملهم به يازل متزلة 
الإجماع السكوتي . فيكون اعتباره دليلا ثابعا بالإجماع . 


شروط العرف المعتبر 
اشترطوا في العرف ليكون معتيرا ء ولبناء الأحكام عليه ما يأتي : 
١‏ - أن لا يكون مخالفا للنص , بأن يكون عرفا صحيحا كجواز 
الإستصناع » وأن لا يكون عرفا فاسدا كإدارة الخمور في الولائم. 
۲ - أن يكون العرف مُطّردا أو غالبا » أي أن يكون العرف شائعا بين 
أهله » معروفا عندهم » معمولا به من قبلهم » والغلية : أن تكون 
أكثرية' الناس عاملة به . 
۴ - أن يكون نشوء العرف سابقا لوقت التصرف » ثم يستمر إلى زمانه 
فيقارته . أي أن يكون معمولا بالعرف وقت التصرف . 
4 - أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمون العرف » كما لو 
كان من العرف مصاريف التصدير على المشتري » واتفق المتعاقدان 
على أن تكون على البائع . فيترك العرف في هذه المسألة » ويؤخذ 
جا اتفق عليه المتعاقدان . والقاعدة هنا عندهم تنص : "ما 
بالعرف بدون ذكسر ءلا يقبت إذا ص على خلافه" - 
"القواعد" للعرّ بن عبد اللام ج۲ ص ١۷۸‏ -. 


آراء العلماء في العرف 
إن العلماء الذين يقولون بأن العرف مصدر من مصادر التشريع 
لإسلامي . يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص من الكتاب أو المنة؛ 


ve 


وإذا خالف العرف الكتاب والنة ء فهو مردود ء ولا يؤخذ به . 


وقد أخذ المالكية والنفية في العرف في غير موضع النص ٠‏ أي 
حيث لا يوجد نص للحكم على واقعة من الوقائع » والعرف عندهم هو 
ما اعتاده الناس من معاملات . وإِنْ عخالفة العرف المعتبر - حسب 
رأيهم - يكون فيه حرج وضيق » والله تعالى يقول : "ما جعل عليكم 
في الدين من حرج" المج /78. 


ولذلك ء قال علماء المذهب المالكي واللنفي : إن الثابت بالعرف 
الصحيح غير الفاسد » ثابت بدليل شرعي . 


ويقول شارح كتاب الأشباه والنظائر : "إن الثابت بالعرف ثايت 
بدليل شرعي" . 3 

ويقول السرخسي في الميسوط » وهو حتفي المذهب : "الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص" . ومعنى قوله هذا يدل على أن الثابت بالعرف» 
قبت بدليل هي اللي د 


وقد قرر فقهاء الحنفية ترك القياس إذا عارض العرف » وسموا 
ذلك استحسان العرف » وقالوا بأن العرف يخصص العام إذا كان النص 
العام ظنيا » ومن أمثلة ذلك ترك العموم في نص ظني لأجل العرف » 
هو أنه قد ورد تهي التي صلى الله عليه وسلمٍ عن بيع وشرط » ولكن 
قرر جمهور المنفية والمالكية أنه يجوز كل شرط جرى العرف باعتباره » 
وإن كان هذا الشرط مقترنا بالبيع . 


وقد احتكم فقهاء المذاهب إلى العرف بين موسع ومضيق : فقرر 


و 


الأحناف - متلا - أن العاجر إن باع شيئا في الوق إلى آخر » وم 
يصرح المتعاقدين بكون الثمن معجلا أو مؤجلا » وكان المتعارف أن 
يأخذ البائع كل جمعة مقدارا معلوما من الثمن يم الدفع على هذا 
الأساس بلا بيان » عملا بالعرف . 


وقرر الشافعية لو أن شخصا حلف أن لا يأكل البيض . فإنه لا 
ينث بأكله بيض السمك لعدم إطلاق إسم البيض عليه عرفا . 


وعقد ابن القي الحتبلي موضوعا بعنوان "تغيير الفحوى يتغيير 
العرف" في كتابه أعلام الموقعين » وذكر ضمته أمثلة عدة للتدليل على 
الإعتبار بالعرف . منها : لو أن شخصا حلف بأنه لا يركب دابة » و كان 
في عرف البلد التي هو منها . إطلاق لفظ الدابة على الحمار خاصة . فإنه 
لا يحنث بركوب الفرس أو الجمل . 

ويقول ابن عابدين في كتابه "نشر العرف في بناء بعض الأحكام 
على العرف" : إذا خالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه » فإنه 
يرد بلا شك كالربا وليس الذهب للرجال ء وإت لم يخالفه من كل وجه. 
بأن ورد الدليل عاما » والعرف خالفه في يعض أفراده » فالعرف معتير 
إن كان عاما » ويخصص عموم الدليل . 

وذكر العز بن عبد السلام أنَّ ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف 
إن كان فعليا - أي : عاما كان أو خاصا - 


أقسام العرف / 
العرف إما عرف فاسد لا يؤخذ به . وإما عرف صحيح ء والعرف 
الصحيح ينقسم إلى قسمين : قولي وعملي » وكلا منهما ينقسم إلى عام 
ان 


a 


. العرف القولي وهو ينقسم إلى عام وخاص‎ = ١ 


أمَا العرف القولي العام فهو كاستعمال لفظ الدابّة لكل حيوان 
غير الإنسان ء مع أن اللفظ وضع أصلا ليدل على كل ما يدبٌ 
على الأرض ومنه الإنسان . 

وأما العرف القولي الخاص » فهو ما كان خاصا بصنف معين من 
العلوم . مثل اصطلاحات أهل النحو والصرف » كالمبتداً والخبر 
والجار والمجرور » والمفعول المطلق . وكاصطلاحات أهل 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم . 

العرف العملي وهو ينقسم أيضا إلى عام وخاص . 

أما العرف العملي العام فهو ما تعارف عليه أهل البلاد جميعهم 
عمليا » كدخول الممامات دون تحديد مدة معينة للمكوث 
و كتعارف الناس على البيع بالتعاطي دون إيجاب وقبول لفظيين . 
فيأخذ أحدهم الرغيف من البائع » ويعطيه قرشين دون أن 
وأما العرف العملي الخاص . فهو كتعارف الناس في بعض المدن 
على مح البائع بعض الزيادة للمشتري على المقدار المتفق عليه 
بينهما » كأن يزيد البائع على كل طن يشتريه المشتري من البضاعة 
مقدار عشرة كيلوغرامات . وكتعارف بعض الناس على تقديم 
طعام الفطور للعروسين في أول صباج يصبحان فيه زوجين من 
قبل أهل الزوجة . 


أمثلة تطبيقية على العمل بالعرف 
لقد مر في البحث السابق للعرف أمثلة تطبيقية على العمل بالعرف 


كما أوردها الفقهاء السابقون الذين اعتبروا العرف دليلا » وهذه أمثلة 


جمد 


أخرى على ذلك : 

- تعارف الناس على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من ثياب 
ونحوما يعتبر هدية ء ولا يدخل في المهر . 

- تعارف أهل يغداد وبعض الناس في الوطن العربي على تقديم طعام 
الغداء إلى من يشتغل عتدهم من عمال البتاء » ومن عمال تنجيد 
الفراش . 

- تعارف بعض الناس على أن يلبسوا السواد أثناء الحداد على الميت 
ولا سيما الثساء . 

- تعارف المسلمين على التعطيل عن العمل بعد صلاة الجمعة , 
وكذلك تعطيل الدوائر الحكومية يوم الجمعة » بينما الله تعالى 
يقول : "فإذا ت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
قصل الله" سورة الجمعة . 

- تعارف الناس على تحديد أجور وسائل النقل العامة . وعلى عدم 
المساومة في مقدارها , ببنما تجري المساومة إن كانت وسيلة النقل 
خاصة لا يستعملها إلا صاحبها لنفسه . 


العرف مصدر للقوانين 
الوضعية 
العرف هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول 
أو فعل ء وهو عادة المجتمع المتكررة . 
وقد عدّه يعض الفقهاء المسلمين كالالكية والحنفية دليلا في 
التشريع الإسلامي حيث لا نص على واقعة من الوقائع . 
ولكنّ العرف بالنسبة لغير المسلمين » هو مصدر أساسي للقانون 
الوضعي » كما هو في القانون البريطاني . 
قالغريبون بشكل عام يضعون القوانين التي تسيز حياتهم » وتنظم 


ya 


علاقاتهم . وتعالج المشكلات بينهم بناء على العرف » أي بناء على ما 
اعتادوا عليه من عادات وتقاليد . 

فالعرف هو الذي يقرر أن هذا الشيء أو الفعل أو القول جائر » 
فلا بع الإنسان من القيام به » وأن هذا الشيء أو الفعل أو القول 
غير جائز ‏ فيجب على الإنسان أن يتجتبه . 


وعلى هذا الأساس أصبحت الأحكام عندهسم عرضة للتغيير 
والإختلاف والتناقض . تبعا لتغير الأعراف واختلافها » قما هو جائر 
عند قوم غير جائر عند غيرهم ۽ وما هو جائز في عصر غير جائز في 
عن مل 


فمجلس العموم البريطاني - مثلا -.وهو السلطة التشريعية 
عندهم» أجاز منذ بضع سنين الشذوذ الجنسي » بينما كان هذا الفعل 
القبييح ممنوعا قبل ذلك » وقد قام بإباحة ذلك بناء على العرف الذي 
ساد المجتمع البريطاني أخيرا . 

فالأحكام المتر: ة على العرف تدور معه حيث دار ء وتبطل معه 
إذا بطل » فإذا العرف والعادة وصار ذلك المكروه محبوبا أباحته 
القوافين الوضعية , وإِنْ صار ذلك المحبوب مكروها منععه . 

ولذلك نرى أن التغيير والتعديل يطرأ على القوانين الوضعية بين 
المين والآخر لتلائم أعراف الناس وعاداتهم . 

فالسيادة ني النظام الديقراطي للأمة . ومن سيادتها اختيار 
القوانين التي تريدها » والتي تنفق مع أعرافها . 


بينما السيادة في الإسلام للشرع . فكان المسلمون ملزمين يأخذ 
أحكامهم من الشرع لقوله تعالى : "فإن تنازعم في شي ء فردوه إلى 


A 


الله والرسول" أي إلى كتاب الله وسنة رسوله . 


وقد اشترط الفقهاء في القوانين الوضعية شروطا لصحة العرف 

والعمل به وهي كما يلي : 

١‏ - السداد » ويقصدون به أن يحقق العرف نفعا عاما ء لأن مقياسهم في 
الياة هو تحقيق أكير قسط من المنفعة المادية لأكثر عدد من أفراد 
المجتمع . 

؟ - العدالة » ويقصدون بها أن لا يعارض العرف مقهوم العدالة 
السائدة في مجتمعهم . فمن العدالة عندهم - مكلا - أ 
المرأة من الإرث قدر البرجل إن لم يوصي المحوفى بغير ذلك . 

۴ - أن يكون العرف عاما , ويقصدون بذلك كونه عاما في المكان 
الذي وقع فيه التصرف » أو أن يكون عاما في الأشخاص الذين 
صدر عثهم » كالعرف الصناعي أو المهني » وهو ما يسمى بالعرف 
الخاصض . 

۽ - ألا يكون متعارضا مع نص من نصوص الدستور » مع أن الدستور 
ينص على الأخذ بالعرف . 


تأخذ 


رأي في العرف 

يعتبر بعض المجتهدين العرف دليلا من الأدلة الشرعية » يأخذون 
منه كثيرا من الأحكام الشرعية » ويستدئون على حجية العرف بقوله 
تعالى : "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" الأعراف/144 . 

وأوردوا عددا من المسائل والأحكام جعلوا العرف دليلا شرعيا 
عليها. 

ويتلخص بطلان رأيهم هذا بالأمور التالية : 
١‏ - إِنَّ الآية التي استشهدوا بها على حجية العرف لا علاقة لها به » قن 


A 


الآية مكية . وهي من سورة الأعراف . وكانت عادات الناس 
وأعرافهم جاهلية مخائفة للإسلام » والأمر بالعرف فيها » هو أمر 
بالجميل من الأفعال » والعرف هو الفعل المسن . والحسن هو ما 
حشنه الشرع » وليس ماهو موجود من أفعال الجاهلية كوأد 
البنات والربا والزنا وشرب الخمر » فالله يطلب من الرسول أن 
يأمرهم بالفعل الحسن الذي يطليه الشرع منهم كعبادة الله » وبر 
الوالدين » وإطعام المساكين . 

؟ - وأمًا الحديث الذي احتجوا به على أن العرف دليل شرعي » وهو 

"ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن" فهو قول لعبد الله 

بن مسعود » ولیس حديثا . فلا ختج به » وهو أيضا ء لا دخل له 
بالعرف لأنّه ينص على ما رآه المسلمون » لا على ما تعارفوا عليه 
واعتادوه . 

٣‏ - أمَا الأعمال التي أقرّها الرسولة صلى الله عليه وسلم وكات من 
الأعراف والعادات » كشركة المضاربة » والإستصناع » وكبعض 
البيوع » فإن العمل بها يعتبر عملا بالدليل الشرعي . وهو إقرار 
الرسول . وليس عملا بالعرف والعادة . لأن سنة الرسول 
التقريرية دليل شرعي . 

4 - وأما ما اعتيره الققهاء حكما شرعيا يستند إلى العرف القولي فَإنَّ 
منه ما يتعلق بالإصطلاح . ومنه ما يتعلق بتقدير الأشياء . 

أ- أما الذي يتعلق بالإصطلاح . فلا شك في اعتباره عند الذين 
اصطلحوا عليه . وهو لا يتعلق بالحكم على الأشياء . وَإِمما يتعلق 
بإطلاق أسماء معينة على معان . 
ومن الأمثلة عليه تعارف أهل اللغة على إطلاق لفظ "دايّة" على 
غير الإنسان من اليوانات . مع أنها في وضعها اللغوي كانت 
تشمل كل ما يدبٌ على الأرض ومنه الإنسان » فهذه حقيقة لغوية 


لووك 


عرفية تراعى عند تطبيق الأحكام الشرعية . 

فلو حلف شخص أنه لن يسقي دابة » فهو لا يحنث بيميته إن سقى 
إنسانا . لأن الإصطلاح العرفي أخرج الإنسان من لفظ "داية" . 

وسنتناول - إن شاء الله - هذا الموضوع بالتفصيل في أبحاث اللغة في 
الجرء الثاني . 
ب - وأمَا التقدير فإِنّه يُرجِع فيه لأهل الخبرة » سواء أكان بالتفقة أو 

مهر المثل » أو أجر المثل . أو غير ذلك . 

واعتبار التقدير إنما جاء من الشرع لا من العرف » فقد جاءت 
نصوص شرعية جعلت تقدير ذلك للمعروف بين الئاس . وم تأت 
هنذة الصو لتخكم الم قرف كل هن ٠#‏ فن قال قال ب 
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف” البقرة/۲۲۸ عنى بالمعروف 
الشيء المعروف بالنسبة لواقع المرأة الزوجة » هل هي ممن 
يخدمها غيرها » أم هي من تخدم زوجها . أي هل هذه المرأة 
حسب واقعها الموجودة فيه في بيت الزوجية سيدة تخدم . أو هي 
ممن تخدم زوجها : فيجب لها من المقوق كما يجب لمن هن 
أمثالها من النساء . فإن كانت سيدة تخدم » أحضر لها زوجها - 
إن كان مستطيعا - خادما يخدمها » وإن لم تكن كذلك » وكانت 
قادرة على خدمة زوجهاء لا لزم زوجها بإحضار خادم . 
وحين قال تعالى : "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" 
البقرة/۲۳۳ عتى بالمعروف . الرزق والكسوة اللازمة لمن هن 
أمثالها من النساء » فيكون تقدير هذه الأمور لأهل الخبرة » 
الذين يعرفون مقدار النفقة اللازمة لهذه المرأة » أو لتلك المرأة » 
كل واحدة حسب مستوى عيشها في المجتمع والعائلة التي تعيش 
فيها . 

فالإصطلاح والتقدير بلزمان لتحقيق مناط الحكم » أي يلزمان 
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لبيان واقع الشيء أو الفعل الذي يُراد الحكم عليه » ولیس هما 
مصدرا لدليل الحكم . 

فمن أخذ بالإصطلاح والتقدير في بيان وتقدير المعاني والأشياء » 
أثناء تَقيق مناط الحكم ٠‏ فلا شيء عليه » بل هما لازمان لكل 
مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية . 

هاما العرف العملي . وهو الأعمال المتكررة » فيجب أن يخضع 
للشرع ء لأن من المقطوع به أنه يجب على المسلم أن مسي أفعاله 
بأوامر الله ونواهيه سواء أكررت أم لم تكرر . 
وعليه يجب تكم الشرع بالأعراف والعادات » ولا جوز اعتبار 
العرف دليلا شرعيا . 

١‏ - إن أصل الأدلة الشرعية هو الوحي المتمثل بالكتاب والسنة » فهما 
الدليلان الأصليان , وما ثبت عن طريقهما أنه دليل شرعي 
كالإجماع والقياس يعتير دليلا شرعيا ؛ وما لم يثبت بهما أنه دليل 
شرعي لا يععير دليلا شرعيا . 
والعرف لم يستنبط من نص شرعي . ولم تدل النخصوص من 

القرآن أو من السنة على حجيعه » فهو ليس قاعدة شرعية ء ولا دليلا 

شرعياً إجماليا. 
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الدليل الثامن 
الإستصحاب 
تعر يفه: 
الإستصحاب لغة من صحب » ويقال استصحبت المال إذا سكت 
به » والإستصحاب : طلب الصحبة والثبات عليها . 


والإستصحاب عند الأصوليين : 

هو الحكم بثبوت أمر في. الزمن الحاضر بناء على ثبوته فيما مضى ٠‏ 

وتفسير ذلك : 

كل أمر ثبت وجوده , ثم طرأ الشك في عدمه فالأصل بقاؤ: » 
فمن تزوج' اة على أنها بكر ثم عى بعد البناء ء بها أنه وجدها تيبا لم 
يصدق إلا ببينة » لأن الأصل وجود البكارة » لأنها ثابتة من حين 
نشأتها » فوجودها يكرا يستصحب لین زواجها . 


ومن علمت حياته يكم ببقاء هذه الياة مالم يقم دليل على 
خلافها. 

وكل أمر حم عدمه ثم طراً الشك على وجوده . فالأأصل استمراره 
في حال العدم . 

فمن اشترى كلبا على أنه يحسن الصيد » وادعى بعد ذلك أنه 
وجده غير متعلم الصيد صُدَّق لأن الأصل عدم تعلم الكلب للصيد حين 
نشأته » ولذلك بيقى العدم مُستصحيا . 

وكذلك إذا ادعى شخص زواجه من امرأة وهي تتفي ادعاءه » 
يُكذّب الرجل ما لم يغبت ذلك بالبينة على أساس'الإستصحاب » لأن 
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الأصل عدم وجود الزواج . 


وهكذا في جميع الأمور يستصحب الأصل حتى يقوم الدليل على 


خلافه . 
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حجية الإستصحاب وأدلة العمل به 
إن الحكم الثابت في الماضي يبقى مالم يثبت تغير ذلك الحكم . 
لأن ما ثبت باليقين ء لا يزول إلا باليقين . 
فمن قوضاً للصلاة ثم شك في تقض وضوئه » يصلي بوضوئه ما 
شاء أن يصلي » لأنه ورد أنه شُكي إلى الرسول صلى الله عليه 
وسل : “الرجل يخيل إليه أنه جد الشيء في الصلاة » قال :لا 
يتصرقنٌ حتى يسمع صوتا أو جد ریا" رواه مار 1 
فبقاء الشيء الذي تعينٌ وجوده راجح على عدمه » وإ الشك فيه 
لا يزيله » وهذا ما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسار 
» فإستصحاب الوضوء في الماضي لا يزيله الشك في الاضر » بل 
يظل موجودا فإن تين الشخص من حصول ما يبطله زال . 
إن الرسول صلى الله عليه وسم يقول : "إغا أنا بشر وانه يأتيني 
الخصم » فلعل بعضهم أن من بعض فأحسب أنه صادق » فأقضي 
له نحكم بالظاهر" والأمر بالحكم بالظاهر » أي با يسمع من الخصم 
. والأمر الظاهر هو ما يثبت للشيء من حكم في الزمن الماضي » 
فالحكم يجب أن يكون بهذا الظاهر ‏ فإذا ادعى شخص خلاف 
الظاهر فلا بد من دليل يدل على هذا الإدعاء » وإلا يبقى ما عليه 
الشيء في الزمن الماضي هو حل المكم » وهذا هو الإستصحاب » 
وهو الحكم على الشيء في الزمن الحاضر ء بناء على قبوته في 
الزمن الماضي . 
إن ما ثبت في الزمن الماضي من وجود أمر أو صفة في شيء ١‏ 
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وم يظهر زواله » فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه في 
الزمن الحاضر كما كان . والعمل بالظن في الأحكام الشرعية واجب » 
إذ الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن » والإستصحاب هو المكم على 
الشيء في الزمن الحاضر ‏ بناء على ثبوته في الزمن الماضي . 

هذه الأمور الثلاثة دليل على أن الإستصحاب قاعدة شرعية يعمل 
بها » أي يجوز أن يجري التفريع عليها » وعليه فإن ما ثبت وجوده و 
يظهر زواله غلب على الظن بقاؤه . 

لذلك كان الأصل عدم النسخ في الشريعة » وادعاء الخ لا بد 
من دليل يدل عليه » وهذا هو عين الإستصحاب . 

وعليه فإنه في جميع الأمور يستصحب الأصل حتى يقوم الدليل 
على خلافه . 

فإذا قام الدليل على حكم من وجوب أو ندب أو غيرهما فإن 
هذا اكم يظل ثابتا ء فإذا أدعي له حكم آخر غير الذي قام الدليل 
عليه فلا بد من دليل يدل على ذلك » وإن لم يوجد دليل يظل حكم 
الأصل كما هو حسب ما جاء الدليل عليه . 


آراء العلماء في 
الإستصحاب 
أولا: ذهب جمهور العلماء منهم المنابلة وأكثر الشافعية » وقسم 
من المالكية » والظاهرية » وبعض التفية ذهبوا إلى كون الإستصحاب 
حجة سواء كان في الإثبات أو النفي » إذ يرون بقاء الحكم الثابت في 
الماضي ما لم يثبت تغير الحكم . فالمفقود يكم جياته حتى يثبت خلاف 
ذلك وهو موته . استصحابا لهياته في الماضي . لذا فإ أمواله لا تورت 
» وزوجته لا تبين - أي لا يصح لها أن تتزوج غيره - وإذا مات والده 
- مثلا - يرثه » ويضاف إليه ما يستحقه من التركة . 
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وكذلك إذا ادعى شخص أن له مالا عند شخص آخر ء ولم يأتِ 
يدليل » وم يعترف الشخص يلمال . فإن الأصل براءة الذمة »مالم 
توجد البيّنة على أخذه المال . 


ثانيا : ذهب أكثر المتكلمين . وبعض الحنفية على عدم كون 
الإستصحاب حجة . إذ يرون أن بقاء الحكم على ما هو عليه لا بد أن 
ينهض عليه دليل » لأن الدليل القائم على ثبوت الحكم لواقعة من 
الوقائع هو دليل على وجود الحكم وثبوته لا استمراريته ويقائه » فبقاؤه 
واستمراره يحتاج - عندهم - إلى دليل آخر غير دليل وجوده ء 
فالرجل المفقود في المثال السابق تاج بعد مدة معينة إلى دليل على أنه 
لا يزال على قيد الحياة فهو حجة في النفي» وليس حجة في الإثبات: أي أن الحالة 
الثابتة بالاستصحاب تنفي ما يخالفهاء ولكنها لا تثبت حكماً جديداً لم يقم عليه 
دليل» قالرجل المفقود إذا طلب ورثته تقسيم ماله نرفض طلبهم» وكذلك نرفض 
طلب زوجته أن تتزوجء وذلك لغلبة اظن بقيام حياته استصحابأء حتى يثبت 
حلاف ذلك حقيقة أو حكماء ولكنه من جهة 
إذا مات» خلافاً لأصحاب الرأي القائلين بكون الاستصحاب حجة في النفي 
والإثبات كما مرّ معناء فإ المفقود في رآييم يعامل معاملة الحي في الحقوق التي 
له» وني الواجبات التي عليه . 


ة ألا اله طق في نال طوركة 


الترجيج 
الراجح هو قول الجمهور وهم أصحاب الرأي الأول القائلون 
بكون الإستصحاب حجة في حالة النفي وفي حالة الإثبات » فما دل 
الشرع على ثبوته ييقى ثابتا ما لم يرد دليل ينفيه . وما دل الشرع على 
عدمه فإنه يبقى معدوما ما لم يرد دليل يقبته . 
الأحكام التي تبنى على 


لمم 


الإستصحاب 

الإستصحاب لازم للفقيه وللمجتهد . وبه يظهر كثير من الأحكام » 
قال القرطي : "القول بالإستصحاب لازم لكل أحد » لأنه أصل تبنى 
عليه النبوة والشريعة » فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة » | يحصل 
الم بشي ء من تلك الأمور". 

قفي جميع الأمور يستصحب الأصل حتى يقوم الدليل على خلافه 
إلا أن العلماء قسموا الإستصحاب باعتبار الأحكام السابقة للقضايا إلى 
أدبن أقسام : 

: استصحاب حكم الإباحة الأصلية‎ - ١ 

تقرر القاعدة الأصولية أن : "الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد 
دليل التحريم' لأنه سيحانه وتعالى يقول : "هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا" البقرة/۲۹ ويقول : "وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض .جميعا منه" الجائية/م! ولا يكون التسخير إلا إذا كان 
الإنتفاع بهذه المخلوقات مباحا . إلا أن الله استثنى من هذه المخلوقات 
أشياء حرّمها مثل : الميتة والدم ولم الختزير وغيرها . 

مثال : 

فإذا شئل الفقيه عن حكم شي ء من أشياء أهو حلال أم حرام » 
فإته إذا لم بجد له حكما بالحرمة فهو مباح استصحابا لحكم الإباحة 
الأصلية التي وردت في الآيات والأحاديث . 

وهذا القسم من الإستصحاب هو عل إتفاق جمهور العلماء . 


؟ - استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي : 

من المعلوم أن الأصل في ذمة الإنسان عدم مشغوليتها بق لأحد 
إلا إذا قام الدليل عليها . 

مثال : 
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إذا ادعى شخص دينا على آخر » وأنكر هذا الآخر الدين » يكون 
القول قوله استصحابا للبراءة الأصلية . وهو خلو ذمته من الدين إلا 
إذا أثبت المدعي بالبينة وجود الدين » وإذا طُلب من المدعى عليه أن 
لف فرفض فلا يُقضى عليه يسبب رقضه » لأن الأصل براءة الذمة » 
وإغا تعرض اليمين على المدعي فإذا حلف يُقضى على المدعى عليه. 


مثال آخر إذا ادعى الشريك عدم حصول الربح في التجارة » 
صُدّق في قوله استصحابا . لأن الربح شيء طاريء على العدم الأصلي » 
إلا إذا تهضت البينة على حصول الربح . 


؟ - استصحاب ما نهض الدليل على ثبوته ؛ 

وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلاف هذا 
الوصف . 

مفال : 

إن ثبعت ملكية شخص لال معين » سكم باستمرار هذه الملكية ما 
لم يقم الدليل على زوالها . 

إذا توضاً شخص للصلاة . ثم شك في تقض وضوئه » يصلي 
بوضوئه » استصحابا لما نهض الدليل على ثبوته » إلى أن يقوم الدليل 
على نقض وضوئه . 


؛ - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع : 

إذا حصل الإجماع على حكم مسألة معينة » وتغيرت تلك الصفة 
التي في المسألة . فهل يبقى حكم المسألة على حاله ؟ لقد اختلفوا في 
ادلي 

مثال : 
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إذا وجد المتيمم بسيب فقد الماء . الماء أثناء صلاته 
ما هو حكمه ؟ وي يتصرف أيتم صلاته أم لا؟ 

2 يرى أبو حنيفة أن صلاته تبطل برؤيته الماء » ويلزمه الوضوء 
واستئئاف الصلا 
وقد وافقه أبو حا د الغزالي » وأبو الطيب الطبري ء واين 
الصباغ وفقهاء آخرون . 

ب - أما الشافعي فيرى أن صلاته صحيحة » ولا تؤثر على ذلك رؤيته 
الماء خلال صلاته . 
وقد وافقه داود الظاهري . والآمدي » وابن الحاجب وغيرهم . 
ترجيح : 

- إن بطلان التيمم عند وجود الماء لمن يتيمم بسيب فقدان الام » 
هو ثابت بالنص » وليس بالإجماع . 

- إن المتيمم عندما دخل في الصلاة كان مستصحبا حال عدم وجود 
الماء ء فقد يدأ الصلاة وهو مستكمل صحة شروطها . فهو لا 
يخرج من الصلاة إلا بما هو مبطل لها ء ورؤية الماء ليس بمبطل لها 
والصلاة عمل متصل يبدا بتكبيرة ة الإحرام » وينتهي بالسلام » 
فإنه زي ء ما دام مستكملا لشروط صحته . 


الإستصحاب والقوانين الوضعية 
إن الإستصحاب معتبر في القوانين الوضعية ويظهر ذلك في الأمور التالية 


١‏ - يؤخذ بالإستصحاب في قانون العقوبات » وهو أصل فيه . لآن 
الأمور على الإباحة ما لم يقوم نص مثبت للعقوبة . 
وإن المتهم بريء حتى يقوم الدليل على ثبوت التهمة » أو حى 
يصدر نص بالعقوبة . 
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وهذه الأمور مبنية على الإستصحاب . وهو استصحاب البراءة 
الأصلية. 

۲ - إن كثير! من أحكام القانون الوضعي تبنى على أصل الإباحة » 
فقضية العقد شريعة المتعاقدين » مبئية على أصل الإباحة الأصلية 
في العقود » فالأصل . عند المشرعين الوضعيين » في العقود هو 
الإباحة والإلتزام بمقتضاها حتى يقوم نص مانع من ذلك . 

۳ - وعلى الإستصحاب بنيت المادة 18٠6‏ من لانحة ترتيب المحاكم في 
مصر » ونصها : "تكفي الشهادة بالدّين » وإن لم يصرح ببقائه في 
ذمة المدين » وكذا الشهادة بالعين". 
والمادة 181١‏ منها تنص : "تكفي الشهادة بالوصية أو الإيصاء وإن 
لم يصرح بإصرار الموصي إلى وقت الوفاة" . 

٤‏ - وعلى الإستصحاب بنيت القواعد الآتية: 

- الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره . 

- الأصل في الأشياء الإباحة #وهو يشمل -عندهم ‏ الأشياء والأفعال؟. 

1 اليقين لا يزول بالشك . 

- الأصل في الإنسان البراءة . 


رأي في الإستصحاب 

المق أن الإستصحاب ليس دليلا على الحكم ب لأن الدليل هو 
الذي يؤخذ منه الحكم على الشيء أو الفعل والحكم إما أن يكون 
فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما . والإستصحاب لا 
يؤخذ منه المكم ء وإغا هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل سابق غير 
الإستصحاب . لأن الإستصحاب لا يبت حكما جديدا » ولكن يستمر به 
الحكم السابق الثابت بدليله المعتير . 

فهو إذن ء ليس في ذاته دليلا فقهياء ولا مصدرا تستقى منه 
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الأحكام, وما هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي ثبت بالدليل. 

فالإستصحاب ليس دليلا شرعياء أي مصدرا من مصادر التشريع في 
الإسلام, وإنما هو قاعدة شرعيةء يستعين بها المجتهد في استنياط يعض 
الأحكام الشرعية » مثل قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". 

وهذه القاعدة "قاعدة الإستصحاب" مستنبطة من الأدلة الشرعية 
التي ذكرناها في بحث حجية الإستصحاب. 

واعتبار الإستصحاب دليلا كإجماع الصحابة والقياس تجوز لا 
مُصوّغْ له ولم يثيت أنه دليل شرعي لا بالكتاب ولا بالستة. 
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الوحدة السادسة 


مذهب الصحابي › وشرع من قبلنا 
أولا: 


مذهب الصحابي: 

. معتى مذهب الصحابي‎ - ١ 

۲ - آراء العلماء في العمل بمذهب الصحابي . 
+ - أمثلة من فتاوى الصحابة واجتهاداتهم . 


انیا: 
شرع من قبلنا : 
١‏ - معثاه . 


۲ - آراء العلماء في العمل به . 
٣‏ - أمثلة تطبيقية على شرع من قبلا . 
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الدليل التاسع 


مذهب الصحابي 

معناه : 1 

المذهب لغة : الطريق 

وني اصطلاح الأصوليين : هو الطريق الذي يسلكه المجتهد في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

ويطلق على مجموع الأحكام التي يستنبطها المجتهد : كمذهب 
الشافعي . ومذهب أبي حنيفة » والمذهب المالكي . والمذهب الختبلي » 
ومذهب ابن حزم وغيرهم . 

والصحابي عند جمهور علماء الأصول : هو من شاهد التي صلىر 
الله عليه وس وآمن به ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه 
ترقا ء مثل الخلفاء الراشدين الأربعة . ومثل عيد الله بن مسعودء 
وعبسد الله ين عباس وغيرهم من الصحابة ممن آمن به . ونصره » 
وسمع منه » واهتدى بهديه . 

فيكون معنى مذهب الصحابي : 

هو مجموع الأحكام التي استنبطها الصحابي » فأفتى بها وقضى بها 

وقد عُني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها 
وتدوينها . حتى أنَّ منهم من كان يدونها مع سنن الرسول صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 
آداء العلماء في العمل 
بمذهب الصحابي 
اختلف العلماء في حجية قول الصحابي » ليس على إطلاقه . بل 
فيه تفصيل : 


١‏ - قول الصحابي فيما لا نص فيه من الأمور الشرعية التي لا تدرك 


v= 


بالعقل » اعتيره العلماء حجة » يجب العمل به عند الجمهور » 
وهم يعللون رأيهم هذا بأنه لا بد أن يكون الصحابي قد سمعه 
من الرسول صلى الله عليه وس » وضرب الأحناف لذلك أمثلة , 
منها ما روي عن عبد الله بن مسعود : "أن أقل مدة الحيض ثلاثة 
أيام" » ومنها ما روي عن أم المؤمنين عائقة : "أن الحمل لا 
يمكث في بطن الأم أكثر من سنعين" . 

۲ - قول الصحابي الذي حصل عليه الإتفاق يعتبر حجة شرعية ء لأته 
يكون إجماعا من الصحابة . وكذلك قول الصحابي الذي لا 
يُعرف له خالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي » وهو أيضا 
حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي . 

۴ - قول الصحابي لا يعتير حجة ملزمة على صحابي هثله , ققد رأينا 
الصحابة يختلفون فيما بينهم » ولم يلزم أحدهم الآخر با ذهب 
إليه ‏ من رأي واجتهاد . 

: قول الصحابي عن رأي واجتهاد‎ - ٤ 

وهذا هو الذي حصل فيه الإختلاف . هل يكون حجة على من 
بعدهم أو لا؟ 


وهذه آراء العلماء في ذلك : 

أ - إن رأي الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد , اعتبره بعض العلماء 
حجة ومنهم الإمام مالك » وأصحابه وأكثر الأحناف » والرازي 
والشاطي. 

وأصحاب هذا الرأي يستدلون بأدلة حجية إجماع الصحابة ومنها قوله 
تعالى + "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه" التوبة ٠٠٠/‏ . وسرد 
ابن القم فيضا من الآيات والأحاديث التي استدل بها على فضل 
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الصحابة » وخلص منها إلى حجية أقوالهم ولزوم اتباعها . 

ب - أمَا المعتزلة وبعض التكلمين والشافعي » وأحمد بن حنيل 
والآمدي » والشوكاني » فإنهم قالوا بعدم حجية مذهب الصحابي 
كدليل . 

ويمتج هؤلاء بأدلة منها » أن الصحابي مجتهد كأي مجتهد آخر . يكن أن 
يصيب » ويمكن أن يخطيء » ومن كان شأنه كذلك لا يكون قوله 
ملزما » وأما مدح الصحابة الذي ورد في الآيات والأحاديث فهو 
دليل على حجية إجماعهم » وليس دليلا على حجية رأي الواحد 
متهم ومذهيه . 


ويقول الشافعي في كتابه الأم : "إن لم يكن في الكتاب والسنة 
صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو واحد 
منهم » ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد 
أحب إلينا , وذلك إن لم لمجد دلالة في الإختلاف تدل على أقرب 
الإختلاف من الكتاب والسنة » لنتبع القول الذي معه الدلالة" 

وكلام الشافعي هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسنة ء ثم ما 
جمع عليه الصحابة . وأمًا ما يختلفون فيه » فيأخذ من أقوالهم أقواها 
اتصالا بالكتاب والسنة » فإن لم يظهر له أقواها . أخذ بما عمل به الأحة 
الراشدون . 

وقد قال الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول بالنسبة لمذهب 
الصحابي: 

"والحق أنه ليس بحجة » فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا 
نبينا محمدا صلى الله عليه وسل ء وليس لنا إلا رسول واحد » وكتاب 
واحد » وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه » وسئة تبيه . ولا فرق بين 
الصحابة ومن بعدهم في ذلك » فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية » 


لوقك 


واتباع الكتاب والسنة » فمن قال إنه تقوم الحجة في دين الله عز وجل 
بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما » 
فقد قال في دين الله با لا يثبت » وأثبث في هذه الشريعة الإسلامية 
شرعا لم يأمر الله يه » وهذا أمر عظم وتقول بالغ" . 


أمثلة من فتاوى الصحابة 
واجتهاداتهم 

إنقطع الوحي » وكمُّلت الشريعة الإسلامية » بوفاة رسول الله 
عمد صلی الله عليه وسم » قتصذى جماعة من الصحابة لإعطاء الأحكام 
الشرعية للوقائع المستجدة . وذلك باستنباطها من آيات القرآن الكريم » 
ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء الصحابة كانوا 
أهلا لذلك » ققد لازموا الرسول صلى الله عليه وسل في حياته 5 
وعاصروا نزول الوحي عليه » فكانوا أعرف الناس بأسباب النزول » 
وبإدراك معاني النصوص . 

ومن هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة » ومعاذ بن جبل » 
وعبد الله بن عياس » وعيد الله بن مسعود » وعيد الله بن عمر وزيد 


بن ثابت وغيرهم . 

آم بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين برواية اجتهادات 
الصحابة وأقضيتهم » حتى أن منهم من دوتها مع سنة الرسول صلى الله 
عليه وسم ٠‏ 5 

وجاء بعدهم بعض الفقهاء والمجتهدون » فاستأنسوا باجتهادات 
الصحابة » واستناروا بفهمهم للقرآن والسنة . 

والبعض الآخر من الفقهاء اعتير اجتهاد الصحابة وقولهم في 
الشرع حجة لا يجوز الفتها , لأنهم كانوا أقرب الناس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس » ولهم من الإخلاص والعقل والمكانة ما يجعلهم 


أقند ال عل مترفة عرامي الع + لذ الي سل لد عل ادس 

قال : "خير أمتي القرن الذي بعنت فيهم"* 
وإليك أمثلة من اجتهاداتهم و 5 

١‏ - اللافة واجب شرعي . يجب قيامها في الأمة ء لذلك عندما التحق 
الرسول صلى الله عليه وسل بالرفيق الأعلى » تركه المسلمون 
مسج في فراشه دون غسل أو تكفين أو دفن » وذهبوا إلى سقيفة 
بني ساعدة لاختيار خليفة له » فقالت الأتصار للمهاجرين : منا 
مر ومتكم أمير » فعارض الفكرة أبو بكر الصديق » لأن فيها 
تفريق لأمر الآمة . ولأنها تعارض قوله صلى الله عليه وسلم :" 
إذا بويع لخليفتين » فاقتلو! الآخر منهما" رواه مسلم . فقال لهم د 
إن العرب لا تدين إلا لهذا المي - مكة - من قريش » فقد علل 
|نزوم كون الإمامة والخلافة في قريش با لهذا الحي من المنزلة عند 
العرب » وطلب منهم أن يبايعوا عمر بن الخطاب ‏ فما كان من 
عمر إلا أن بايع أبا بكر بالحلافة . فامتدت أيدي المهاجرين 
والأنصار لتبايع أبا بكر بالخلافة . 

؟ - قال الله تعالى : "للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم" التوبة/7 أعطى الرسول صلى الله عليه وسل ا مؤلقة 
قلويهم » وأعطاهم أبو بكر الصديق من بعده » وعتدما جاءوا إلى 
عمر بن الخطاب ليعطيهم من أموال الزكاة رهم ولم يعطهم ؛ 
ورأى أن النصّ لا ينطبق عليهم في عهده » لأن تأليف قلويهم 
كان بسبب وضع الدولة الفتية ء والخوق عليها من قوتهم 
وشرّهم . وفي زمن عمر زالت هذه العلة وذلك بانتشار الإسلام 
وزيادة قوته وشو كته فزالت أسباب التأليف . 


* اخرجه مسلم. 
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* - وفي عام الرمادة - المجاعة - سرق غلمان لاطب بن أبي بلتعة ناقة 
لرجل من مزينة » فأق بهم عمر قأقروا . فأرسل إلى عبد الرحمن 
بن حاطب فجاء فقال له : "إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لمرينة » 
وأقروا على أتفسهم » فقال عمر لأحد الصحابة : إذهب فاقطع 
أيديهم » فلما ولى يهم ردّهم عمر ء ثم قال : أما والله لولا أني 
أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم » حت أن أحدهم لو أكل ما 
حم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وأيم الله إذ لم أفعل 
لأغرمنك غرامة توجعك »ثم قال :يا مزلي بكم أريدت منك 
ناقتك ؟ قال بأربعمائة » قال عمر : إذهب يا عبد الرحمن فأعطه 
اة >« 


فعمر رضي الله عنه بعد إمعان نظر وجد أن السرقة في هذه الواقعة 
كانت بسبب اضطرارهم وحاجتهم الملحة إلى الطعام والله تعالى 
يقول : فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور 
" المائدة/؟ . فكيف يقي المد على شخص غفر الله ذنبه . 
؛ - تجب الدية شرعا على العاقلة في بعض أتواع القعل » كشبه العمد 
أو الخطأ ء وكانت العاقلة في زمن الرسول صلى الله عليه وس 

هم أقرياء الجاني وأفراد قبيلته . 
ولما دوّن عمر رضي الله عنه الدواوين » ورتب آمور الجيش » 
جعل الدية على أهل ديوان القاتل » أي : على الرجال اليالغين 
المقاتلين المسجلة أسماؤهم في الديوان » فتؤخذ الدية من عطاياهم 
- رواتبهم - على أساس النصرة التي انتقلت من أقرباء القاتل 
وقبيلته إلى أهل ديوانه الذي كان ينصر بعضهم بعضا ء وإن 


. أخرجه الموطا بثفظ مختصر‎ ٠ 
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كانوا من قبائل شتی . 
وقد أخذ المحنفية من الفقهاء بهذا الرأي . 

ه -روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأبي بكر » وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة » فأمضاه عليه عمر . أي جعل الطلاق 
ثلاث مرات في جلسة واحدة طلاقا بائنا » بينونة كبرى » وقد 
علل بعضهم هذا بأن مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع » 
والصحيح أنه فهم لعمر فهمه من التصوص الشرعية. 


راي في مذهب الصحابي 

إن رأي الصحابي هو من قبي ل اجتهاده » فلا يختج به على أنه 
دليل شرعي » لأن الله تعالى يقول : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا" سورة المشر » ومفهوم ذلك أن ما أتاكم به غير 
الرسول فلا تأخذوه » وقال تعالى : "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول" النساء/8ة . فأوجب الرد عند الإختلاف إلى كعاب الله 
وسنة رسوله » فيكون الرد إلى رأي الصحابي أو اجتهاده أو قضائه ليس 
ردا إلى الله ورسوله . 


والصحابة رضوان الله عليهم » أجمعوا على جواز مخالفة كل 
واحد من آحاد الصحابة المجتهدين لصحابي آخر . ولو كانت آراؤهم 
واجتهاداتهم حجة لما كان كذلك . 


والصحابة قد اختلفوا في مائل وذهب كل واحد منهم إلى 
خلاف ما رأى الآخر كما في مسألة الطلاق الثلاث بين أبي بكر وعمر » 


وكمافي مسألة توزيع أرض العراق للمقاتلين بين عمر وبلال . 


چچ 


ومن ذلك يتبين أن آراء الصحابة واجتهاداتهم وأقضيتهم ليست 
دليلا من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والقياس وغيرها. 


إلا أن الصحابة يتلون مكانتهم في الإسلام» وهي أعلى مازلة بعد 
الأنبياءء فقد أثنى الله عليهم في صريح القرآن والأحاديث. 


مسن أجل ذلك عني المسلمون مجمع آرائهم واجتهاداتهم 
وأقضيتهم» ورووها عنهم كروايتهم للحديث النبويء ولا يوجد كتاب 
حديث إلا وفيه آراء للصحابة كالبخاري ومسل والموطاً وغيرها. 


وواقع الأمر أن اجتهادات الصحابة أقرب إلى الدين والسنة 
الصحيحة من اجتهادات غيرهم ممن جاء بعدهم» فإنه حمل أن يكون 
الصحابي حين يعطي رأيا أن يكون سمعه من الني صلى الله عليه وسال 
شفاهاء أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسل فأئق 
بالحكم ول يرو الدليل. 


ووز أن يكون الصحابي انفرد في فهم نص آية أو حديث لم 
يفهم من بعده أحد مثل فهمهء وذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ 
أو لاطلاعه على سبب نزول الآية أو الحديث كما شهده هو أو سمعهء 
فيكون اجتهاده أرجح من اجتهاد من أتى بعده في كل عصر وجيل. 

وهذا كله عل لإجتهادات الصحابة وآرائهم مكانة متميزة عن 
غيرهم ممن جاء بعدهم. وهي وإن كانت لا قصل إلى مرتبة الدليل» 
ولكنها أعلى مرتبة من اجتهادات غيرهم. ولذلك؛ تعتير حكما شرعياء 
يصح اتباعه. ويصح تقليده. 


E 


ولهذا مدر بالمسلمين في كل عصر أن خرصوا على آراء الصحاية 
واجتهاداتهم وأقضيتهم في روايتهاء وفي تدوينها » وفي تقليدها . 

وأقضية الصحابة واجتهاداتهم وآراؤهم مسن أعظم التراث 
التشريعي الإسلامي بعد النصوص الشرعية . وبعد إجماع الصحابة 
رضي الله عليهم وأرضاهم 5 


فهم الذين أستحفظو| على كتاب الله تعالى » ونقلوا أقوال رسوله 
محمد صلى الله عليه وسل إلى من بعدهم . فكاتو أعرف الناس بشرع 
الله » وأقرب الناس إلى هديه . وكان إجماعهم حجة علينا » فمن 
اقعدى بهم وسار على ما ساروا عليه كان ممن قال الله تعالى فيهم :" 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه" التوبة ٠٠١/‏ . 


0 


الدليل العاشر - 


شرع من قبلنا 

معناه : 

الشرع لغة : بفتح الراء وتسكينها يعني سواء » وطريق شارع ٠‏ 
أي مشروع يسلكه الناس عامة . 

والشرعة بكسر الشين وسكون الراء » والشريعة بمعنى واحد » 
ومنه قوله تعالى : "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" المائدة/۸٤‏ ومنه 
قوله تعالى : "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها" الجاثية/18. 

والشرع في الإصطلاح : هو جميع الأحكام الواردة في الكتاب 
والسنة سواء تعلقت بالعقائد أم بأفعال العباد كال معاملات والعبادات 
والعقوبات وغيرها . 


شرع من قيلنا : 

المقصود بشرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها تعالى لمن سيقنا 
من الأمم والأقوام » وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لهم » كشريعة 
ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ٠‏ 


أنواع شرع من قبلنا 
الأحكام التشريعية الواردة في الشرائع السابقة بالنسبة لشريعتنا 
على أربعة أتواع : 
١‏ - منها ما ورد في شريعتنا » وفرض علينا أو سن لنا » كما فرض على 
الأمم السابقة أو سنّ لها » ونحن عندما تأخذ بمثل هذا الحكم إنما 
نأخذ به لوروده في شريعتنا » لا لوروده في شريعة من سبقنا . 


e 


فالصيام مثلا مكتوب علینا » كما كان مكتوبا على من قبلنا » قال 
تعالى : "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون" البقرة/*18. 

والأضحية سنت لتا كما سنت لإيراهي عيه السلام » إذ روى أحمد 
واين ما أنه صلى الله عليه وسل مشل : ما هذه الأضاحي ؟ 
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۲ - منها ما ورد ذكره في شريعتنا على وجه يدل على حرمته على من 
كان قبلنا . وإباحته لما ء مثل تحريم ذي الظفر وتحريم شحوم 
البقر والغم على اليهود » قال تعالى : "قل لا أجد فيما أوحي 
إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
الحم خنزير » فإنه رجس أو فقا أهل لغير الله به ء فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فن ربك غفور رحيٍ » وعلى الذين هادوا حرمت 
كل ذي ظفر » ومن البقر والغع حرمنا عليهم شحومهنا إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإِنا لصادقون" الأنعام ٠٤١/‏ , 145 ولا خلاف بين العلماء 
أنتا في مثل هذه الأحكام ننظر إلى ما أرشدت إليه شريعتنا ء 
فتحلل ما أحلنه » وغْرّم ما حرّمته. 

٣‏ - منها ما سكتت عنه شريعتنا وقد ورد في كتبهم » ولم يرد ذكره بأي 
وجه لا في القرآن الكريم » ولا في السنة التبوية . ومشل هذا 
النوع مهمل بالنسبة لنا ء ولا يمكن الأخذ به . والإحتكام إليه 
باتفاق العلماء » لأننا مأمورون باتباع ما أتزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسم قال تعالى : "وما اتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا" سورة الحشر . 


رواء أحمد وان ماجه 


E 


٤‏ - منها ما ورد ذكره في شريعتنا دون إنكار أو تأبيد » وذلك كقوله 
تعالى : "و كتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس » والعين يالعين و 
والأنف بالأتف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح 
قصاص ..." المائدة/ة4 . 

هذا التوع من الأحكام الذي هو أقل من عدد الأصابع » قد ورد 
لحلاف في حجيته بين العلمساء » أيأخذون به أم يتركونه . 


آراء العلماء في العمل 
بشرع من قبلنا 
اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا الذي ذكر في شريعتنا 
دون إنكار أو تأبيد » فهل نحن عناطبون به أو غير مخاطبين » فكانتت 

آراؤهم كما يلي : 

١‏ - ذهب أكثر الأحناف والمالكية ونعض الثافعية » وأحمد في رواية 
عنه أن شرع من قبلنا الذي ورد في شريعتنا دون إنكار أو تأييد 
شرع لناء ونحن ملزمون باتباعه وقد استدلوا يقوله تعالى :" 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده" الأتعام 907 وبقوله تعالى 

"شرع لكم من الدين ما وصى به توحا والذي أوحينا إليك » 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه" الشورى /18 . وبقوله صلى الله عليه وسل : "إذا 
رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها , فليصلها إذا ذكرها" رواه 
مل » حيث قرأ بعد قوله هذا قول الله تعالى : "وأقم الصلاة 
الذكري" طه/١٠‏ الذي هو خطاب لموسى عليه السلام . 

ولذلك استدل الحنفية على قتل الملل بغير المسلم بقوله تعالى : "وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس" المائدة/44 والآية تتحصدث عن 
اليهود وما فرض الله عليهم في التوراة . 
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وحكى ابن كثير في تفسيره الإجماع على العمل بموجب هذه الآية . 

۲ - وذهب الفريق الآخر ومنهم الأشاعرة . والمعتزلة . والشيعة » 
وأحمد في رواية أخرى » وابن حزم » وبعض الأحشاف » وأكثر 
الشافعية ومنهم الغزالي . والآمدي , والرازي . وغيرهم من 
الأصوليين » ذهب هؤلاء إلى أن شرع من قبلنا وإن ذكر في 
القرآن فهو ليس شرعا لنا . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" المائدة /48 . فلكل أمة شريعة 
مستقلة » ومنهاجا خاصا . وشرائع الأمم السابقة لم يكن لها صفة 
العموم مثل شريعتنا ء فقد كان كل متها خاصا بالقوم الذين أتزل 
عليهم ء فلا يكون شرعا لتا . 

واستدلوا أيضا ما اقر به الرسول صلى الله عليه وس معاذ ين جيل 
عندما بعث به قاضيا إلى اليمن » فهو لم يرشده للأخذ بشيء من 
الشرائع السابقة . إن لم جد الحكم في الكتاب والسنة ء يل أقره 
على الإجتهاد , وحيّذه إليه . 


أمثلة تطبيقية على شرع 
من قبلنا 

إن شرع من قبلنا من يهود ونصارى ودين إبراهيم قد حرف في 
العوراة والإنجيل » وإن التوراة والإتجيل الموجودين الآن . ليسا هما 
التوراة والإنجيل اللذين أتزلا على موسى وعيسى عليهما السلام . وإِغا 
طرأ عليهما من التغيير والتحريف ما جعلهما بعيدين كل البعد عن 
العوراة والإنجيل اللذين أنزلا على رسولي الله موسى وعيسى عليهما 
السلام . 

وقد ذكر الله سبحائه وتعالى في القرآن بعض الأحكام التي جاء 
بها الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وإليك طائفة متها : 


ا 


١‏ - قال تعالى عن سليمان : "وتفقد الطير » فقال مالي لا أرى الهدهد 
أم كان من الغائبين , لأعذبته عذابا شديدا ء أو لأذيحنه أو 
ليأقيني بسلطان مبين" التمل /۲۰ ۴۱۰ . 
ولا خلاف عند المسلمين في سقوط عقاب الطير وإن أفسدت هيل 
في سقوط عقاب الميوانات » وقد جاء النص على ذلك » قال صلى 
الله عليه وس : "العجماء جرحها جيار" * 

؟ - ومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى : “قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويا" مريم/١٠‏ . وهو أمر لزكريا أن لا يكلم 
الناس ثلاث ليال متتالية » وهو صوم عن الكلام ء وفي الإسلام 
يكون الصوم عن الطعام والشراب والجماع .ولا صوم في 
الإسلام عن الكلام . 

# - ومن شريعة موسى عليه السلام قوله تعالى : " وعلن الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر ء ومن اليقر :والغنم حرّهنا عليهم شحومهما إلا 
ما حملت ظهررهما أو الموايا أو ما اختلط بعظم" الأنعام ٠١١/‏ . 

وني شريعة الإسلام قد أحل للمسلمين كل ذلك بقوله تعالى : 
"وطعامكم حلّ لهم" المائدة/5 » وهذه الشحوم من طعامنا فهي 
حل لهم » وقد نسخت أحكام شريعتهم . 

4 - ومن شريعة يوسف عليه اللام » قوله تعالى : "من وجد في 
رحله فهو جزائه " يوسف /78 - 
وهي استرقاق السارق عقوبة له على السرقة ‏ والإسلام جعل عقوبة 
السارق قطع اليد 

ه- ومن شريعة يعقوب قوله تعالى : ”كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تفه" آل عمران/88. 


۾ رواه البخاري 


e 


وفي الإسلام لا محل للرسول أن يحرم على تفسه مالم رمه الله 
عر وجل . قال تعالى : "لم تحرم ما أحل الله لك" التحريم/١‏ 


رأي في شرع من قبلنا 
إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا » ولا يغتبر من الأدلة الشرعية » 
والدليل على ذلك الكتاب والستة وإجماع الصحابة . 


: أما الكتاب‎ - ١ 

فقد قال تعالى : "إن الدين عند الله الإسلام" آل عمران/15 
وقال تعالى : "ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه" آل عمران/0م 
والإسلام هو الدين الذي أنزله الله على عمد صلى الله عليه وس - 


ومعنى' الآية الأولى أن الدين الذي يعتبر مقبولا عند الله بعد بعفة 
الرسول محمد هو دين الإسلام . 


ومعنى الآية الثانية أنه من يعتنق بعد بعثة محمد صلى الله عليه 
ل اشوا قن لك ل د اوهو آرت ن 
الخاسرين » ويؤيد هذا أن النصراني واليهودي مخاطبان بشريعة الإسلام 
ومأموران بترك شريعتهما » وأن النصرانية واليهودية بعد بعثة الرسول 
محمد تعتبر كفرا » وأتباعها كفارا » وهذ يدل على أن شرع من قبلنا 
اليس شرعا لنا ء بل يحرم علينا اتباع شرع من قبلنا . 


وقال تعالى : "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" المائدة/48 وهذا 
يعني أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي غير الشرائع السابقة 
وأن الشرائع السابقة ليست شريعة لمحمد , لأنها ليست شرعته ا 


کو 


» إذ لكل رسول شرعة ومنهاج » وهذا دليل على أنه وأمعه مقيدون 
بشريعة الإسلام لا بغيره من الشرائع . 


؟ - أما السنة : 

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أعطيت خما 
لم يعطهن أحد قبلي : كان كل ني نيعث إلى قومه , وبعشت إلى كل 
أحمر وأسود" * 

فالرسول يخبرنا بن كل ني قبله كان يبعث إلى قومه خاصة » 
فيكون غير قومه لم يبعث إليهم ء ولم يلزموا بشريعته , فثبت أنه لم 
يبعث إلينا أحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسل فلا تكون 
شريعتهم شريعة لنا . 

۲ - وأما إجماع الصحابة : 

فقد انعقد إجماع الصحابة على أن شريعة النبي محمد صلى الله 
عليه وسل ناسخة لشريعة من تقدم من الأنبياء والرسل . فلو كان 
متعيدا بها لكان مقررا لها لا ناسخا لها . 

وأيضا لو كان شرع من قبلنا شرعا لناء لاعتنى به الصحابة 
ونقلوه لنا . ودونوه مع شريعتنا » ولكن ذلك لم يحدث لأن شزع من 
قبلا ليس شرعا لنا . 


دد: 


وأما قوله تعالى : "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين 
* وواه البخاري وملم . 


موه 


بالعين ... الآية" المائدة/5؛ فن ما فيها من أحكام ثابت في حقنا » 
لا لورودها في هذه الآية . وإما لثبوتها علينا بدلائل أخرى من شريعتنا 
. فالقصاص الوارد في الآية الكرية المكتوب على بني إسرائيل » هو 
حكم من أحكام شريعتنا بقوله تعالى : "كتب عليكم القصاص في القتلى" 
البقرة /178 » ويقوله تعالى : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم" البقرة/194 

وبقوله عليه السلام : "العمد قود إلا أت يعفو ولي القتيل" * 

وبقوله عليه السلام : "من أصيب يدم أو خيل - جراح - فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص » أو يأخذ العقل - الدية - » 
أو يعفو" ** 


وأما قوله صلى الله عليه وسال : "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو 
غفل عنها فليصلها إذا ذكرها" *** حيث قرأ بعد قوله هذا قول الله 
تعالى : "وأقم الصلاة لذكري" طه/14 . الذي هو خطاب لموسى عليه 
السلام . 


إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسل للآية بعد أن بين حكم 
الناسي أو النائم عن الصلاة » إنما هو بيان أن الحكم الشرعي في 
الإسلام لهذا الأمر هو نفس الكم الذي أوصى الله به إلى موسى عليه 
السلام » فيكون التزاما بما أخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسل لا 
بما خاطب به الله موسى عليه السلام . 


* رواء الطبرائي في مجمع الزوائد 081/8 
*ه رواء أحمد وابو دإود واين ماجة 
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e 


تنبيه 

ذكرت في مصادر التشريع : العرف » ومذهب الصحابي » وشرع 
من قبلنا ذكرتها حتى أي الرأي الذي رأيته فيهاء وذلك كما فعل 
بعض العلماء السابقين ... ألهمتا الله السداد » وندعوه كما علمتا : ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يه واعف عنا » 
واغفر لناء وارحمنا .... 


كاي 


الواضح في أصول الفقه 


التجزء الثاني 


“to 


الوحده الأولى 
الحكم 
١‏ معنى الحكم 
۴ أقسام المكم : 
2 الحكم الشرعي التكليفي: 
الواجبالمندوبءالمباح اكرام المكروه 
ب _المكم الشرعي الوضعي: 
السبب عالشرط » المانع »الصحة ءالقساد و البطلان 
٣‏ _ الأداء»القضاءءالر خصةءالعزية »فرض العين»فرض الكفاية 
٤‏ _ أركان الحكم : 
الحاكمءالمحكوم عليهءالمحكوم فيه 
هه مقاصد الأحكام الشرعية:الضروريات؛الماجيات التحسينات 


“tw 


الحكم 


خاطب الله الناس بالشريعة الأسلامية كلها عقائد وأحكاماً شرعية 

عملية 
إلا أن علم أصول الفقه لا ييحث في العقائد.وإنما ييحث في 

الأجكام الشرعية العملية يمن ناحية الأسس التي تبني عليهاءوقد عرف 
علماء أصول الفقه الحكم الشرعي يوبيتوا أقسامه.وبينوا مصادره التي 
ذكرناها في الجرءالأول من هذا الكتاب. 

معنى التحكم: 

الحكم لغة :المنع .ويقال حَكَمْ المصان أي منمه من الأنطلاق ومنه 
قول الشاعر جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهساءكم إني أخاف عليكموا أن أغضبا 

أي أمتعوا سفهاءكم 

معنى الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: 

الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالإقتضاء 
أو التخييرءأو الوضع 

شرح التعريف: 

0 
اخطاب الشارع يعني ا معاتي التي تضمنتها الألفاظ والتراكيب 
في النصوص الشرعية كالأيات والأحاديث,فقد يستنبط مجتهد حكماً من 

آية يختلف عن حكم يستنبطه مجتهد آخرء فيكون الحكم الشرعي في 
حق كل منهما مااستنيطه من النص من معنى 

وقيل الشارعء وم يقل اللهبليشمل الطاب السدة وإجماع 
الصحابة والقياس لان کلا منها يدل على خطاب الله,وحتى لا يتوهم أن 
المقصود بالخطاب هو القرآن فقط لكونه كلام الله لفظاً ومعنى . 


a= 


وقيل خطاب الشارع ايضأًءليدل على ما أفاد الكلام الموجود في 
النصوصء أي ليدل على معنى الكلام» لأن عين الكلام فد يُفهم مته 
أكثر من معنى» فالمعنى الذي يفهمه المجتهد هو حكم الله في حقه وحكم 
الله في حق من يقلده. 

وقبل أفعال العباد» ليخرج من ذلك العقائد, لأنَّ الحكم الشرعي 
يبحث في الاحكام الشرعية العملية, ولا يبحث في العقائد, التي يبحثها 
علم الكلام او عل التوحيد. 

وقيل العباد. وم يقل المكلفين- كما في بعض التعاريف- ليشمل 
الأحكام المتعلقة بالصبي والمجنون» من حيث الزكاة وأحكام المال. 

بالإقتضاء : بالطلب.والطلب يتقسم إلى قسمين :طلب قعل »وطلب 
ترك وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الفرض أو الواجب. 

وإن كان غير جازم فهو المندوب أو السئة أو الثافلة وطلب 
الترك إن كان جازماً فهو الحرام أو المخظورء وإن كان غير جازم فهو 
المكروه. 

التخيير: 

الإباحة »وهي التخيير بين الفعل والترك دون بدل. 

الوضع: وهو جعل الشي ء سيا أو شرطاً أو ماتعأللحكم الشرعي 
أو ما شاكل ذلك كالصحة بوالفساد والبطلان» وكالعرية والرخصة 

وبذلك يكون تعريف الكم الشرعي "بأنه: خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال العباد بالإقتضاء أو التخيير "شاملا للأحكام الحمسة وهي: 
الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وهوالحكم التكليفي. 

ويكون بقية التعريف وهو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد 
بالوضع شافلاً اكات جا أو فرلا ااا أن ضعة ولاه و تادا 
أو رخصة وعزية موهوالحكم الوضعي. 


وم 


أقسام الحكم الشرعي 
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: ا لمكم الشرعي 
التكليفي هو الحكم الشرعي الوضعي 


الحكم الشرعي التكليفي 
الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب التّارع المتعلق بأفعال العباد 
بالاقتضاءأو التخيير. 


وسمي هذا الحكم بالتكليفي لأن فيه تكليف للإنسان بطلب القيام 
بالفغفل أو بطلب ترك الفعلءأو بالتخيير بين الفعل والترك. 

والكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أتواع: 

١_الواجب‏ : وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازما مثل:الزكاة 

۴_المندوب: وهو ما طلب الشارع فعله طلباغير جازم مشل 
الصدقة 

_الحرام : وهو ما طلب الشارع تركه طلباً جازمأمئل: الزفى بو الربا 

4 المكروه: وهو ما طلب الشارع تركه طلياً غير جازم مغل 


الحديث في الحمام. 
ه_المباح :وهو تير الشارع للمكلف بين الفعل والترك مشل 
:شرب الماء والمشي 


الواجب 

الواجب والفرض جعنى واحد .فهمالفظان مترادفان 

أما ما يقوله بعض المجتهدين ومنهم الأحناف أن الفرض ما ثيت 
بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني.فليس في اللغة ولا في الشرع 
ها يدل على هذا. الفرق بينهما 

وواقع هذا المسمى هو ما طلبه الشارع طلباً جازملا فرق بين أن 
يكون الطلب ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني 


tm 


قتعريف الواجب أو الفرض عند الجمهور: هو ماطلب الشارع 
فعله طلباً جازماً.وهو أيضاً : ما يثاب ويمدح فاعله ويعاقب ويذم تاركه. 

ومن الفمرض : الجهادءوصوم رمضانءو الحكم يما أتزل الله 

ومن الأدلة الدالة على وجوب الهاد قوله تعالى "قاتلوا الذين 
لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله 
..الآية التوبة /۲۹ وهذا أمرٌ جازم بقرينة قوله تعالى "إل تتفروا يعذبكم 
عذاباً أليما " التوبة/م 

ومن أدلة وجوب صوم رمضان قوله تعالى: ياأيها الذين آمتوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون 
البقرة /187 وكتب معناها فرض . وقرينة ذلك قوله تعالى" أياماً 
معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
"فالطلب جازم ءلأته طلب من المريض أو المسافر إن لم يستطع الصوم أن 
يصوم بعد زوال العذر أياماً بدل الآيام التي أفطرفيها 

ومن أدلة وجوب الحكم بما أتزل الله قوله تعالى " ومن لم حكم 
جا أتزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آية آخرى " فاولئك هم الظالمون 
" يوني أخرى فأولئك هم الفاسقون " المائدة /44. ه404 


أقسام الواجب 
يقسم الواجب إلى أقسام بإعتبارات ختلفهيفهناك تقسم له : 
بإعتبار أدائه »و آخر ياعتبار تقديرهيوثالث ياعتبار تعينه ورابع 
بإعتبار المكلف به. 
أقسام الواجب بإعتبار وقت أدائه 

واجب مطلق .وو اجب مقيد 

: واجب مطلق‎ ١ 

وهو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيده بوقت معين »ومن هذا 


“rrr 


النوع قضاء رمضان لمن أفطر فيه بعذر شرعي كالحرض أو السفر فله أن 
يقضيه متى شاءءدون أن يتقيد يعام مخصوصءوهذا رأي فريق من 
الفقهاء ومنهم النفية .وأما غيرهم فيشترطون قضاءه قبل بجي ء شهر 
رمضان الذى يلي الشهر الذي حصل فيه الإفطارءإن استطاع المكلف 
ذلك. 

ومشل الكفارات والنذور المطلقةيفمن حنث في يينه أو نذره ويل 
يقيد بوقت معين ءإن شاء كمّر عقب الحنث مباشرةءرأتّى نذره فورأء 
وان شاء أخْر فعله إلى الوقت الذى يختاره. 

۲_الواجب المقيد: 

وهوما طلب الشارع فعلهءوعينٌ وقتأ معيناً وحدداً لأدائه وذلك 
كالصلوات الخمسءوكصوم رمضان غلا جوز أداؤه قبل وقته 
المحدديويائم المكلف إذا أخره عن وقته مسن غير عذر مشروع. 

والواجب المقيد ينقسم إلى قسمين: واجب موسع» وواجب مضيق . 

أ الواجب الموسع: وهوما كان وقته المحدد لأدائه يسعه ويسع غيره من 
جنسه» كصلاة الظهر. 

ب الواجب المضيق: وهو ما يكون وقته المحدد لأداثه لا يتسع لغيره 
من جنسهء كصوم رمضان فإن وفته لا يسع إلا الصيام المفروض فيه. 

أقسام الواجب باعتبار تعين 
المطلوب وعدم تعينه 


١‏ الواجب المعين: 

وهو ما طليه الشارع يعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور 
نتلفة,مثل الصلاة»فلا تسقط الصلاة عن المكلف إلا إذا قام بأدائها 
بعينهاءفلا يجزىء عنها قراءة القرآن أو الصوم. 

*_الواجب غير المعين أو الواجب المخير: 

وهو ما طلب الشارع القيام به لا بعينه» ولكن ضمن أمور 


3-5-5 


معلومة .وللمكلف أن يقار متها واحدأ لأداء هذا السواجب 

فقد يكون هذا الواجب واحداً من اثنين كما في قوله تعالى "حتى 
إذا أ تنهموهم فشدوا الوثاق.قاماً ما بعد وإمًا فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها" حمد/؛ فللخليفة أن يِنّ على الأسرىء أو يفاديهم بغيرهم. 

وقد يكون انواجب غير المعين واحداً من ثلاثة امور ومثله: كفارة 
اليمين فإن الواجب فيها على الحانث بيمينه واحدٌ من ثلاثة أشياء: 
إطعام عشرة مساكين »أو كسوتهم »أو عتق رقبة »وهذا عند الإستطاعة 
:أما عند عدم الاستطاعة.فالواجب معين :.وهو صمام ثلاثة أيام. 


أقسام الواجب باعتبار 
المكلف به 

_١‏ واجب عيني "قرض عين”: 

وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف فلا يكفي أن يقوم به 
البعض دون البعض الأخر ومثاله: الصلاة»الصيام»والوفاء بالعقود. 
والزكاة ومن ثمّ يأثم تاركه ولا يغبي عنه قيام غيره يه. 

؟_ واجب على الكفاية: 

وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفينء فإن 

أقامه البعض سقط عن الباقين ولا إثم عليهم وإنما يأئم الجميع إذا لم 
يخصل الواجب على الكفايةوو أمثاله:الجهاديو القضاءو حمل الدعوة 
الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية وايجاد الصناعات والعلوم التي حاجها 
الأمةء وإعداد القوة اللازمة لإرهاب العدوءومثل الصلاة على اميت 


ودفه. 
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أقسام الواجب باعتبار تقديره 
وعدم تقديره 
_١‏ واجب مدد المقدار: 
وهو ماعين الشارع منه مقداراً حدداً لأداء الواجب كالزكاة 
والديانات يوعدد الركعات في الصلوات المفروضةءفلن تبرأ ذمة المكلف 
من هذا الواجب إلا بأدائه على الوجه الذي حدده الشارع يوبالمقدار 
الذي حدده. 
؟_ واجب غير عدد المقدار: 
وهو الذي لم يحدد الشارع مقداره: كالإتفاق في سبيل 
الله .و كالتفقة الواجبة على الزوجة وعلى الأولاد.ققد ترك الشارع تحديد 
مقدارها لا يستطيعه المنفق بولا هو معروف عند الناس. 


ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو فجي ا 
الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازم والواجب قد لا يم 
القيام به إلا بالقيام بعمل خر يتوقف حصول الواجب عليه. وذلك كغسل 
المرفقين في الوضوءفإنه لايم القيام بالواجب .وهو غسل اليدين إلى 
المرفقين إلا بغسل جزء من المرفقينء لأنّ الغاية وهي المرفقات تدخل 
في المغيا وهو اليدان.ويتوقف حصول هذاالواجب»ء وهو غسل اليدين 
على حصول جزء من الغاية وهوغسل جزء من المرفقين.قكان غسل 
جزء من المرفقين واجباً لأن الواجب وهو غسل المدين لايم إلا بهذا 
العمل وهو غسل جزء من المرفقين, وذلك بناءٌ على القاعدة:"ما لدعم 
الواجب إلا به فهو واجب". 
ومثل ذلك إقامة خليفة أو حاسبة الحاكم فهو واجب نص الشارع 
عليه في الآيات والأحاديث.وهذا الواجب لايم إلا بإقامة كتلة سياسة 


وم 


تعمل على إقامة خليفة»وعلى محاسبة الماكم لان الفرد لايتأق له أن 
يقوم بذلك العمل لأ عاجز مقرده عن القيام بهذا الواجبيفكان إقامة 
هذا التكتل السياسي واجياً على المسلمين لأنّ "ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب " فإذا لم يقم المسلمون تكلا كانوا آمين لأنهم م يقوموا جا 
لابدّ منه لأداء ا 

وهكذا كل شيء لا يتم القيام بالواجب إلا به فهو واجبءإن كان 
القيام بهذا الشي عمقدورا للمكلف.أمًا إن كان غير مقدور للمكلف فل 
غير واجب وذلك لقوله تعالى" لا يكلف الله نفساً إلا وسعهسا "البقرة/ 
A1‏ . 


المندوب 

المندوب في اللغة من.الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم. 

والمندوب في الإصطلاح الشرعية 

هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. 

وقيل : هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.ومن الأمثلة على ذلك 
قوله تعال "يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه "البقرة/۲۸۲ فالأمر بكتابة الدين للندب وليس 0 
طلب غير جازم. 

وقد يطلق على بعض المندويات ,النافلة»كصلاة التهجذ في 
اليل ءقال تعالى " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً حموداً"الإسراء/ 8 

وقد يطلق على بعض المندوبات السنةء كسنة صلاة الصيح والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء .وقد تكون هذه السنة مؤكدة كسنة صلاة 
الصبحءوكصلاة العيدين..وقد تكون سنة غير مؤكدة كسنة صلاة 
العصر. 


يهب 


وقد يطلق عليه المندوب.كالصدقة.ومساعدة المحتاجين .و كصلاة 
الجماعة. 

وحكم المندوب أن فاعله يستحق الثواب من الله ءولاعقاب علي 
تارکه» ولكن يدر بالمسم أن يكثر من عمل المندوبات »وذلك طلباً 
لواب الله.وليجعل له عند الله رصيداً من الحسثات. ليغفر له بعض 
السيشات التي قد يقع فيهاءقال تعالى "إن الحسنات يذهين 
السيئات"هود/ 1١4‏ والمندوب من المسنات . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من فعل المندوبات 
فکان يقوم الليل حتى 7 تتورم قدماه. وهناك مندوبات لا يصح تركها من 
قبل الأمة كلهاءكالنكاح ب لأن في تركه فناء الأمة فهو متدوب بالنسبة 
للآحادءواجب بالنسبة للجماعة. يقول الإمام الشاطي في الموافقات "فترك 
المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين.إذا كان الترك دائأَأمَا إذا كان 
في بعض الأوقات فلا تأثير له 

ففعل المندوب أولى من تركه. 

وسمى المندوب بهذا الاسم لأن الشارع ندب اليه أي دعا 
إليه بوسمي بالتفل لأنه ذائد على الفرضء ويزيد في الشواب وسمى 
بالتطوع: لأن فاعله يأتي به تطوعاً دون إلزام . أي يأتي به تيرعاً فوق 
الفرض وسمي بعضه سنةلأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سه 
وسار عليه 

الحرام 

الحرام في إصطلاح الشرع: ‏ ر 

هوما طلب الشارع ترك فعله طلبا جازما وهو الذي يذم فاعله 
و يعاقب »و يرادفه المحظور. 

وعند الحنفية لا يطلق الرام إلا على ما كان دليله قطعياًءفإن كان 
ظنياً: سمي عندهم بالمكروه راء 


لبد 


| ولا خلاف بين الحنفية وغيرهم في أن كلا من الحرام والمكروه 
ريا يثاب المرء على تركه ويعاقب على فعله. 

ومن أمثلة الحرام ما ورد في قول الله تعالى "حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير... "المائدة/", وني قوله تعالى "وأجل الله البيع 
وحرم الريا" البقرة / وني قوله عليه السلام: "كل امل على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه "رواه 

والعقوبة على الحرام قد تكون في الدتيا كقوله تعالى:'والذين 
يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثاتين جلدةء ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدأً".النور/؛ وقد تكون العقوبة على الحرام في 
الآخرة كما في قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليعامى ظلماً إغا 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً” التساء/١٠‏ 


أقسام المحرم "الحرام" 

أ_ المحرم لذاته : 
وهو ما حرمه الشارع إبتدائكأكل الميتة والزنى والرباءوقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالق .وأكل مال اليتم ظلماً 

ب- المحرم لغيره: 
وهو ما كان مباحاً في أصله.وحرّم بسبب علة شرعية 
وذلك مغل البيع أثناء النداء لصلاةالجمعة»قالبيع في الأصل 
مباح.ولكنّ الشارع حرّمه وقت النداء لصلاة الجمعة لعلة إلهائه 
عن أداء صلاة الجمعة .وقد ترتب على ذلك فرقان بين المحرم 
لذاته والمحرم لغيره وهما: 

_١‏ إن المحرم لذاته كاليتة أو الحمر إذا كات علا للعقد بين 
المتعاقدين يبطل العقد.لأن الشيء المحرم لذاته ركن من أركان 
العقد وهو المتعاقد عليه في البيع أو الشراءيفيبطل العقد. 


حم 


وأما إن كان المحرم لغيرهيفَإِنٌ العقد لا يطل »فالعقد أي البيع 
وقت صلاة الجبعة شي ءمباح ينعقد خلافاً للحنابلة 
والظاهريةيوتترتب عليه آثاره كانتقال الملكية من البائع إلى 
ا مشتري .و كدفع القمن »ولك فاعله آثم لأنه قام يعمل بى الشارع 
عن القيام به نبياً جازماً وقت صلاة الجمعة. 
المحرم لذاته أو لعينه لا يباح إلا للمضطر من أجل الحفاظ على 
الحياة عندما يخشى التهلكةمثل أكل لم الميتة مومثل. النطق بالكفر 
يرخص عند الإكراه الملجيء. 
أما المحرم لغيرهءفقد يرخص في ما دون ذلك .مشل إباحة النظر إلى 
عورةالمرأة الأجنبية من الطبيب من أجل تشخيص المرض»ووصف 
العلاج اللازم له. 

المكروه 
المكروه.في إصطلاح الشرع: 
هو ما طلب الشارع ترك فعله طلباً غير جازم» 
وهو ما كان تركه أولى من فعله. 
والمكروه لا يأثم فاعلهيوإن كان تركه امتثالا لأمر الله يدح 


ویثاب . 


ومن أمثلة المكروه قوله عليه السلام:"إن الله يكره لكم قيل 


وقال. وكثرة السؤال وإضاعة المال" رواه الشيخان. 


يقسم الختفية المكروه إلى قسمين: 
المكروه تريايومو ما يعاقب فاعله . 
والمكروه تايها وهو ما لا يعاقب فاعله. 
وحكم المكروه ترياً أقرب إلى الحرام منه إلى المكروهبلأن معناه 


ومعنى الحرام ينطبقان على مسمى واحد وهو ما يعاقب فاعلهيوالجمهور 
يجعلونه من قبيل المرام .وهو الأصوب. 


ل 


المياح 

المباح هو خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. 

والإباحة من الأحكام الشرعية.لأنها خطاب الشارعءولا بد لثبوت 
الإباحة من ورود خطاب الشارع بهاءفالله بين الحكم الشرعي في كل 
شيء وفي كل فعل قال تعالى :"وأنزئنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شي ء 
"النحل /۸4 وعليه لايكون المباح ما سكت عنه الشرعببل المباح هو ما 
بين الشرع حكمه أنه مباح بفإباحة الصيد واضحة من قوله تعالى:"وإذا 

تر فإصطادوا" المائده /۲ . وإباحته الإنتشار بعد صلاة الجمعة وطلب 

الرزق بقوله تعالى :"فاذا قضيت الصلاة فإنتشسروا" الجمعة/١1‏ 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : :" الال ما أحل الله في كتابهء 
والحرام ما حرمه الله في كتايه.وما سكت عنه فهو مما عفا لكم"(*) 0 
يدل على أن ما سكت عنه القرآن مباح»لأن هناك أشياء حرمت وأشياء 
أحلت في الحديث . فإن المراد من.سكوته عن أشياء هو إحلاله 
لهاءفيعتبر إحلاله لها عفواً من الله»والسكوت في هذا الحديث وأمثاله 
هو السكوت عن التحريم وليس السكوت عن بيان الحكم الشرعي 
لفعل أو لشي ء. 

حكم الأشياء وحكم الأفعال 

يقوم الإنسان بأفماله من أجل أن يشبع غرائزه وحاجاته 
العضويه,فيشيع_ مثلاً غريزة النوع بالزواج مو يشيع غريزةالبقاء بإمتلاك 
الأموال »ويشبع غريزة التدين بالعبادةءو يشيع حاجاته العضوية بالأكل 
والشرب والنوم وغيرها. 

فما هو حكم الأشياء؟ 


* روا ابن ماجة والترمدي عن سلمان الفارني. 
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إن المتتبع للتصوص الشرعية المتعلقة بالأشياء يجد أن الشرع 

أعطاها وصف الإباحة بشكل عام» واستتتى منها أشياءمعدودة أعطاها 
جتكم _التجريم: 

من الأدلة التي تدل على إباحة الأشياء جميعها : 

قوله تعالى :ياأيها النساس كلسوا مما في الارض 
حلالاطيبا "البقرة /114 

وقوله تعالى: “ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض "الح ج/30 

وقولةتعالى :م تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض "لقمان /۲۰ 

ومن الأدلة التي تدلّ على تحريم بعض الأشياء: 

قوله تعالى,” إغا حرم عليكم الميتة " النحل ٠٠١/‏ 

وقوله تعالى: " وحرّمنا كل ذي ظفر "الأتعام /163 

وقوله تعالى:" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزيرءوما أملّ 
لغير الله " المائدة /م 

ومن هذه النصوص وأمثالها استنيطت القاعدة الشرعية 
العالية:'الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد دايل التحريم ". 

أي أن الشارع أباح جميع الأشياء بالأدلة العامة دون أن 
يذكرإسم كل شيءءواستثني الأشياء أشياء حرّمها بأدلة خاصة 
ذكر كل شيء بإسمه. 

أما حكم أفعال الإنان فما هو ؟ 

قد طلب الله من كل مكلف أن يتقيد أثناء قيامه بأفعاله 
باوامر الله وثواهيهء لأنه سیحاسیه يوم القيامة على کل فعل فعله 
RR ae‏ شرا قال تعال : " فمن يعمل مثقال كرة وا ره وم 
يسمل مغال ذره درا يره " الزلزلة وقال عليه السلام؛ "من أحدث في 
ارقا عا لبس عه فهق زه زواه البخاري ومسل .ومن هذه الأدلة وأمثالها 
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استنبطت القاعدة الشرعية التالية:" الأصل في الأفعال التقيد بالحكم 
الشرعي” 

فعلى المسلم أن يعرف امک الشرعي في فعله قبل الإقدام عليه 
سواء كان الحكم وها ا وا تاا E‏ مياحاً بوذلك 
ليفعل الحلال.ويترك الحرام.. 


الحكم الشرعي الوضعي 

تعر يقه: 

هو خطاب الشارع المتعلق بأقعال العباد بالوضع 

وأحكام الوضع هي الأمور التي وضعت لأحكام التكليف كالسبب 
والشرط بوالمانع وغيرها من أجل تحقيق هذه الأحكام ءوإكمالها. 

فخطاب التكليف متعلق بفعل الإنسان مباشرة» وأما خطاب الوضع 
فهو متعلق بخطاب التكليف.فيكون خطاب الوضع متعلق بفعل الإنسان 
بطريق غير مباشر. 

مثال : 

الزكاة حكم تكليفي وهو واجب . 

ومرور العام على نصاب الزكاة شرط في ايجاب الزكاة وهو 
الوجوبء فإن لم يتحقق هذا الشرط في نصاب الزكاة سقط الوجوب» 
وهذا الشرط من أحكام الوضع. 

مثال آخر 

صلاة ال كم قي 

ليده العبلاة بررط وهذه أحكام وضعيةء فزوال الشمس 
عن وسط السماءسبب لوجود الصلاة.والطهارةءوالوضوءيواستقيال 
القبلة شروط لصحة هذةالصلاة وهذه الشروط هي أحكام وضعية دلت 
عليها النصوص الشرعية. 
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فالأحكام الوضعية أحكام للإحكام التكليفية:تكسبها 
أوصافأمعينة يوعلى الأحكام الوضعية يتوقف تحقق الأحكام التكليفية 
وعليها أيضاً يتوقف إكمالهاءكما هو في مثال الزكاة»وصلاة الظهر. 


انواع الحكم الشرعي الوضعي 

أنواع الحكم الشرعي الوضعي خمسة وهي: 

١‏ السبب ۲_الشرط #_المانع ؛_ الصحة واليطلان 
والفساد ه_الرخصةوالعزيمة 

وقد جعلها بعض الفقهاء ثلاثة فقط وهي: السيب والشرط والمانع. 

وبعضهم جعلها أربعة فزاد عليها الصحة والبطلان والفساد 
وبعضهم جعلها خمسة فزاد عليها:الرخصة والعزية. 

لأن الفقهاء إختلفوا في النوعين الأخرين وهما الصحةوالبطلان 
والفسادهو السرخصة والعزية قبعضهم اعتبرها من الحكم 
التكليفي .و البعض الآخر اعتبرهامن الحكم الوضعي والأقرب إلى 
الصواب أنها من الحكم الوضعي لأنها وصف للحكم التكليفي وليست 
نوع امن أتواعه الخمسة وهي :الواجب والمندوب والحرام والمكروه 
والمباج .فعندما نقول ان هذا العقد صحيح أو باطل أو فاسد هو وصف 
للحكم التكليفي بوليس حكماً تكليفيً لأن الحكم التكليفي للعقد قد 
وق واا ءاد چیا بای نويا ارقي چا 

وكذلك عندما تصف الحكم بكونه رخصة أو عزيمة.يكون هذا 
الوصف غير الحكم التكليفي وهو الوجوب والتدب والرام والمكروء 
والإباحةء فصوم رمضان واجب وهو أيضا عزية وإفظار المريض في 
رمضان مباح» وهو رخصة؛ فكان الوصف بالرخصة والعزية وصفاً 
للحكم التكليفي .وليس وصفاً شرعياً لفعل الإنسان . 

وبذلك تكون: الصحة والبطلان والفساد. أو الرخصة والعزية 
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حكمأمن أنواع الحكم الوضعيءوليست من أنواع الحكم التكليفي 
وعلى هذا تكون أنواع الحكم الوضعي خمسة: 
السبب الشرط »الماتع ءالصحة والبطلان والقسادءالرخصة والعرية. 


وإليك بیان کل واحد منها: 


السبب 
تعریفه: 
السبب في اللغة : ما يوصل به إلى مقصود ماءومته سمي اليل 
والطريق سبياًءلأن كلا منهما يوصل إلى مقصود. 
والسبب كنوع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي يعرقه 


الأصوليون : 

السبب وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كوته معرقً 
لوجود الحكم. 

ومعنى ظاهر : أي محسوسيغير خفي ءيدركه الانسان بحواسه 
وعقله 


ومعنى منضبط :اي إذا وجد هذا الوصف جد الحكم فالسيب 
والمسبب مرتبطان وجوداً وعدماً. 

ومثال ذلك قوله تعالى:'أقم الصلاة لدلوك الشمس" الاسراء/۷۸ 

وقوله عليه السلام: "وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس" رواه 
مسل واب داود. 7 

فالآية» والحديث يبينان أن زوال الشمس سبب لمعرفة وجود 
الصلاةيومعنى ذلك أنه إذا وجد هذا الوقت وجدت صلاة الظهرءوجاز 
اداؤها إذا استوفت الشروط الأخرى . 

فالسبب أمارة على وجود الصلاة»أما وجوب الصلاة وهو من 
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الأحكام التكليفية فدليله قوله تعالل:"واقيموا الصلاة" النور/50 ودليله 
"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقو" النساء/٠‏ 

وهكذا سبب الصوم فإن قوله تعالى: : فمن شهد متكم الشهر 
فليصمه" "اليقرة /0ها وقوله عليه السلام:'صوموا لرؤيته "رواه أحمد 
والترمذي صححه: تبين أن رؤية هلال رمضان سبب لوجود صوم 
رمضان . 

وكذلك حصول التصاب سبب في وجود الزكاة. 

والأضطرار سيب في إباحة أكل الميتة . 

والعقود الشرعية سبب في إباحة الإنتفاع أو إنتقال الأملاك. 

فالسبب هو المعرّف لوجود الحكمءولابدٌ من دليل شرعي يدل على 
هذا السيب ءفالسټب الشرعي حتى يؤخذ به لا بڌ من دليل شرعي يدل 1 
عليه إلا لايعتير سبباً شرعياً لوجود الحكم الشرعي - 

وبالتالي فإن السبب الشرعي يترتب على وجوده وجود الحكم 
الشرعي .وعلى عدهه عدم الحكم الشرعي .وقد عرّفه بعضهم من هذه 
الجهة فقانوا: السيب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه 
العدم. 

فالشار ع خاطب المكلف بالحكم الشرعي التكليفي »ووضع إمارة أو 
علامة تدل على وجود هذا الحكم.وهذه الإمارة هي السبب الشرعي. 
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أنواع السبب 
السبب من ناحية قدرة المكلف على فعله نوعات: 


31 ب من فعل المكلف ومقدور له أن يفعله 

ومن أمثلة ذلك : 

السفر الذي عينه الشرعء سسب لإباحةالفطظر في رمضان. 
الزنا سبب للحد. 

؟ سبب ليس من فعل المكلفء وليس مقدوراً له أن يفعله. 
ومن أمثلة ذلك: 


زوال الشمس عن وسط السماء سيب لوجود صلاة الظهر. 

والموت سيب لإنتقال الملكيةمن المورث إلى الورثة. 

الفرق بين العلة والشبب 

١_العلة‏ هي الباعث على الحكم. أي هي التي من أجلها وجد 
الحكمء كالإلهاء عن صلاة الجمعة هو علة تحريم البيع وقت صلاة 
الجمعة. 

بينما السبب هو أمارة على وجود المكمءفزوال الشمس سيب 
وجود صلاة الظهر. ولي ن أجل هذا الزوال وجد الحكم. 

_٣‏ العلة إن وجدت في أمرين» أحدهما ورد فيه الحكمء والآخر 
لم يرد فيه حکم» قيس الأمر الثاني على الأول وأعطي نفس الحكم» 
فالبيع فيه إلهاء عن صلاة الجمعة وقت النداء. وكذلك السباحة فيها 
إلهاء عن الصلاة وقت النداء للجمعة؛ وقد حرم الشارع البيع لأنه 
يلهى عن الصلاة وقت النداء فيقاس» عليه السباحة وكل مايلهي عن 
الصلاة وتأخذ هذه الأشياء حكم ليع اوقت بالضلاة وهي الفحر ممم 

بيتما السبب لا يلزم من وجوده القياس. فزوال الشمس عن وسط 
السماءسبب في وجود صلاة الظهرء فإن حصل أمر آخر وقت صلاة 
الظهر كالبيع مث فلا يأخذ البيع حكم الوجوب كصلاة الظهرء لأن 
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السبب ليس مدعاة للقياس كالعلة. 

_٣‏ السيب سابق للحكم: فرؤية هلال رمضان سبب للصومء وهذا 
السبب يسيق المسبب وهو صوم رمضان. 

ا العلة تكون احبة للحكم» ولا تكون سابقة له. 

فالإلهاء عن صلاة الجمعة» وهو علة تحريم البيع وقت الصلاة 

تكون مصاحية للحكم وليس قبله. 
الشرط 

تعر يف الشرط: 

الشرط في اللغة؛ العلامة اللازمة 

والشرط الذي هو حكر وضعي. في اصطلاح الأصوليين: 

ارط هو ها كان وضنا مكيلا لمشروطه سوا أكان هذا المشروط 
الفعل أو سيب الفعل. 

الفعل: الصلاة وهو المشروط 

الوضوء: هو الشرط: وهو وصف هكمل لفعل الصلاة فهو شرط 


فالوضوء هو شرطء وصف مكمل لفعل الصلاةء وهي المشروط. 
مثال: 
الفعل : الزكاة 


بب الفعل: بلوغ المال التصاب, قالتصاب سبب الزكاة. 

شرط السبب: حولان الحول على التصاب. 

فيكون حولان الجول شرط لسيب الفعل. وهو نصاب الزكاة 
أنواع الشرط 

يكون الشرط بإعتبار المشروط نوعين 

_١‏ شرط مكمل للمسبب: وهو شرط الفعل. 
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مغال: ستر العورة شرط في الصلاة» فهو وصف مكمل لمشروطه 
وهو فعل الصلاة. 

والشروط في هذا التوع راجعة إلى الحكم التكليفيء كالطهارة 
والوضوءء وستر العورةء وطهارة الشوب. وكلّها شروط في الصلاق 
والصلاة حكم تكليفي. 

؟_ شرط مكمل للسبب: وهو شرط سبب الفعل. 

مثال: الإحصان "أي الزواج "شرط في الزنى الذي هو سيب الرجم 
فالإحصان شرط مكمل لسبب الرجم» والسيب هو الزنا. 

وكذلك أخذ المال من حرز شرط في السرقة التي هي سبب في قطع 
يد السارق. 

والشروط في هذا النوع راجعة إلى الحكم الوضعي» فهي شروط 
لأسباب والسبب نوع من أتواع الحكم الوضعي . 


أنواع الشرط من حيث مصدره 

أنواع الشرط من حيث مصدره نوعان: 

_١‏ الشرط الشرعي : وهو الذي اشترطه الشاررع. 

وهو يشمل الشروط التي ينص عليها الشارع بعيتهاء وهي تشمل 
النوعين السابقين. أي الشروط الراجعة إلى المكم الكليفي» 
كالوضوء: وستر العورة والطهارة شروط في الصلاة,و كذلك الشروط 
الراجعة إلى المكم الوضعي. كالإحصان شرط في الزنى» وكاطرز شرط 
في السرقة» و.كحولان الحول شرط في النصاب. وهي كلها شروط 
لأسياب» والسيب حكم وضعي. 

_٣‏ الشرط الجعلي: وهو الذي يشترطه المكلف. 

ويشترط في هذا النوع من الشروط أن لا تالف الشرع. 

وذلك لقوله عليه السلام:" المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
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حلالاً أو أحل حراماً*ويدخل في هذه الشروط شروط العقود كشروط 
البيع والشركة والوقف وما شاكل ذلك . 

فقد أباح الشرع للمسل أن يشترط في العقود ما شاء من الشروط 
إلا ما عارض حكما شرعياء ودليل ذلك هو ما جاء في حديث عائثة في 
شأن بريرة في إحدى الروايات» قال رسول الله صلى الله عليه ولم 
لعائقة:"اشتريها فاعتقيها و يشترطوا ما شاءوا " "١"‏ وهو إياحة أن 
يشترط الإنسان ما شاء من الشروط. ويؤيده أن ألني صلى الله عليه و 
سل قال" المسلمون عند شروطهم "أي عند الشروط التى يشترطونها 
قأضاف الشروط لهم. وأيضاً فإن الي صلى الله عليه وسل قد أقر 
إشتراط شروط في العقود لم تذكر في كتاب الله : فقد روي أن العباس 
بن عبد المطلب كان يدفع مال المضاربة ويشترط على المضارب شروظاً 
معيئة فبلغ ذلك التي صلى الله عليه و سلم فاستحسته؛ أي استحسن 
اشتر اطه. 

الشرط والسبب 

١‏ يتفق الشرط والسبب في ال كلا منهما مرقبط بشيء آخر 
ميث لا يكمل أو لا يوجد هذا الشيء بدوته.وليس أحدهما يجزء من 
حقيقة هذا الشي. 

۴_ ويختلف السبب عن الشرط بأن السبب يلزم من وجوده 
الوجودءومن عدمه العدم. فإن وجد زوال الشمس وجدت صلاة 
الظهرء وإن لم يوجد زوال الشمس لا توجد صلاة الظهر. 

بينما الشرط يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجود الوجود. 
فالوضوء شرط في الصلاةء فإن عدم الوضوء عدمت الصلاةء .وإن 
وجد الوضوء فلا يلزم أن توجد الصلاةء فقد يتوضاً الل دون أن 
يصلي بوضوئه. 5 : 

_ ويتفقان أيضا بأن كلا منهما حكم من أنواع الحكم الوضعي. 
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المانع 

تعريف المانيع: 

المانع في اللغة : الذي ينع سواهء ويكون حائلادونه. 

وامائع إصطلاحاً: 

هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم: أو عدم 


الميض مانع لوجوب الصلاة على المرأة. 
والدين ماتع لحصول تصاب الركاق إذا كان الدين ينقص 
التصاب. 
أنواع المانع 
-١‏ مانع للحکم: 
وهو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجودالحكم. 
كالقتل العمد مانغ للإرث. فهو, عكس السبب الذي رتب الشارع 


على وجوده وجود الحكم 

فالقرابة سبب للارثء والقتل العمد مائع للارث» فالسبب نقيض 
المانع. 

؟_مائع للسيبة 


وهو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود السببءأي بطلان 
السببء ومن ثم عدم وجود الحكم, لال السبب يوجد به الحكم. 
مثال: حولان الول على النصاب موجب للز 
حولان المول على النصاب مع وجود دين ينقص النصاب 

يسقط الزكاة. 
فيكون الدين مانع تلسبب وهو النصاب ثم ماتع للحكم. فمانع 
السبب ينع الحكم. لأن | يوجد من وجوده الحكم ومن عدمه 


عدم الحكم. 
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الموانيع باعتبار الأداءوالطلب 

الموانع باعتيار الأداء والطلب تنقسم إلى قسمين: 

_١‏ مانع ينع من الطلب ويمنع من الأداء مقل زوال العقل ينوم 
أو جنون فإنه ينع طلب الصلاة والصوم والبيع وغيرها من الأحكام. 

وهو أيضاً ينع من أدائها فهذا التوع مائع من أصل الطلب 
التكليفي . 

۲_ مانع ينع من الطلب ولا يمنع من الأداء مشل الأنوثة بالنسبة 
لصلاة الجمعة. فإن الأنوثة مانم من طلب صلاة الجمعةء ولكن لو قامت 
المرأة لصلاة الجمعة صحت منهاء لأن الماتع مائع من الطلب وليس مائعاً 
من الأداف ومثل السقر فهو مانع لطلب الصوم ومن إقام الصلاة 
الرباعية» ولكن.لو صام المسافرء ولو أتم الصلاة وم يقصرها جاز له 
ذلك لأن المانع ماتع من الطلب وليس مائعاً من الأداء. 

وكذلك جميع أسباب الرخص هي هوانع من الطلب لامن الأداء. 


الصحة والبطلان والفساد 
الصحة: 
الحكم التكليفي إن قام به المكلف مستوفياً أركائه وشروطه حكم 
الشارع بصحتهء وترتب على الصحة آثار العمل في الدنيا أو في الآخرةء 


أو في كليهما. 
فالصحة هي مواققة أمر الشارع. 
فتقول الصلاة يحة بعنى مجزئة ومبرئة للذمةيومسقطة 


للقضاءوإذا كان البيع مسعوقياً جميع أركانه وشروطه يكون صحيحاً. 
فنقول البيع صحيح . بعنى أنه ترتب عليه آثار في الدنيا كإنتقال 
الإتضاع والتصرف بالسلعة إلى المشتري, وانتقال الثمن إلى البائع تقداً 
أو دينا. 
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ونقول الصلاة صحيحة» بعنى أنها موافقة لأمر ا وأنه 
يرجى عليها الثواب في الآخر: وقول البيع صحيح بمعتى أنه موافق لامر 
الشار ع» ويترتب عليه آثار في الدنياء ويرجى على نية الامتثال فيه لأمر 
الله الثواب. 


البطلان: 

البطلان هو عدم مواققة أمر الشارع, ويراد به عدم ترتيب آثار 
العمل عليه في الدنياء والعقاب عليه في الآخرة» بمعنى أن يكون العمل 
غير مستوفٍ لأركانه وشروطه. 

قالصلاة إذا ترك ركن من أركانها كالركوع تكون باطلةء وإذا 
ترك شرط من شروطهاكالوضوء تكون باطلة. فهي غير مجزئة ولا ميرئة 
للذمة ولامسقطة للقضاء. 

والبيع إذا ترك ركن من أركانه كالإجاب يكون باطلاء ولا يتعقد 
بولا يترتب عليه آثار في الدنياء وإن ترتيت فهي باطلة. 

والصحة في المعاملات تعني إباحة الإنتفاع ءو البطلان في المعاملات 
يعني حرمة الإنتفاع, ويترتب على الحرمة العقاب في الدنيا والآخرةء 
فمن ملك بعقد باطل مالا كان هذا المال حراماً ويستحق عليه فاعله 
العقاب في الآخرة. 


الفساد: 

اعتبر بعض العلماء البطلان والفاد إسمين لمسمى واحد. 
والحقيقة هي أن الفساد يختلف عن البطلانء لأن البطلان هوعدم 
موافقةأمر الشارع من حيث أصل هذا الأمرء أي أن أصله ممنوع 
شرع كبيع الخمر مو كبيع الملاقيح "وهي ما في يطون الحيوانات من حملان 
"أي عدم موافقة أمر الشارع من حيث عدم وجود ركن من أركان 


فده 


العقد. أو عدم وجود شرط من الشروط المخلة بأصل الفعل أو العقد, 
كشرط الوضوء في الصلاة. 

أما القساد فإ في أصله موافق لأمر الشارع» ولك فيه وصفاً 
ليس من أصل الفعل أو العقد خالفاً لأمر الشارع» مشل عقد الزواج 
الذي لم يعين فيه المهرء فهو قاسد وليس باطلا بوفادة هذا يزال بتعيين 
المهر. فالفساد في العقد تقص يكن إقامه ويصبحٍ العقد صحيحاً بينماء 
البطلان في العقد يستلزم عقداً جديداً مسعوقياً الأركات والشروط 
اللازمة. 

لا يتصور وجود الفساد في العبادات» فالعبادات إما صحيحة وإما 
ماقا اة افج اروها وار كاوها جد آنا جا بعلت 
بالأصل بفالطهارة شرط في الصلاةءإن لم يتحقق هذا الشرط أصبحت 
باطلة .و كذلك السجود ركن في الصلاةءفإن لم يوجد أصبحت باطلة. 

وأا المعاملات فيتصور فيها البطلان والفساد, فما كان من شروط 
في عقد من العقود أساسيا ويخل بأصل العقد.كان العقد باطلاً إن لم 
يوجد ذلك الشرط. وإن كان الشرط غير مخل بأصل العقد. كان العقد 
فاسداً. 


وقال النفية: إن العقد غير الصحيح قسمان: باطل وفاسد. 

فإن كان الخلل قد حدث في ركن العقد فهو باطلءولا يترتب 
علىهذا التصرف الباطل أي أثر من الآثار. كبيع | . 
عليه امتلاك الميقة, ولا امتلاك تمنهاء ولا إباحة الإنتفاع بالميتة أو 
بالثمن . 

وإذا كان الخلل قد حدث في شرط من الشروط فإن هذاالعقد 
يكو فاد دیپ عليه بعض الآثار كعقد الزواج دون تعيين المهرء 
فا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج الصحيح» ويزول الفساد 

عن ا 


ا ا 


النهي عن العقود والتصرفات 
النهي عن العقود والتصرفات المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح 
وغيرهما نوعان: 
_١‏ إماأن يكون النهي راجعا لعين العقد أو لعين التصرف مما 
يجعله باطلا أو فاسداً. 


ويكون باطلا إن كان النهي راجعاً إلى تفس العقد أو ركن من 
أركانه. فإن ذلك يدل على البطلان كنهي الشارع عن بيع الميتة» فإن 
النهي راجع إلى ركن من أركان العقد وهو المعقود عليه لأن اركان 
العقد ثلاثة : العاقد, والمعقود علية» وصيغة العقد. 

وكالنهي عن بيع الحصاة "وهو أن يشتري ما تصيبه الحصاة التي 
يرميها تجاه الغم مثلا 'فقد نهى الشاريع عن نفس هذا البيع؛ فيكون 
باطلاء لأنه تهى عن صيقة العقد. 


ويكون التصرف أو العقد فاسداً إن كان النهي راجعاً إلى صفة 
من صفاته. وليس إلى ركن من أركانه . وذلك كالجمع بين الأختين في 
الزواج» فإن أصل الزواج بكل من الأختين جائر شرعاًء ولكن المنهى 
عنه هو الجمع بينهماء فكان فاسداً. وإصلاح هذا الفساد يكون بطلاق 
إحداهما. 

وممل أن يقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال, ويشترط عليه أن 
يشتري به كتباً فإن هذا العقد فاسدء يصلح العقد و يبطل الشرط ولا 
يلتزم به ا مقترض شرعاً 

_٣‏ أن يكون النهي عن التصرف او العقد لأمر خارج عنهما 
كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة. فإن هذا النهي لايؤثر 
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على العقد ولا على التصرف لابطلاتء ولا فساداً ويترتب عليه ما يترتب 
على العقذ الصحيحء ولكن فاعله آثم لكونه خالف أمر الشارع . 

وكالصلاة(إذا استوفت أركاتها وشروطها)في الأرض المفصوبة»فهي 
ئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء. ولكن صاحبها ألم 
لأنه فعل حراماً كونه صلى في أرض مغصوبة لا حقّ له في التصرف بهاء 


صلاة صحيحة 


العزيمه والرخصة 

من العلماء من جعل العزية والرخصة من أنواع الحكم التكليفي 
بناءُ على أنهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخبيرء فالعزيمة إقتضاءء فقد 
تكون واجباً وقد تكون حراماء والرخصة تخييرء وهذا رأي القاضي 
البيضاوي وابن السبكي» وصدر الشريعة . 

ومنهم من جعلها من أقسام الحكم الوضعي» لان العزيمة هي 
عبارة عن جعل الخالة العادية للتاس سيباً لاستمرار الأحكام الأصلية 
العامة ولأن الرخصة هي جعل الخالة الطارئة سببا في التخفيف والتيسير 
والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفيةء وهذا هو رأي الشاطي 
ورأئ أبي حامد الغزالي .والرأى الثاني هو الراجح لأنّ العزيمة وصف 
للحكم التكليفي في الحالة العادية للناس» وليست هي تفس الحكم 
التكليفي الذي يكون إِمَا حراماً وإمًا واجباًء ولأن الرخصة وصف 
للحكم للتكليفي في الحالة الطارئة» وليست نفس الحكم التكليفي وهو 


الإباحة بعد التحربم أو الإباحة بعد الوجوب. 


العزيمة: 

العزية في اللغة: من عزم على الأمر .أي قصد إليه قصداً مؤكداً. 
وفي الإصطلاح: 

العزية هي ما شرع من الأحكام تشريعاً عاماً وألزم العباد بالعمل 


لمعيه 


به كوجوب الصلاة. وتحريم الميتة. 


الرخصة: 
الرخصة في اللغة: السهولة واليسر 
وني الإصطلاح: ۴ 
الرخصة ما شرع من الأحكام للعزية لعذرء مع بقاء حكم 
العزيةء ولم يلزم العباد العمل بكم العرية. 
أمثلة: 


وجوب صوم رمضان عزية. والفطر للمريض رخصة» 
وغسل العضو في الوضوء عريةء وليخ على العضو المجروح أو 
المكسور رخصة. 
والصلاة قائًاً عزيةء والقعود في الصلاة عند العجز رخصة . 
وتحريم أكل لم الميتة عزية» وإباحة أكله للمضطر رخصة 
وتحريم شرب الخمر عزيةء وإباحة شربه للمضطر رخصة وهكذا فالعزية 
ما كان تشريعه عاماًء فلا تختص ببعض المكلفين دون البعض » ولا ير 
بين العمل بها والعمل بغيرهاء بل يلزم المكلف بالعمل بها وحدها . 
والرخصة ما كان تشريعه طارئاً لعذر فيكون تشريعه معتيرأ ما 
وجد العذر, ولا يعتبر إذا زال العذرء وهو خاص بالمكلفين المتصفين بهذا 
ادق و 
والرخصة حت تعتبر رخصة شرعاًءلا بدّ أن يدل عليها دليل شرعي 
» وما لم يدل عليها دليل شرعي لا تعتبر رخصة, فإنها حكم شرعه الله 
لعذر, فالعذر سبب شرعية حكم الرخصة» فإن وجد السبب وجدت 
السرخصةء وإن لم يوجد السيب وهو العذر لا توجد الرخصة. 
وأعذار الرخص لا يقاس عليهاء » لأتها ليست عللا شرعية وإغا هي 
اعذار» كل عذر خاص لكم بعينه» فالعمى ملا عذر لترك الجا و 
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يكن عذراً لترك الصلاة أو الصيام. 

والسفر عذر لقصر الصلاةء ولا يقال إن السفر علة لأن فيه مشقة 
بل هو عذر إعتبره الله عذراً لا لأته شاقء ولذلك يقصر المسافر مسافة 
القصر ولو سافر بطائرةء ولا يقصر المسافر دون مسافة القصر ولو سافر 
في شدة الحر في الصحراء لأنَّ المشقة ليست العذرالذي رخص في 
القصرء بل العذر الذي رخص في القصر هو السفر من حيث كونه سفراً 
بغض النظر عن المشقةء وهكذا سائرالأعذار التي ترتب عليها رخص 
بالنص الشرعي ‏ 


العمل بالرخصة والعزيمة: 

إذا حصل العذر الذي هو سيب الرخصة, جاز للمكلف أن يعمل 
اھا شان بالعرمة أو بالرخصة؛ وذلك لأن نصوص الرخص دالة على 
ذلك قال تهالى :"وإذا ضرم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلاة "النساء/1١٠‏ ورفع الجناح معناه الإياحة . فالمسافر مسافة 
القصر عير بين العرية وهي إقام الصلاة السرباعيةء وبين الرخصة 
وهى قصر الصلاة أي أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين :وقال تعالى: "فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " البقرة/184. فهو 
أيضاً يدل على الإباحة, أي التخيير بين الصوم والإفطار. 

وقال عليه السلام:"إن الله يحب أن تعمل رخصه كما يحب أن 
تعمل عزائه"* وهذا يبين أنهما سواء في طاعة الله من حيث الأداء. 
وليس طلب أحدهما بأولى من طلب الآخر. 


(1) الظيرا ني ال*وسط 
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العمل بالعزيمة أولى من الرخصة أحياناً: 

قد بين الشارع بأدلة أن هناك حالات يكون العمل فيها بالعزيمة 
أولى من العمل بالرخصةء وقد اعتبره بعض العلماء مندويا . 

شل قوله تعالى:" وأن تصوموا خير لكم " البقرة/184 

فالآية تدل على أن الم م في النفر أولى من الإفظار. 

وروى أن اثنين من الصحابة هددهما المشركون بالقعل يسيب 
إسلامهما . أما أحدهما فنطق بكلمة الكفرء وأمًا الآخر فقد امتنع فقال 
عليه السلام في من امتنع : هو أفضل الشهداء. وهو رفيقي في النة» 
وهو دليل على ان العمل بالعزيمة في هذا الموقف أولى من العمل 
بالرخصة. 


وجوب العمل بالرخصة أحيااً: 

إن كان التمسك بالعمل بالعزية يؤدي إلى الهلاك المحققء كان 
العمل بالرخصة واجباًء والتمسك بالعرية حراماًء وذلك مل الترخيص 
بأكل لحم الميتة لمن خاف الهلاك, فهو مباح, ولكن يصبح واجباً إن 
تق الهلاك» وأصبح قسكه بالعزية حرامساً لقص القاعدة 
الشرعية:"الوسيلة إلى اطرام حرام" فهلاك النفس حرام. فيكون التمسك 
بالعزيمة وهو عدم أكل لحم الميتة حراماً. 1 

هذه الالات التي تكون فيها الرخصة وأجبةء والعمل بها واجياء 
لا تكون رخصة» وإمما تكون حكماً تكليفيأء وكذلك إن كانت مندوبة 
والعمل بها متدوياً. 

فالرخصة من حيث هي» ومن حيث تشريعها رخصة, حكمها أَنّْها 
مباحة فإذا أوصل تركها والعمل بالعزية إلى حرام حتماء صارت 
الرخصة وهي الماح .واجباً وهذا الال يخرجها عن كونها رخصةء 
فتصبح حكما تكليقياً ولیس حكما و ضعياً. 


مهف 


فهي رخصة ما دام حكمها الإباحة»وما دام المكلف مخيراً بين 
قعلهاأى قعل العرية. 

فصوم رمضان واجبء وإفطار المكلف بسبب المرض رخصة» وهو 
مبا 


ولكن إن ترتب على عدم الإفطار الهلاك للمريض» أصبح الصوم 
حراماً.و أصبح الإفطار واجباً وخرج الوضع الجديد من دائرة الرخصة 
والعزيّة, وأصبح حالة من الحالات التي تطيق فيها 
القاعدة الشرعية:"الوسيلة إلى الحر!م حرام". 


الفرق بين الحكم التكليفي 
والحكم الوضعى 

پد ان ا الحكم التكليفي وأنواعه الحمة وهي 
الواجب والمندوب والطرام, والمكروه والمباج. ويعد أن بیتا الحكم 
الوضعي وأنواعه الخمسة وهي: السبب» والشرط. والمانع» والصحة 
والبطلان والفساد, والرخصة والعريةء لاحظنا أن هناك فروقاً ييتهماء 
ومن أهمها: 

١‏ المكم التكليفي متعلق بفعل العبد مباشرة» فخطاب الشارع فيه 
موجه إلى طلب الفعلءاو إلى طلب التركء أو إلى التخيير بين الفعل 
والترك. 

أمَا الحكم الوضعي, فهو متعلق بأحكام التكليف» وليس بفعل 
المكلف فياشرة؛ فخطاب الوضع ليس طلب فعل أو طلب ترك أو 
التخيير بينهماءوإنما هو سبب لوجود الحكم التكليفي» أو شرط من 
شروطه» أو مانع من طلبه او أدائه أو من كليهماء أو وصف للحكم 
التكليقي من جهة الصحة والبطلان والقساد أو بيان لحصول الحكم 
التكليقي في المالة العامة العادية» أو في حالة طارئة وهو ما سماه 
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الفقهاء بالعزمة و الرخصة. 

؟_ الحكم التكليفي مقدور للمكلف» ففي إمكانه أن يفعله أو ألا 
يفعله» كالصلاة والبيع والجهاد. وحمل الدعوة وغيرهاء فالله لا يكلف 
الناس إلا ما يستطيعون القيام بهء قال تعالى:" لايكلف الله نفساً إلا 
وسعها البقرة /85م5؟. 

أمّا الحكم الوضعي» ققد يكون مقدوراً للمكلف »أي يستطيع أن 
يفعله كالوضوء شرط في صحة الصلاةء وكالسرقة سيب في قطع يد 
السارق» و كالقتل العمد مانع من إرث القريب. 

وقد يكون الحكم الوضعي غير مقدور للمكلف. فلا يستطيع أن 
يفعله ولادخل له في إيجاده. وذلك كدلوك الشمس. أي زوألها عن 
وسط السماء سبب لوجود صلاة الظهر.لقوله تعالى:”أقم الصلاة لدلوك 
الشمس " الإسراء/۷۸ 


الأداء والقضاء 
الأداء: فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً. 
القضاء: فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرعاً. 
الأداء الواجب من أداؤه قسمان في الوقت: مقيد. ومطلق. 
١‏ الواجب المقيدة 
وهو ما طلب الشارع فعله طليا جازما في وقت معين. 
وهو ينقسم إلى قسمين: 


ا الواجب الموسع: وهو ما كان وقته المحدد لأدائه يسعه ويسع 
غيرة مين ت 1 

وهو ما كان وقته المحدد لأدائه فاضلا عنه. 

فصلاة الظهر _ مثلا_ واجب موسع ووقتها المحدد لهاء هو من 


ووم 


زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يحين. وقت صلاة العصرء وفي 
هذا الوقت المحدد لها يكون E‏ في أي جزء 
شاء. فالوجوب حصل على المكلف في جميع أجزاء الوقت» ففي أي 
جزء مته أدى الواجب سقط عنه. 

فاذا أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت وهو عازم على أدائها 
ومات قبل خروح الوقت دون أن يؤديها لم يلق الله عاصيأء أا إذا 
كان المكلف قد غلب على ظنه أنه سيموت أثتاء الوقت المحدد للصلاةء 
كمن علر وقت إعدامه. فإنه يعصي الله في تأخيرها عن أول الوقت » 
لأن الواجب الموسع لا ب أن يغلب على ظنَّ المكلف أنه يقوم به خلال 
وقته. فإن لم يغلب على ظنه .ذلك لا يحل له تأخيره. 


ب_ الواجب المضيق: 
وهنو ما كان وقته المحدد لأدائه لا يسع غيره من جنسه. 
وهو ما كان وقته المحدد لأدائه غير فاضل عنه عنه كصوم رمضان فإن 

وقته لايسع إلا الصيام المفروض فيه. 


- الواجب المطلق: 

وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً دوت أن يعين وقتاً لأدائه 
مثل: الكفارات والنذور المطلقة. 

ومثل المج الذي عين وقتاً معيناً في السنة لأدائه» ولكن ليس على 
سبيل الالزام في سنة بعيتها. 

أداء هذه الواجبات مطلوب هن المكلف القيام به إن استطاع 
القيام به أثناء حياته» ويسقط عنه أداؤها إن لم يستطع القيام به أثتاء 
حياته » ولا عقوبة عليه بسببها في الآخرة, فالله لا يكلف نفا إلا وسعها 
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ولكن إن توفرت أسباب القيام بهاء وغلب على ظنّه أنه سيموت 


قبل القيام بهاء وم يقم بهاء أثم 


القضاء: 
القضاء هو فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرعاً. 
والقضاء يكون في الواجب المقيد بوقت معينء سواء أكان ذلك 

السوقت موسعاً كوقت الصلاة. أو مضيقاً كوقت صوم رمضان. 
وقضاء الواجب واجب على القادر, لأنّ المكلف إن فعل الواجب 

في وقته أدى ما عليه. وإن قات الوقت دون أن يفعل الواجب وهو 

قادر عليه بقيت ذمته مشغولةء فيجب تفريغها بالقضاء. 
وترك الاداء للواجب الذي يستلزم القضاء ثلاثة أنواع: 
-١‏ ما تركه المكلف عمداً : 
فإذا ترك المكلف أداء الواجب عمداً كالصلاة أو الصوم فهو آثم 

وجب عليه قضاء ما فاته. 
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يقضيء وأنه آثم. 

۴- ما تركه المكلف سهواً: 
إذا ترك المكلف أداء الواجب سهواء. فيجب عليه القضاء ولا إثم 
عليه» قال صلى الله عليه وسل :" من رقد عن صلاة أو نسيها فليصلها 

إذا ذكرها " رواه البخاري ومسلء وإن لم يقض ما فاته فهو آثم. 
۳- ما تركه المكلف لعذر: 
إذا ترك المكلف أداء الواجب لعذر شرعي ماتع من الأداء عليه 

القضاء بعد زوال هذا المانع: كالطائض أو النفساء في رمضاتن. فإن 

الشارع رخص لها الإفطار. ومنعها من الصوم أثناء الحيض والتفاسء 
وعليها القضاء بعد أن تطهرء وأما الصلاة فقد أعفى الله الحائض أو 

النفساء من قضائها. 
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والمسافر والمريض عليهما القضاء إن أفطرا في رمضان, إلا أن 
السفر والمرض يختلفان عن الميض والتفاس» فهما عذران لا يمنعان 
صاحبهما من الصوم أداءٌ لقوله تعالى:" وأن خب مها خير لكم". 

أما الذي يخشى الموت أو الضرر |اعظيم بسيب الصوم فيعصي 
بترك الأكل جنايته على الروح التي هي حقّ الله تعالى. فواجب عليه 
أن يفطر. 


أركان الحكم 
اركان الحكم ئة: الحاكم المحكوم لليهء المحكوم في 
ما الحاكم : فهو من له صلاحية اصدار الحكم. 

وأ المحكوم عليه : فهو المكلف. 

وأمًا المحكوم فيه: فهو ما تعلق به خطاب الشارع وهو فعل 
المكلف أو ما تعلق بفعل المكلف. 


الركن الأول من أركان الحكم 
الحاكم 

من أهم الاخاث المتعلقة بالحكم هو معرفة من الذي يرجع اليه 
إصدار الحكم. وليس المراد بالحاكم هنا صاحب اللطان كرئيس الدولةق 
بل المراد بالحاكم من يلك اصدار الحكم على الافعال والاشياء. فيحكم 
مثلاء بأن المليب مياح, والخمر حرام» وأنّ البببع حلال والريا حرام 
وهكذا... 

ولا كان اصدار الحكم على أفعال الانسان وعلى الاشياء المتعلقة 
بأقعاله» له علاقة بالانسان نفه. كان هذا الحكم إِمّا لله تعالى وإما 
للانسان » وبعبارة أخرى إِمَا أن يكون هذا ا لمكم للشرع» أو للعقل. 

واللقصود من اصدار الحكم هو تعيين موقف الانسان تجاه الفعل 
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هل يفعله أم يتركه؟ أم ير بين فعله وتركه وكذلك تعيين موقفه تاه 
الاشياء المتعلقة بأفعاله هل يأخذها أم يتركها؟ أم ير بين الأخذ 
والترك؟ 

وموقف الانسان من الافعال والاشياء متوقف على نظرته اليها هل 
هي حسنة أم قبيحة؟ أم هي سيان في الحسن والقبح. 

وعليه يكوت اصدار الحكم على الافعال والاشياء مينياً على تقرير 
اسن والقبح فيها. فمن يقرر ذلك العقل أم الشرع؟ 
العلماء في ذلك 

يرى هؤلاء أن في الأفعال والأشياء حسناً ذاتياًء وقبحاً ذاتيأ 
ويستطيع العقل الاتساني دراك الحسن والقبح في الاشياء والافعال» وقد 
قرروا أن ما رآه العقل حستاً فهو عند الله حسن وعلى الانسان فعله 
ومع الفعل المدح والقواب, وما رآه العقل قبيحاً فهو عند الله فبيج» 
ومطلوب من الانسان تركه» ومع الفعل الذم والعقاب. 

وعلى ذلك فأحكام الشرع في نظر هؤلاء تأتي موافقة لما أدركه 
العقل من حسن الافعال والاشياء أو قبحهاء قما أدرك العقل حسته جاء 
الشرع يطلب فعله. وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع يطلب تركه. 

وينوا على ذلك أن الانان مكلف قبل بعثة الرسلء أو قيل 
الدعوة إليهء لأن عقله ادرك ن وقبح الافعال والأشياء. 

؟- مذهب الاشعريةء أتباع أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من 
الفقهاءء وهو قول جمهور الاصوليين 

يرى هؤلاء أَنَّ الافعال والأشياء غير موجود فيها حسن أو قبح 
ذاتي» فَاتَلْسَنُ ما جاء الشرع بطلب فعله» والقبيح ما جاء الشرع بطلب 
تر که» فالحسن والقبح شرعيان. 

وبنوا على ذلك أنَّ ذلك الانسان غير مكلف قبل بعثة الرسل» أو 
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قبل بلوغ الدعوة اليه. فلا حكم ولا تكليف ولا حساب قبل ورود 
الشرع. 


رأي في التحسين والتقبيح 

إن الحكم على الافعال والاشياء بالتحسين أو التقبيح يكون من 
ثلاث جهات: 

-١‏ من جهة واقع الاشياء والافعال ماهو؟ 

لا-من جهة ملاءمتها لطبع الانسان أو منافرتها له. 

#- من جهة الشواب أو العقاب عليها أو المدح أو الذم . 

فأما الحكم على الافعال والاشياء من حيث واقعهاء ومن حيث 
ملاءمتها لطبع الانشان أو منافرتها له. فهو لا شك للانسان نفسهء أي 
هو للعقل لا للشرع, فالعقل هو الذي يحكم على الافعال والاشياء في 
هاتين الناحيتين. 

فالانسان يكم بأنّ العسل حلو ويميل الى أكلهء ويحكم بأن الحنظل 
هو وينفر منه . فالعسل حسن . والتظل قبيع . 

وكذلك يكم بأنّ الغنى حسن» والفقر قبح » وأنّ العلى حسن ء 
والجهل قبيح لما في واقعهما من الكمال والنقص. 

هذا الحكم على الأشياء والأفعال والتحسين والتقبيح للأشياء والأفعال في 
هاتين الناحيتين يرجع إلى واقع الأمر الذي يدركه الإنسان بعقله؛ وتقع عليه حواسه 
أو يرجع إلى طبع الإنسان وفطرته وهو يشعر به ويدركه عقله . 

لذلك كان العقل هو الذي يحكم على الفعل أو الشيء بالحسن أو بالقبح في 
عاتين الجهتين. فالحكم فيهما هو للإنسان 

اما في الجهة الثالئة وهي الحكم على الاشياء والافعال من ناحية 
الثواب والعقاب» عليها في الآخرةء أو المدح وألذم عليها في الدنياء فهو 
لا شك لله وحده. وليس للانسان. أي هو للشرع لا للعقل وذلك 
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كحسن الايمان. وقبح الكقرء وكحسن الكذب في الحرب وقيحه مع 
الحاكم الجائر في غير الحرب. وكحسن العتب وقبح الخمر المصتوع مته. 

وكون الحكم على الاشياء والافعال لله تعالى من حيث الثواب 
والعقاب, ومن حيث الماح و الذمع له دليلان: دليل عقلي ودليل 
شرعي . 


أ- الدليل العقلي 

- إن واقع العقل مكون من احساس وواقعء ومعلومات سايقةء 
ودماغ. فالاحساس جزء اساسي من مقومات العقل» فإذا لم يخس 
الانسان بالشيء لا يكن لعقله أن يصدر حكما عليه لأنَّ العقل مقيد 
حكمه على ألاشياء بكونها محسوسة بإحدى الحواس الخمنس. ولا مكنه 
اصدار حكم على غير المحسوساتء فالهدى والايمان: والضلال والكقرء 
والعدلء والظلمء والصدق والكذب» والعتب والخمر وغيرها من 
الاشياء والافعال ليس بمقدور العقل أن يقرر أن هذه الافعال والاشياء 
تغضب الله فيعاقب عليها الانسان لأن العقل لا بحس مدح الله أو ذمه 
لهاء ولا بحس ثوابه أو عقابه عليهاء إلا باخبار الله سبحانه وتعالى عن 
ذلك بطريق الرسل عليهم السلام. 

ومن جهة اخرى لو ترك للانسان أن يحكم على الافعال والاشياء 
بالمدح والذم لاختلف الحكم باختلاف الاشخاص والازمان والأمكنة 
أن من طبيعة الناس أن تتفاوت عقولهم وطبائعهم وتعأثر بالبيئة التي 
يعيشون فيها.والمشاهد المحسوس أن ا 
اليوم ثم يكم عليها غداً أنها قبيحةء وبذلك يختلف الحكم على 
الواحد ولا يكون حكما ثاب » فيحصل الخطأ في المكم. 

ولذلك لا يجوز أن مل للعقل ولا للانسان المكم على الاشياء 
والافعال بالمدح أو الذم. 
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وعليه » فلا بد أن يكون الماكم على أفعال العباد وعلى الاشياء 
المتعلقة بها من حيث المدح والذم هو الله تعالىء أي هو الشرع لا 
العقل. 

ب- الدليل الشرعي: 

- هذا من حيث الدليل العقلي على تقرير الحسن والقبح. أا 
الدليل الشرعي الشرع قد جعل تقرير التحسين والتقبيح لله أي 
للشرع: قال تعالى:" فلا وربك لا يؤمدون حتى يخكموك فيما شجر 
بينهم" النساء /56 . وقال تعالى الذين آمنوا اطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تتازعم في شيء فردوه الى 
الله والرسول" النساء / وقال صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" × 

فاصدار الحكم على الافعال والاشياء هو للشرع وليس للعقلء 
وذلك من. حيث المدح والذم لهما في الدنياء ومن حيث القواب 
والعقاب عليها في الآخرة. فالانسان يستطيع أن يحكم بعقله على أن العم 
حسن» ولكن الحكم بن العم عليه ثواب لا يستطيعه العقل بل يقرره 
الشرع: ويستطيع ان كم أن الظم قبح ولكن لا يستطيع أن يكم بأن 
عليه في الآخرة عقاب" لأن الحكم في ذلك للشرع وليس للعقل. 

وحكم الاشياء في الشرع - كما بي إما أن يكون الإباحة وما 
ان يكون التحريم والقاعدة الشرعية تنص" الأصل في الأشياء الإباحة 
ما لم يرد دليل التحريم". 

وأا حكم الأفعال فهو خمة أنواع 

: الواجبء والمتدوب, والحرام والمكروه والمياح. وهذه أتواع 


الحكم التكليفي . 


روا اليعاري وتلم خرج اتروع للم ستو با 
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وأمَا الحكم الوضعي فهو خمسة أتواع وهي: السبسبء والشرط 
والمانع» والصحة والبطلان والفساد. والرخصة و العزية. 

فيكون الاكم حقيقة على الافعال وعلى الاشياء المتعلقة بهاء وعلى 
الامور المتعلقة بهما هو الشرع وحده. 


المحكوم عليه 

المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع. يقعله 

ويسميه العلماء: المكلف * 
المكلفون بالأحكام 

من هم المكلفون بالأحكام 5 

المكلفون بالأحكام هم جميع الناس» لذلك قيل في تعريف المكم 
الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العبادء والعياد هم الناس 
.سواء أكانوا مسلمين أم كقاراً. 


والدليل على ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى:" قل ا أيها الئاس إني رسول الله اليكم جميعاً” 
الأعراف /:168 وقال تعالى:" وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
وتذيرا" سيأ/..م؟ 

فالناس كلهم خاطبون بدين الاسلام, وعلى المسلمين ايصنال 
الاسلام اليهم بشكل ملفت. كما قعل رسول الله صلى الله عليه وسم 
عندما أرسل رسله وكتبه الى الملوك والحكام المعروفين في زمنه يدعوهم 
الى الدخول في الاسلامء والخضوع للدولة الاسلامية. 


تیسیر التحرير ج5 ٣۹۵‏ 
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؟- مخاطية القرآن للناس جميعهم: 

قال تعالى." ياأيها الناس أعبدوأ ربكم.." البقرة/1؟ والمقصود 
بالعبادة هنا المعنى العام وهو إتباع أوامر الله واجتناب نواهيه؛ وقال 
تعالى:" ولله على الناس حج البيت" آل عمران ٩۷/‏ وقال تعالى:" ما 
سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين" المدثر/47. ذكر ذلك في 
معرض سؤال الكفار عن أعمالهم الفروعية كالصلاة ليعذبهم على 
تركهاء وقد عطف على ذلك قوله تعالى:" وكتا نكذب بيوم الدين" 
ال مدثر /5ع. 

فهذه الآيات تدلٌ على أنهم مكلفون بالأحكام الفروعية كما هم 
مكلفون بالعقائد. ولو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله وعيداً 
شديداً بالعذاب على تركها. 

فالناس جميعهم مخاطبون بالشريعة الإسلامية كلها أصولاً وفروعاء 
أي عقائد وأحكاماء, وإن الله سيعذيهم على عدم الإيمان وعلى عدم 
القيام بالأحكام. 

موقف الدولة الإسلامية 
من حيث تطبيق الأحكام على الكفار 

من حيث التزام الكفار من رعايا الدولة الإسلامية بالأحكام 
الشرعيةء ومن حيث تطبيقها عليهم من قبل الدولة؛ وإجبارهم على 
القيام بها فيه تفصيل: 

١‏ إن كانت الأحكام يشترط في أدائها الإسلام ينص الشارع 
كالصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر العبادات, فإنه لا يجوز لهم 
الإتيان بهاء ويمنعون من القيام بها لأن شرطها الإسلام. 

_٣‏ إن كانت الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الاسلام جاز لهم 
القيام بها فيقبل منهم القتال مع المسلمين كأفراديولا جبرون على ذلك. 
وكذلك تقبل شهادتهم في الأموال وفي سائر الأمور الفنية. 
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_٣‏ إن كانت الأحكام الشرعية لايشترط للقيام فيها الإسلام و 
يرد نص شرعي على ترك تطبيقها عليهمء فإنهم مطاليون بها وتطيق 
عليهم» وجبرون على القيام بهاء ويعاقبون على تركهاء وذلك لأنهم 
مخاطبون بالأحكام الشرعية بشكل عام وغير متها يسيب كفرهم» 
فيشملهم اللطاب» وذلك مثل المعاملات والعقويات: فيباح لهم البيع» 
ويعاقبون على الرباء ويعاقبون بأحكام الإسلام في السسرقة والزنا 
والقصاص وغيرها من العقويات» فقد رجم رسول الله صلى الله عليه 
وسل رجلا من اليهود وامرأة كانا قد زنيا. 

واجب المسلمين تجاه الكفار 
الذين لم يبلغهم الإسلام 

قال صلى الله عليه وسل في خطبة الوداع:" ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد , فليبلغ الشاهد منكم الغائب فربٌ مبلغ أوعى من سامع" 
والشاهد هو كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أحكامه والغائب كل 
من ل صل إلية ارادم 

وبذلك يكون واجب المسلمين في كل عصر أن يبلغوا الإسلام 
بشكل ملفت إلى من لم يعرفه» وذلك باللغة التي يفهمونهاء وبالأدلة 
العقلية على صحة عقيدة الإسلام ونظامه. 

وهذا الأمر يحتاج إلى قدرات وإمكانيات غير قدرات الأفراد 
وإمكانياتهم » فيكون القيام به موكلا للدولة الإسلامية» التي تحمل 
الدعوة الإسلاميةإلى الدول والأمم والشعوب بالجهاد الذي فرضه الله 
علي المسلمين. 

وما دام هذا الواجب مطلوباً من الملمين. ولا يمكنهم القيام به 
إلا بالدولة الإسلامية, كان عليهم من هذه الجهة واجب إيجادها في 
الواقع. لأن القاعدة الشرعية تنص "ما لايم الواجب إلا به فهو 
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شروط التكليف 

هناك شروط عامة للتكليف لا فرق فيها بين المسلم والكافرء وهذه 
الشروط هي : البلوغ والعقل والقدرة 

ودليل ذلك قوله عليه السلام :" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظء وعن الصبي حت ببلغء وعن المجنون حتى يعقل * رواه 
أبو داودومعنى رقع القلم أي رفع التكليف» فلا يكلف الله الإنسان إلا 
إذا كنات ابا واا للتكليف وذلك لقوله تعالى: لايكلف الله نفساً 
إلاوسعها "البقرة/81؟ وكذلك إذا كان بالغاً سن الرشد» وسن الرشد 
للرجل هو الإحتلام مع إنزال الى. وقد حدده رسول الله عندما حكم 
سعد بن معاذ على رجال بني قريظة بالقتل بأن البالغ منهم هو من نبت 
عنده شعر العانةء وبلوغ المرأة هو أن تحيض. و كذلك يكلف الإنسان 
إن كان عاقلا لأن العقل هو مناط التكليفء وهو المخاطب بالأحكام 
لأنه العقل هو القوة الواعية المدركة عند الإنسان»ء وبدون العقل يصبح 
الإنسان كاليوان» لايفهم الخطاب الموجه إليه. 

أهلية المكلف وعوارضها 

ذكر أن شروط التكليف ثلاثة وهي: البلوغ والقدرةء والعقلء 
لهنه الأعلية وأقامهاء وعوارضها أي مواتعهاء وسنتناول ذلك 
الموضوع بإيجاز 

الاهلية 

الأهلية في اللغة: الصلاحيةء يقال: فلان أهل لعمل كذاء إذا كان 
صاطا للقيام به. 

والأهلية في اصطلاح الأصولين: 

هي صلاحية الإنسان لما يترتب عليه من أداء. ولما يترتب له أو 
عليه من حقوق. 


« رواة ابو داود والحاكم ومح 
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أقسام الأهلية 

م الأهلية الى قسمين: أعلية وجوب» واهلية أداء. 

-١‏ أهلية وجوب: وهو صلاحية الإنسان لأن يكون له أو عليه 
حقوق مشروعة. وهذه الأهلية تکون اللإنسان منذ ان يكون جنيناً في 
بطن أمه ثم ولیداً ثم صببء ثم بالغً. 

فباطياة تكون للإنسان حقوق. وتتعلق فيه أحكام كأحكام 
الإرث» والزكاة في ماله وغيرها. 

؟- أهلية الأداء: 

وهي صلاحية الإنسان للتكليف, بحيث يتحمل مسؤولية أفعاله 
وأقواله» وشروط هذا التكليف إن كانت الأهلية كاملة الأداء هي 
البلوغ والعقل والقدرةء وإن كانت الأهلية ثاقصة الأداء هي التمييز 
فقط وهي تيدأ ببلوغ غ الضف بسن التابعة ريي هالبلسو ع ١‏ 


الأدوار التي يمر بها 
الإنسان بالنظر للإهلية 
١‏ دور الجنين : 
تنبت للجنين في بطن أمه أهلية وجوب ناقصة, فتفبت له المقوق 
التي لا جاج ثبوتها إلى قبول كالميرات والوصيةء وأما الحقوق التي 
تحتاج إلى قبول كالهبة فلا تثبت له. 
ولا يثبت للجنين أهلية أداء. 
_٣‏ دور الصبي: 
وهو من الولادة وحتى سن التمييز وهي السابعة» 
يثبت للصبي أهلية وجوب كاملة؛ فيصلح لأكتساب المقوق 
وتحمل الواجبات التي جوز للولي اداؤها نيابة عنهء كالزكاة وصدقة 
القطر عوضمان ما يتلف من أموال الغير. 


“t= 


أما أعلية الأداء فهي متعدمة في حقه تظراً لعجزه وقصور عقله عن 
فهم الخطاب. 

۳_ دور التميز 

يبد من سن السابعة وينتهي بالبلوغ. 

تثبت له في هذا الدور أهلية الوجوب التي تثبت في الدور السايق. 


ما أهلية الأداء فتثيت له ناقصة نظراً لنقصان شروط التكليف» فلا 
يطالب بشي ء إلا على سبيل التهذيب والتربية, كأمره بالصلاةء وتعويده 
الصوم. وقد تقبل بعض تصرفاته كقبول الهدية والهبة والصدقة» وأمًا 
غيرها فيتوقف على إجازة الولي لها ء فان أجازها صحت , وإن لم يجزها 
بطلت.وهو غير مؤاخذ على أفعاله, وذلك لقوله عليه السلام في الحديث 
الوارد في شروط التكليف." رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ. وجن الصبي حتى يبلغ...الحديث". 

_٤‏ دور البلوغ عاقلا: 

وني هذا الدور تثبت له أهلية الوجوب الكاملةء وأهلية الأداء 
الكاملةء فإذا زنى أقيم عليه الد» وإذا سرق قطعت يده» كما تصح منه 
العقود والتصرفات الشرعيةء قتترتب عليها آثارها. 

وحد البلوغ يكون بظهور علامة من علامات البلوغ الدالة عليه 
كالإحتلام والحيض أو ظهور شعر العانةء وجمهور الفقهاء يعتبرون سن 
البلوغ خمسة عشرة عاماً. 

وهناك أثر لإختلاف البية وتكوين الشخصية في مقدار سن 
البلوغ. 

عوارض الأهلية 

عوارض الأهليةء هي أوصاف تطراً على الإنسان فتسلبه كل أهلية 

أو بعضها. وتنقسم إلى قسمين: سماويةء ومكتسبة. 
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١‏ العوارض السماوية: 

وهي العوارض التي تطرأ على الإنسان جيرا عنه» ولا قبل له بردها 
ومن أهمها: 

الجنون » والعته .والإغماء والنوم » والنسيان والمرض والموت 
فإن أصيب المكلف ببعض هذه العوارض اصبحت أهليته أهليه ناقصة 

في الوجوب والأداء. وغالباً ما تسقط عنه هذه العوارض أهلية الأداء 

فالمجنون .و النائم والميت غير مكلفين بالأداء» وإن كانت بعض اللقوق 
واجبة في أموالهم. 


عوارض غير سماوية " مكتسبة": 

وهي العوارض التي يتصف بها الإنسان با 

الجهل» والسكرء والسفه.والهزل 

والملاحظ أن هذه العوارض من فعل الإنسان . وهي معصية إن 
قام بها بإختياره, والمعصية لا تصلح سبياً للتخفيف * فهى وإن أتبعت 
عسات أهلية الوسوب» لال مل أموال السقيهء وكإعذار الجاهل 
فيما يجهل مثله من الأحكامء فإنها غالياً ما تل أهلية الأداء قائٌة 
فطل ساب حل الأعراض معنم شرعاً ومؤاخذ على فعله في الدنيا 
وفي الآخرة» فإن ارتكب ما يوجب الد حُد. 


من أهمها: 


إن الأحكام الشرعية التفصيلية المتعلقة بالأهلية والعوارض 
موجودة في كتب الفقه مع أدلتهاء وإختلاف الفقهاء فيها. 


١‏ أمول فخر الرازي على هامر كتف الاسرار ج/4 
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المحكوم فيه 
المحكوم فيه: هو ما تعلق به طلب الشارع. 
وخطاب الشارع تعلق يفعل المكلف. وما يتعلق بهذا الفعل من 
شي ء»أو سبب أو شرطء أو صحة وبطلان وفساد. أو رخصة وعرية. 
وبعنى آخرء المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشارع من حيث 
التكليف ومن حيث الوضع. 


فقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة/1 
فالوجوب المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل المكلفين هو: الإيفاء 
بالعقود فجفْل هذا القئل راجيا 

وقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه "البقرة/۲۸۲ » فالتدب المستفاد من هذا الخطاب تعلق 
يفعل من أفعال المكلفين هو كتابة الدين. فجعل الخطاب هذا القعل 


مندوياً. 


وقوله تعالى :" حرمت عليكم الميتة.. المائدة /۴ فالتحريم المستفاد 
من هذا الخطاب تعلق بشيء يستعمله الإنسان وهو الميتة» فجعل الطاب 
هذا الشيء حراماً. وقوله تعالى :' فمن كان متكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر"البقرة/184 فالخطاب يتعلق بالمرض والسفر فجعل 
كلا منهماالافطار في رمضان رخصة » وهو حكم وضعي. 

فما جاءت به الشريعة هو بيان 

الحكم ني أفعال الإنسان والأشياء المتعلقة بأفعاله» وذلك من أجل تسييرها 
وفق أوامر الله ونواهيه . 


و 


شروط المحكوم فيه 
أو شروط صحة التكليف بالفعل 

من شروط صحة التكليف بالفعل ما يلي: 

١_أن‏ يكون الفعل معلوماً للمكلف. فلا يصح التكليف بالمجهول» 
لذنك. نجد أن التكليفات التي جاءت في القرآن مجملة, كالصلاة 
زارا الرسول صلى الله عليه وسال بأقواله و أفعاله» على وجه 

ينفي الجهل بهاء وقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسم ببيان 
عمل القرآن قال تعا " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم "الفحل /64 

وقد طلب الشارع من لكلف أن يسأل أهل | عما لا يعلم قال 
تعالى :" فاسألو! امل الذكر إن كنم لا تعلمون" الأنبياء/۷ لأن العلماء 
اطلعو ا على ما كلف الله به العباد من أفعال. 
کر ال له یا كا واه سا 
وتعالى :" لا يكلف الناس إلا ما يقدرون على القيام بهي قال تعالى :" لا 
يكلف الله نقساً إلا وسعها " البقرة /285 . 

فالله م يكلف العباد بالمستحيل؛ وم يكلفهم ما لا يدخل تحت 
إدادتهمء قل يكلفهم بالأمور الوجدانية و! غير الإراديةء كتكليف 
الشخص ان يحب شیا معيناً أو یکره شيا آخرء ولهذا جاء في حديث 
الرسول صلى الله عليه وسل في قسمعه بين أزواجه"اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك"* رواه ابو داود والترمذي 
فهو يلك أن يعطي كل زوجة حقها من النفقةء ومن المبيت عندها 
ولكن لا يلك أن يحب كل واحدة كما يحب الأخرى. فهذا أمر وجداني 
ليس مقدوره التحكم فيه. 


)١(‏ روا ابو داود والترمدي 
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۴_ أن يكون الفعل المكلف به صادراً تعيينه عمن له سلطة 
التكليف» وهو الله تعالى. ليكون التنفيذ طاعة وإمشالاً لأمر الله تعالى 
حتى ينال عليه الثواب. فأفعال الصلاة من شروط وأركان وهيئات 
لاتكون مجزية ومبرئة للذمة إلا إذا قام بها المكلف وفع ما طلب الله 
تعالى. فلا يجوز له أن يصلي العصر خمس ركعات قاصداً. ولا جوز له 
أن يعقد يديه أثناء الصلاة نلف ظهرء ء لقوله صلى الله عليه وسلم 
: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه. 

أنواع المحكوم فيه 
من ناحية الجهة التي يضاف إليها 

يتقسم قعل المكلف من حيث صلته بحق الله وق العباد إلى 
أربعة أقسام هي : 

_١‏ حق الله 

وهو الفعل الذي يترتب عليه تفع عام» ولهذا نسب إلى رب 
العالمين شمول نفعه. 

وهذا الحق لا جوز إسقاطه. ولا يحق لأحد أن يتنازل عنه أو 
الخروج عليه ومن هذه اللقوق : 

- العبادات: كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وحمل 
السدعوةء وكصدقة الفطرء وكزكاة الزرع على الأرض العشرية. 

- الخراج: وهي الضرائب على الأرض الخراجية. وهي الأرض التي 
فتحت علوة وتركت بيد أصحابها غير المسلمين . والجزية التي تؤخذ 
من رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين. 

- الكقارات بجميع أنواعهاء مثل كفارة الحنث باليمين وغيرهاء 
وكذلك خمس الغنائم. وخمس الركاز» (والركاز هو الكار المركوز في 
الأرض) فمن وجد كتا كان للدولة خمسه تضمه إلى واردات بيت 
المال. 

-اقامة العقوبات المقدرة شرعاً وهي المدود مثل: حد الزنى وحد 
السرقةء وحد شرب الخمر. وحد قطع الطريق...قال صلى الله عليه وس 
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إغا أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه المدء وايم الله لو أن قاطمة بنت محمد 


مصلحة خاصة للفردء مشل: إستيفاء الدين 
أو الديةء أو ضمان المتلفات» والهبةءوالهدية وهذا النوع إن شاء 
العبد أسقطه» وإن شاء إستوفاه لأن الشارع أعطى الإنان الق في أن 
يتصرف في خالص حقه بما يشاء ضمن أحكام الشرع. 

-٣‏ ما اجتمع فيه حق الله وحق العيد. وحق الله فيه غالب: 

ومثاله: حد القذف فيه ردع للمجرمينءوصيانة لأعراض الناس؛ 
فكانت هذه العقوبة من حق الله. 

ومن جهة أخرىء فإن في إيقاع هذه العقوبة مصلحة خاصة 
للمقذوفء إذ فيها براءه لهء وإظهار لعفته ودفع العار عنه» فكان في هذه 
العقوبة حق للعبد ومصلحة. 1 

إلا أن حق الله فيها هو الغالب» ولهذا لايجوز للمقدوف إسقاط 
العقوبة عن القاذف, لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد. 

_٤‏ ما إجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العيد فيه الغالب: 

ومثاله: القصاص من القاتل العمد. فإن في القصاص حياة وتأمين 
حياة الناس» وحفظ الأمن. وهذا من المصلحة العامة التي يوصف بها 
حق الله. 1 

والقصاص من جهة أخرى يشفي صدور أولياء القعيلء ويزيل 
غضيهم وحقدهم على القاتلء فيكون بهذا الإعتبار حقا للعيد. 

إلا أن الشارع آعطى لول القتيلء الحق أن يعفو عن القاتل أو 
يكتفي بأخذ الدية. وهذا يدل على أنه حق العبد في القصاص هو 
الغالب. 


» تيسير الوصول إلى جامع االاصول من حديث الوسول ج۲ م11 
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تعقيب 
لقد سلكت القوانين نين الوضعية التي طبقت على المسلمين بعد غياب 
الدولة الإسلامية مسلكاً مخالفاً. فقد جعلت القصاص من القاتل حقاً 
ا القاتل مو كول للحاكم إن شاء قتله وإن شاء عفا عه 
ا e‏ 
وجعلت عقوبة الزنى حقاً خاصاً. فالزنى في هذه القوانين لا 
جريمة إلا إذا كان بإكراه. كما أن زنى الرو Ee‏ 
الزوج» فكان العقاب فيه من الق الخاصء فلا فلا ترفع الدعوى إلا من 
زوجها وله أن يوقف إجراءاتهاء وإذا حكم عليها فله أن يوقف تنفيذ 
الحكم . 


فشتان ما بين حكم الله وحكم العبادا. 


مقاصد الأحكام الشرعية 

ارس الله تعالى يحمداً صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامي 
رحمة لتاس ,قال تعالى:" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ' الأنيياء/۷. 3 
وقال تعالى:" ونازل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين" 
الإسراء/۸۷. 

فقد أرسل الله رسوله بالإسلام. رحمة للناس» ليخرجهم من عبادة 
غير الله "إلى عبادة الله وينظم لهم علاقاتهم جير نظام. 

فالغاية من الشريعة ككل هي الرحمة للناس. وكون الشريعة 
رحمة يقتضى أن الشريعة بشكل كلي جاءت للب المصالح ودرء المفاسد 
بالنسبة للناس عامة إذا طبقت عليهم» ء فالأدلة صريحة في أن الرحمة هي 
الغاية من الشريعة من حيث هي ككلء وليس في هذه الأدلة العامة أي 
دلالة على أن الرحمة هي الغاية من كل حكم بعينه؛ أو من كل نص 
هن نصوص الشريعة. 
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فمقصد الشريعة ككل هو تحقيق المصالح للعياد إلا أن هذه 
المصالح ليست ما يراه الإنسان مصلحة له وتفعاً حسب هواه وإما 
المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان الشرع ءلا في ميزان الأهواء 
والشهوات» وقد قم العل اء هذه المصالح إلى ثلاثة أقسامة 

الضروريات, الحاجيات,التحسينات 

-١‏ الضروريات: 

ويقصد بها المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع 
وإستقراره» بحيث إذا لم تتحقق إختل نظام الحياة وساد الناس الفوضى 
والفساد. ولمقهم الشقاء في الدنياء والعذاب في الآخرة وهذه 
الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقلء 
وحفظ النسل» وحفظ المال وقد شرع الأسلام أحكاماً للمحافظة على 
كل ضرورية من هذه الضروريات. 

- حفظ الدين: 

التشريع الإسلامي لا یکره أحداً على الدخول في الإسلام. قال 
تعالى:" لا إكراه في الدين" البقرة/۹٠۲‏ وذلك بعد أن دخل العرب 
المفركون في الإسلام» ولكن الملل الذي يرتد عن الإسلام» يناقش 
ويستعاب ثلاثةأيامء فإن أصر على ارتداده قتل» قال عليه السلام:"من 
بدل دينه فاقتلوه" * وذلك لأن العقيدة الإسلامية تلائم فطرة الإنسان» 
ومبنية على العقل» فالمرتد عن هذه العقيدة أصبح ظاهرة مرضية يحب 


إجتغائها لثلا تنقل العدوى إلى سائر المجتمع الإسلامي» وذلك حفظا 


على الدين. 
واعتير الك ع الفتنة في الدين أ شد من القتل, قال تعالى:" و الفتنة 
أشد من القتل" البقرة/191 


» رواء اليخاري 
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فالإسلام شرع لحفظ الدين: الدعوة اليهء ورد الإعتداء عنه 
ووجوب اهاد ضد من يريد إبطاله قال تعالى :" وقاتلوهم حتى لاتكون 
فتنة ويكون الدين لله البقرة/ 19 

حقظ النفس: 

شرع لفظها ما فيه بقاء لها كالطعام والشراب» ومعاقية من 
يعدي عليها قال تعالى :" ولكم في القصاص حياة" البقرة/2979. 
وتحريم تعريضها للهلكة» فحرّم الإنتحار. 

- حفظ العقل : 

وقد شرع الإسلام لفظ العقل تحريم شرب المر وتثاول المخدنء 
وفي تفس الوقت حث على طلب العام بوالتديرء والإجتهاد. وهي أمور 
تنمي القدرة العقلية عند الإنسانء ومدح العلماء قال تعالى:" قل هل 


اف ومعاقبة القاذف. وتحريم الإجهاض إلا لعذر 
شرعي' وحث على تزوج الودود الولود وعلى تكثير اللسل. 

- حفظ المال: 

وشرع الإسلام لحفظ الال تحريم السرقة؛ وحدّالسارقء وريم 
إتلاف الالء والحجر على السفيه والمجنون للمحافظة على أموالهماو أباح 
الملكية » وحتٌ على تنمية المال. 

۲_ الحاجيات: 

وهي الأمور التي يتاج إليها الناس لرقع الحرج عنهم» ولتخفيف 
أعباء التكليف عليهم» قال تعالى :"يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
إلعسي” البقرة/180 ففي العبادات كلفهم با يستطيعون» وشرع لهم 
الرخص تفيفا عليهم إذا كان في العزيمة مشقة عليهم. فأباح الفطر في 
رمضان للمسافر والمريض ءوالصلاة قاعداً لمن عجر عن القيام وغير ذلك. 
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وفي المطعسومات أحلّ لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائثء وأباح 
للمضطر أن يأكل ما حوّم عليه» قال تعالى:" فمن أضطر في مخمصة غير 
متجانف لإثم فإن الله غفور دجم" المائدة/8 وي العقوبات شرع 
قاعدة "درء الحدود بالشبهات". وشرع الدية على العاقلة في القتل الخطأ 
تخفيفاً عن القاتل. 

_٣‏ التحسينات: 

وهي الأمور التي تحسن حال الناس وتجعلها على وفاق ما تقتضيه 
المروءة ومكارم الأخلاق. 

قفي العبادات شرع الطهارة للبدن والثوب والمكان والإحتراز من 
النجاسات, وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد. 

وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والخداع والإشراف والتقتير 
وحرم التعامل في كل نجس وضارء ونهى عن بيع الإنسان على بيع 
أخيه» وعسن التسعير وغير ذلك. وي العقوبات. يحرم قتل الرهيان 
والصبيان والنساء في الجهادء ونهى عن المثلة والغدر وقتل 
الرسل .وإ حراق ميت أو حي . 

وني الأخلاق طلب الإتصاف بالصدق والأمانة والصير والثبات 
والعفة؛ ونهى عن الكذب والحيانة والجين والفحش من القول. 

قال عليه السلام: ' إن من أحبكم إلي » وأقربكم متي بجلساً يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاً'* وسكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكثر ما يدخل الجنة فقال:" تقوى الله وحسن الخلق '**. 

فالأخلاق الحسنة توجدٌ الود والإحترام والثقة بين أفراد المجتمع. 


» رواء البخاري والترهفي 
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إختلاف العلماء في كون 
الأحكام الشرعية معللة بالمصلحة 

إختلف العلماء في كون الأحكام الشرعية معللة بالمصلحة إلى 
طوائف: 

-١‏ الطائقة الأولى: 

قد أنكرت هذه الطائفة أن الأحكام الشرعية مغللة بالمصلحةءأي 
أن المصلحة هي الباعث على الحكم الشرعي » فهم في رايهم يقولون بان 

الشارع يكن أن يقرع حكماً شرعياً ليس افيه مصلحة: 

وأصحاب هذا الرأي هم الأشاعرة أصحاب أي الملن 
الأشعري مو الظاهرية أماج داود الظاهري. 


إلا أنه م قروا أن الإستقراء أثيت أن أ ام الشرع كلها 
للمصلحة المحصورة في الأمور الحمسة وهي حفظ الدين والعقل 
والتسل والئفس والمال. 

_٣‏ الطائقة الثانية: 


وهم يعض الشافعين وبعض الحنفية» فقد قروا أن المصلحة تصلح 
علة للاحكام الشرعية على أنها أمارة الحكم؛ وليست باعثة على الحكم 
أي هي أقرب إلى السبب منها إلى العلة. 

- الطائقة الثالقة: 

وهم المعتزلةء والماتريديةء وبعض النابلة والمالكية فهؤلاء يرون 
أن أحكام الشرع تعلل بالمصالح من غير تقييد لإرادة الله تعالى على أن 
لا يكون التعليل هادماً للنص. 


رأي في كون الأحكام 
الشرعية معللة بالمصلحة 
ِد إستدلال بعض العلماء على أن جلب المصالح ودرءالمغاسد 
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علة للأحكام الشرعية هو إستدلال باطل. 

والبرهان على ذلك هو أن الآيات التي استشهدوا بها لا تدل على 
العلية لا بالصيغة » ولا بالواقع. 1 

إستشهدوا بقوله تعالى:" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
"الأنبياء/7١٠‏ فالآية تدل على أن إرسال الرسول رحمة للعالمين» أي أن 
الغاية من الشريعة الإسلامية بوصفها كلأ هو جلب المصالح ودرء 
الفاسد, ولا تعني الآية أن جلب المصالح هو علة للشريعة الإسلامية 
بوصفها كلا أو علة لكل حكم شرعي بعينه. 

فالآية تدل على أن النتيجة التي تترتب على الشريعة هي جلب 
المصالح ودرء المفاسدء ولا تدل على أن جلب المصالح ودرء المفاسد هو 
فرق بين التتيجة والعلة.إذ النتيجة هي ما ترتب على 
: ١ه‏ بينما العلة هي الباعث على الحكم » أي السبب الذي 
شرع من أجله ألكم» وبين الأمرين فرق واضح 

وإستشهدوا بحديث " لا ضرر وضرار في الاسلام" وأقصى ما يدل 
عليه هذا الحديث هو نفي المفاسد عن الشريعة الإسلامية ككل وهو لا 
يعني العليّة لا للشريعة, ولا لأي حكم شرعي بعينه. 

على أن هذا الحديث قد روي لدفع الضرر عن الناسء وام کر 
فيه كلمة "في الإسلام" عن إبن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خشبة في حاقط جار 
وإذا اختلفع في الطريق فإجعلوه سبعة أذرع"* فلا يكون الحديث في 
موضوع مقاصد الشريعة وإتما هو في دفع الضرر فلا دلالة فيه على 
موضوع جلب المصالح ودرء المفاسد وأنها علة للأحكام الشرعية. 

ص القرآن والحديث, وإن دلت على النتيجة التي تحصل من 


+ رواه أحمد 
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تطبيق الشريعة الإسلامية» وهي جلب المصالح ودرء المفاسدء 
ولكنها لا تدل على أن جاب المصالح ودرء المفاسد علة لتشريع الشريعة» 
ولا علة لكل حكم شرعي بعينه» فيسقط الإسعدلال بها على هذا 
الموضوع. 

؟_ والغايةأو النتيجة من الشريعة الإسلاميةء وهي جلب المصالح 
ودرء المفاسد إا تعحقق من الشريعة يوصفها كلاء أما بالنسية لكل 
حكم بعينه فقد تتحقق وقد لا تتحقق, فمثلاً في البلاد الإسلامية الآنء 
وني ظل الأنظمة الوضعية القائة فيهاء يشاهد أن الريا وهو حرام» صار 
جزءاً من حياة الناس الإقتصاديةء فأي تاجر أو صاحب مصنع لا 0 
بالريا يصيبه ضرر في إقتصادهء فيتحمل بسبب قسكه بد 


فادحة.ويكون كالقابض على الجمرء فأين هي المصلحة الدنيوية في هذه 


الالة! وأين هي المصلحة في تنفيذ الحكم الذي بذاك عليه عدية وجول 

الله صلى الله عليه وس سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى 
إمام جائر فأمره وتهاه فقتله"*. 

فجلب المصالح ودرء المفاسد لا تكون غاية أو نتيجة تطبيق كل 
حكم شرعي بعينه, وإماهي غاية أو نتيجة الشريعة الإسلامية ككل . 

_٣‏ أما ما خحصل من مصالح نتيجة تطبيق أحكام معينة من 
الشريعة الإسلامية, فلا يعتبر دليلاً أن هذه الأحكام معللة بالمصلحة, 
فحصول المنفعة والمصلحة من النكاح أو البيع أو الإجارةء ققد تحصل 
منها المنفعة وقد لا تحصل. فقد يتزوج ولا ينتفع: وقد يستأجر ويخسر» 
وقد يتاجر ويخسرء والإلتزام بهذه الأحكام آتِ من الأدلة الشرعية الي 
دلت عليهاء لا من كوئها تجلب مصلحة أو تدرء مقسدة. 

فإقحام جلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام الشرعية كعلة لهاء 


* رواه الترمذي والحاكم وقال الحاكم محيع الإسناد. 
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أو كنتيجة, لا محل له ولا ميرر لوجودهءفهو ليس إقحاماً وحسب» 
وإغا هو خطأ فاحش يبعد الناس ولاسيما المسلمين عن دقة التقيد 
بالأحكام الشرعية» ويوجد التساهل في هذا التقيد» وهو كذلك يوجد 
الخطاً في التشريع والإستنباط, بسبب ربط حكم بعينه في المصلحة التي 
تصوروها في هذا الحكم. 

4 أما العلل الشرعيةء فإن من استقراء النصوص الشرعية قد 
وعدا أن خا اعام ملكت وأسكاماً غ شف 

فأحكام العبادات ليس لها علا شرعية» فلم يشرع الوضوءوالغسل 
من الجنابة من أجل النظافة, أن خطاب الشارع لم يدل على هذه العلةء 
وكذلك لم تشرع الصلاة من أجل رياضة الجسم ولم يشرع الصوم من 
أجل تسين صحة الصائمء فقد يمرض الصائم بسبب الصوم ...وهكذا... 

وجاءت أحكام أخرى معئلة فالمعاملات والعقوبات, فقد حرّم 
الشارع البيع وقت صلاة الجمعة بعلة الإلهاء عن الصلاة» وقد سمح 
بزيارة القبور بعد منعهاء بعلة le‏ بالآخرة» ونهى القاضي أن 
يقضي وهو غضبان, لان غضبه يشوش ذهنه ويؤثر على قضائه. وهذه 
العلل قد نص عليها الشارع إما صراحة وإما استنباطاً فهي علل 
شرعية؛ وليست عقلية» وكل علة منها خاصة بحكم بعينه. ولا تتعداه 
لمكم آخر. 

فالقول بن جلب المصالح ودرء المفاسد علة لكل حكم شرعي 
قول لا أساس له أيضاً, لأنّ الحكم المعلل لا بد له من نص شرعي يدل 
على علته. 

وإن الخلط والخطأ في أخذ واستنباط الأحكام الشرعية, سيا ضعفاً 
في فهم الإسلام» مما أدى إلى ضعف المسلمين» ومن ثم إلى ضعف 
دولتهم وسقوطها زمن العتمانيينء فلا بد من الدقة والتحري في أخذ 
هذا الحكم الشرعي من دليله» وبالطريق الإجتهادي الصحيح الذى سلكه 
أصحاب رسول الله رضي عنهم» وسلكه الذين اتبعوهم بإحسان ممن 
جاؤا بعدهم. 
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الوحدة الثانية 

١‏ الألفاظ في الكتاب والسنة: 

7 من حيث وضوحها الظاهر؛ النصء المفسرءالمحكم". 

١‏ ب_ من تاحية عدم وضوحها: "الخفي, المشكلء المجملء 
المشابه". 

۲ الألفاظ من جهة دلالتها على المعاني: 

دلآلةالعبارةء دلالة الإشارةء دلالة النص» دلالة الأقتضاء» مفهوم 
المخالفة. 

؟ الألفاظ من جهة شمولها: 

العام, الحاص, المشترك المطلق المقيد. 

۽ الصيغ الدالة على التكليف: 

_الأمر ومعنام صيغ الأمرء ما تدل عليه صيغة الأمرء الأمر بعد 
ل 

_ النهسي ومعناه صيغ النهي» ما تدل عليه صيفة التهي» 
دلالة النهي على الفساد. 

ه أبحاث في اللفة 


لد 


الألفاظ في الكتاب والسنة 

الإستدلال بالقرآت الكريم والسنة النبوية على الأحكام الشرعية 
يتوقف على معرفة اللغة العربية» ومعرفةأقامهاء ودلالاتهاء لان القرآن 
والحديث وردا باللغة العربيةء فالقرآن كله عربيء ولا يوجد فيه أي 
كلمة غير عربية وذلك بنص القرآن القطعي, قال تعالى:"إنا جعلناه قرآنا 
عرياً" الزخرف /۴ وقال:" بلسان عربي ميين" الشعراء/148: وقال:" 
قرآناً عريياً غير ذي عوج" الزمر/18. 

وأما اشتمال القرآن على ألفاظ مأخوذة من لفات أخرىء فإِن 
هذه الألفاظ قد عربت» وقد استعملها العرب قبل نزول القرآن» مثل 
لفظ: المشكاةء و الستجيل» و القسطاس: و القرطاسء وغيرها. 

فقد أصبحت هذه الألفاظ وأمثالها عربية بعد أن عربها العرب» 


أي بعد أن«صاغوها ب تفعيلات اللفة العربية وحروفهاء وقد 
استعملها بعض شعرائهم قبل نزول القرآن قال طرفة بن العبد في وصف 
فرسه: 

وخْد (كقرطاس) الشآمي ومثفر ككبت اليماني قدّه لم جرد 


وقرطاس كلمة يونانية "6685 هداط"تعنى الورق. 

لذلك لابد لأصول الفقه أن يشمل على بعض هباحث اللغة 
وأقسامهاء وخصوصاً ماله علاقة مياشرّة باستنباط الأحكام الشرعية من 
نصوص الكتاب والستة. أمَا بقية مباحث اللغة المطولة والمفصلة فهي من 
إختصاص أهل اللغة كعلماء النحو والبلاغة, وفقهاء اللفة. 

وستحاول في هذا الباب أن نعرض لأبحاث اللغة التي تناولتها 
كشب أصول الفقه القدية كما هي. وستعطي رأينا فيها بعد عرضهاء 
ويبان ما نراه صواباً في هذا الشأن. مع إضافة موضوع في أيحاث اللغة 
لمن أراد الإطلاع والإسعرادة. 


va 


قم علماء أصول الفقه الفاظ الكتاب والسنة إلى قسمين: 
١‏ من حيث وضوحها: الظاهر, النص ء امسر المحكم. 
۴_ من حيث عدم وضوحها: الخفي, المشكل» المجملء المتشابه. 


ألفاظ الكتاب والسنة من حيث وضوحها 
و هذه الألفاظ الواضحة تقسم إلى أربعة أقسام مختلفة المراتب في 
قوة الوضوح, وقوة الدلالة تكون تبعاً لها وهي كالتالي: 
_١‏ الظاهر: وهو افیا وضوحاً 
3 : وهو بعد أكثر وضوحاً من الظاهر. 
ا_ المفشّربوهو أكثر وضوحاً من النص. 
A ٤‏ الأكتر وضوحاً من الثلاثة السابقة 


١‏ الظاهر 

تعريفه: 

الظاهر هو اللفظ الذي يتبادر معناه اللغوي إلى الذهن يمجرد 
قراءة الصيغة أو سماعهاء دون إعتماد على دليل خارجي في فهمه» على 
أن هذا المعنى ليس هو المقصود الأصلي في تشريع النص. 

مقال: 7 

قال تعالى:" وأحلٌ الله البيع حرم الريا" البقرة/هلام؟ 

يتبادر من ظاهز ألفاظ الآية أن البيع حلالء وأنّ الربا 
حرام.وهذا هو المعنى الظاهرء لأنه يتبادر فهمه من كلمتي: : أحل» وحزم 
من غير حاجة إلى قرينة خارجية. 

وهذا لمعنى غير مقصود أصالة من سياق الآية الكريةء لأنّ 
القصود الأصلي منها هو ني الممائلة بين الح واللريا في المكم 
الشرعي» لأن الآية وردت ردأ على السذين قالوا: إغا البيع مثل الربا. 


للم 


قال تعالى:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
فإن خف ألا تعدلوا قواحدة "النساء /0. 

ظاهر نص الآية يدل على إباحةالزواج بأكثر من واحدة. 

هذا ا معنى غير مقصود أصالة"أي في الأصل" من سياق الآيةء وإنا 
المقصود الأصلي من سياقها هو إباحة تعدد الزوجات إلى حدّ أربع 
زوجات عند أمن الجور بينهن. 

: e 

_ إنه تمل التأويل» أي صرف اللفظ عن معناه الظاهرء وإرادة 
مع 2 عنه. وهذا الصرف يكون على وجوه: 

ا _ أن يُخصض إن كان عاماً. قآية "وأحلّ الله الببع" عام في كل 
بيع وقد خصص بأحاديث تنهى عن بيع "با اضر" وعن" بيع الملاقيع" 
وعن " بيع الصاة". 1 

ب_ وأن يُقيد إن كان مطلقاً. كما ورد في قوله تعالى:" فمن لم 
جد فصيام شهرين متتابعين" المجادلة /؛ في كفارة الظهار. فلفط شهرين 
مطلق. وهذا المطلق قيد بلفظ متتابعين أي المطلوب صوم شهرين 
متتابعين. ولیس مجرد شهرين. 

ج_ وحمل على المجاز لا على الحقيقة, كما ورد في قوله تعالى:" 
أو لامستم النساء" المائدة/5. فقد حملها أيو حنيفة على المجازء فاعتير 
لامست معني جامعم ‏ واستتيسط أن اللمس باليد لا يتقض الوضوء. 

؟_ وجوب العمل بعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول 
عن هذا الظاهرء لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل 
يقتضي صَرفه. ومثاله قوله تعالى:" وأحل الله البيع" فقد خصص ذلك 
العام ببيوع حرّمها الشارع» مشل تحريم بيع الخمر ومشل تحريم بيع 
الحصاة وغير ذلك من البيوع التي نهى الشارع عنها. فهي لا تندرج في 


لني 


عموم البيع اللال المستفاد من ظاهر الآية. 
_٣‏ وان يقبل الظاهر النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسار 
لأنه لا نسخ بعده صلى الله عليه وسلم. 


؟- النض 
تعریفه: 
الت هو اللفظ الذي يدل على معناه المقصود اصالة من سوقه مع 
احتمال التأويلء 


قالتص هو ما زاد وضوحاً عن الظاهر.* 

وزيادة الوضوح لم تأت من ذات الصيغة, لأن صيغة كل من 
لاون والنص على عرجة وان ينث الوضوج, بل من حيث أن 
ا معي "في النض " مقسوه اسل وإبعداءء بينما المعنى "في الظاهر " مقصود 
تبعا لغيره. 

مثال: 

قال تعالى:" وأحل الله البيع وحرّم الربا" البقرة/هلا؟ فالآية 
ظاهر فيها الدلالة على الل والحرمة ولكن الآية "نص" في التفرقة بينهما 
أن التفرقة بينهما هو المعنى المقصود أصلاً من نزول الأية الذي دل 
عليه أول الآية قال تعالى:" ذلك بأنهم قالوا إا البيع مثل الرباء وأحل 
الله البيع وحرّم الريا". 

والدليل على قصد الشارع ون 'الآية عو "سياف ا وبي 
نزولهاءكما في آية" فائكحوا ما طاب لكم من النساء... 


* النص لغة يطلق على كل آية أو حديث. فيفال نموم القرآن والسنة ولكن التي 


کو جام بل نيم ابره و 


ود 


حكم النص: 

١‏ _ يحب العمل بهء لأنّ معناه هو المقصود أصلا من قبل الشارع. 

؟_ إنه ختمل التأويل: ولكنّ هذا الإحتمال أبعد من احتمال 
تأويل الظاهر. 

م إن كان هناك تعارض بين حكم الظاهر وحكم النص في 

مسألة معينة أخذ بحكم النص. 

مثال: 

قال تعالى:" وأحل لكم ما وراء ذلكم " النساء/4؟ 

تدل هذه الآية بظاهرها على إباحة الزواج من غير المحرمات 
اللواتي ذكرن في أول الأية. وهي لم تحدد العدد للزوجات» فيجوز 
حسب ظاهر الآية التزوج بدون تحديد عدد معين . لكنّ قوله تعالى:" 
فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" النساء/م فإنها 
من ناحية “النص" تحدد عدد الزوجات؛ وتعارض ظاهر الآية " وأحل 
لكم ما وراء ذلكم" فيؤخذ بالنص ويترك الظاهرء أي يؤخذ بالتحديد 
لآن النص أقوى من الظاهر. 


التشابه والإختلاف بين الظاهر والنص:- 

٠١‏ كل منهما من الدلالات الواضحة. 

؟_ كل منهما يتمل التأويل. 

؟ يجب العمل بالحكم اساد من كل منهما إن لم يعارضه 
معارض أقوى منه. 

4 كل منهما كان تمل النسخ في عهد الرسالة. 

ه_ وأمًا الإختلاف بينهماء فإن المعتى المستفاد من التص قد قصده 
الشارع أصلاً من سوق الكلام. والمعنى المتفاد من الظاهر لم يقصده 
الشارع أصلا وإغا قصده تبعاً للمعنى الأصلي. 


IAT 


وقد اعتبر كثير من الأصوليين من المالكية والشافعية والتفية أنه 
لا فرق بين الظاهر والنصّ» وبعضهم فرق بينهما كما بيّنا. 


؟- المُفسشر 

تعریفه: 

المفشر هو اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق بوضوح أو 
ازداد وضوحاً بیان دليل آخرء وهو لا يختمل التأويل. ولكنه كان 
تمل التسخ في عهد الرسالة. 

فزيادة الوضوح قد تكون من نفس الصيغةء وقد تكون من دليل 
از 

م مال التوع الأول: 

قوله تعالى:" والذين يرمون المحصنات ثم ا يأتوا بأربعة شهدا 
فأجلدوهم ثانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدً" النور/؛ فالآية تدلٌ 
دلالة قاطعة لا تعمل التأويل على أن جلد القاذف يكون انين جلدق 
وهو عدد محدد لا يكتمل التأويل بالزيادة أو النتقصء وارتفاع إحتمال 
التأويل هو الذي داج وچوا 

وهذه القوة في الوضوح جاءت من نفس الصيغة 

ب_ هال النوع الثاني: 

وهو الذي يزداد وضوحاً ببيان دليل آخر. 

قال تعالى:" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة/48 عوقال 
تعالى:" ولله على النساس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيل" آل 
عمران ٩۷/‏ فإن الني صلى الله عليه وسم فصل وبين معاني الصلاة 
والزكاة والحج وبين المقصود منها بأقواله وأفعاله: فصارت هذه الألفاظ 
من المفشر الذي لا يحمل التأويل. فكل ما ورد في القرآن الكريم من 
ألفاظ مجملة, وجاءت السنة وفسرتها يعتبر من "المفسر" ‏ 


“A= 


را ا 

_١‏ يجب العمل بالمفسر قطعا فيما دل عليه من حكم دلالة واضحة. 

"_ إنه لا تمل التأويل. 

؟_لا مجال للإجتهاد فيه إذا كان التفسير شاملا 

1 تمل النسخ في عهد الرسالة.‎ _٤ 

5 مقدم على النص وعلى الظاهر لأنه لا ختمل التأويل..بينما 
الظاهر والنص يحتملان التأويل. 


+ المحكم 


تعر يفه: 

المحكم هو اللفظ الدال على معناه المقصود منه أصلاً دلالة 
واضحة بحيث لا ختمل التأويل ولا الخ في عهد الرسالة. 

فالمحكم في أعلى مراتب الوضوح. لأنه لا احتمال فيه. وقد ازداد 
وضوحا عن المفشر بعدم احتمال التسخ في عهد الرسالة 

مثال: 

قال تعالى:'ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" التور/4 

وقال تعالى:" ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً" 
الأحز اب /مه 

فهذه المعاني الي وردت في الآيتين لا تحتمل التأويل, ولا تحمل 
النسخ. ويسمى هذا النوع: كما لعينه» وهو المراد هنا. 

حكم الحكم : 1 

١‏ يجب العمل با دل عليه قطعاً. 

؟_ هو من أعلى مراتب الوضوح في ألفاظ التصوص. 

_٣‏ هو مقدم على جميع النصوص الواضحة الأخرى عند 


لقم 


تارفن 


ألفاظ الكتاب والسنة من حيث عدم وضوحها 

وهي الألفاظ التي في دلالتها على معناها خفاء وغموض. قلا تدّل 
على المراد منهاء بل يتوقف ذلك على أمر خارجي» وهي في الخفاء على 
أربع مراقب: 

1 الحفي وهو أقلها خفاء. 

؟ المشكل وهو أقل من الخفي وضوحاً. 
_٣‏ المجمل وهو أقل من المشكل وضوحاً. 
#_المتشابه وهو شديد الخفاء وأقل وضوحاً من الثلاثة السابقة. 


١‏ الخفي 


تعر يفه: 

الخفي هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة» إلا أن في إنطياق معناه 
على بعض أفراده غموضاً وخفاء تاج إلى شيء من النظر والتأمل 
لإزالة هذا الغموض أو الفاء. 

وإزالة الغموض أو الخفاء يكون بالإجتهاد في تحليل الواقعة التي 
يراد تطبيق النص عليها. 

وهذا الإجتهاد يلزمه تحقيق المناط. أي دراسة الواقعة التي يراد 
تطبيق النص عليها دراسة دقيقةء ليعرف هل هي مشمولة بالنص أو غير 


مغال: 

قال تعالى:" السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءٌ بما كسباء نكال 
من الله. والله عزير حكي" الماكدة /۳۸. 

فلفظ السارقء دلالته على مجاه وای ارت رعا 0 2 


جحو 


هال مُتقوم منقول, مملوك للغير خفية من حرز مثله". 

والحرز هو المكان الذي يوضع فيه المال عادة ويحفظ. 

ولكنٌ الفقهاء اختلفوا في انطباق هذا المعنى على صور من السرقة 
سبيت تماد آخرى عالغل لاء وهو أذ الال بسرغة وة اة 
عق جوا 

فهل النشال سارق؟ فكان لابدّ من الإجتهاد لمعرفة هل تنطبق 
السرقة على النشل» فإن انطبقت أخذت حكم السرقة» وقطعت يد 
النشال إن توافرت فيه أركان جريمة السرقة فبعض الفقهاء اعتير 
النشال سارقاً فهو يستحق القطعء ربعضهم لم يعتيره سارقاًء فينول في 
حقه عقوبة تعزيرية يقروها القاضي أو الإمام "الحاكم". 

وكذلك اختلفوا في النباش. وهو الذي ينبش القيور ليأخذ 
الأكقان أو يفعض ما على الميتء هل هو سارق أو غير سارق؟ 

فلفظ "السارق" ظاهر في حق وجوب قطع اليد لكل سارق» وهو 
في تفس الوقت خفي في حق النشال والنباشء لأنهما إختضًا باسم غير 
السارق في عرف أهل اللغةء لأن اختصاص النشال ياسم آخر لأجل 
زيادة في معنى السرقة, لأنه يسرق ممن هو يقظان» وليس على وجه 
الخفية: واختصاص النباش بإسم آخر لأجل نقصان معنى السرقة, لأنه 
يسرق من الميت الذي هو غير قاصد الفظ .فهذا كله خفي بالنسبة للفظ 
السارق. ولذا يتاج إلى اجتهاد لتطبيق حكم السارق على كل من 
التشال أو النباش. 

والصواب الذي أراه. هو أن السرقة لها معنى في اللغة . وقد 
جاءالنص ينطبق على هذا المعنى الذي له واقع محدد ومعروف. ولا 
ينطبق هذا المعنى على التشال والئياشء فهما غير سارقين؛ ويعاقبان 
بالعقويات التعزيرية التي يراها الحاكم أو القاضي» بحيث تكون عقوبة 
زاجرة. 


بماد 


حكم الخقي: :5 

١_لا‏ يطبق التص على الأفراد الذين أشتبه في دخولهم في مدلوله 
العام . 

؟_ يطبق على الأقراد الذي أظهر الإجتهاد على تحقق معنى اللفظ 
فيهم» فینطبق اللكم حينئذ عليهم. 

_٣‏ قد يتفق الفقهاء وقد يختلفون في نتيجة اجتهاداتهم. فيطيق 
بعضهم النص على أفراد, ولا يطبقه البعض الآخر على نفس الأفراد. كما 
حصل في موضوع النشال والنباش» فبعضهم طبقه على الإثنين وبعضهم 
ارو من التص» وبعضهم طبقه على النشسال دون التياش. 


؟ المُشكل 


تعر يفه: 
المشكل هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المعنى المراد مته حقاءٌ 
ناشئاً من ذات الصيغة أو الأسلوب» ولا يدرك هذا المعنى إلا بالإجتهاد . 
فالمشكل أشد غموضاً من الخفي . لأن الفي لفظه واضح الدلالة» 
بينما المشكل لفظه غير واضح الدلالة . 
مثال: 
قال تعالى:'والمطلقات يريصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة/۲۲۸. 
والقرء لفظ مشترك خفيت دلالته. فهو عند العرب يدل على 
: الطهر والحيض. ومن المعلوم أن الشارع قصد أحدهما دون 
الآخرء لأنه لا بد ان يكون للشاوع في المسألة الواحدة حكم واحد 
يعينه» وعلى المسلم أن يبحث عن هذا الحكم ويعرفه بطريق الإجتهاد. 
فلفظ "قرء" لفظ مشترك يدل على معنيين: الطهر والحيض وبس 
وجود هذا اللفظ في الآية وجد الإشكال, وأُعْمْرٍ هذا النص من 
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ال مشكل . 
وإليك صورة من اجتهاد الفقهاء في ترجيح أحد المعتيين على 
الآخر. بقرائن وأدلة يقلب على ظن المجتهد أنه مراد انشارع. 
أ رأي المنفية أن المقصود بالقرء هو "الميض ": 
_ إن الله تعالى جعل الإععدادء أي العدةء بالأشهر إذا تعذرت 
العدة بالحيض, فدلٌ ذلك على أن "الحيض" هو الأصل في الإعتداد كما 
جاء في قوله تعالى”” والائي يسن من الميض من نسائكم إن ادتبم 
فعدتهن ثلاثة أشهر" 
_إن حكمة التشريع من الإعتداد. هو معرفة براءة الرحم وخلوه 
تو اکل :الت يبن خا هو تمن الور 
أن المقصود بالفرء هو "الطهر "مستدلين جا يأتي: 
+" إذا طلقم النساءء فطلقوهن لعدتهن" 
3 طلقوهن مستقبلات عدتهن, ومعلوم أن الطلاق المشروع في 
الإسلام في حالة "الطهر" لا حال الميضء فأطلق على الطهر اسم العدة. 
_ وقالوا إن لفظ ثلاثة في قوله تعالى:" والمطلقات يتريصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء"ء إن لفظ ثلاثة جاء مؤتثأء ومعلوم في العربية أن 
العدد إذا كان مؤنثا فالمعدود يكونه مذكراً لا مؤنثا. فيكون المقصود 
ثلاثة أطهارء أي أن القرء هو الطهز وليس اليضة. 


مثال آخر: 
قال تعالى :" وإن طلقتموهم من قبل أن قسوهن ,وقد فرضمٌم له 
فريضة, فتنصف ما فرضع, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 


النكاح "/ البقرة/۲۳۷ . 
والإشكال هنا ليس في لفظ واحد, وإما هو في الأسلوب فمن 
المقصود بقوله تعالى:" أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح " أهو "الزوج" 
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أم :الولي" فذهب المنفية إلى أنه "الروج" لأنه المعنى الذي يتفق مع 
الأسلوب» وهو صاحب عقدة النكاح التي تمت بعقد الزواج. وقال 
المالكية أن الذي بيده عقدة النكاح هو “الولي" على إعتبار أنها قاصرة. 


وهذا تأويل بعيد. 
حكم المشكل: 
لا ينفذ النص» ولا يطبقء إلا بعد معرفة المقصود من النص بطريق 
الإجتهاد المعتير -* 
۲ الممل 
تعریفه: ك 


المجمل هو اللفظ الذي توي معناه عدة أحوال وأحكام قد 
جمعت فيهء ولا يمكن معرفتها إلا ببيان. , 

وعرفه البزدوي في أصوله: 1 

المجمل ما ازدحمت فيه المعاني. واشتبه منه المراد اشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارة» بل بالسرجوع إلى الإستفسار ثم الطب والعأمل. 

والمجمل لا يمكن معرفة تفصيله من ذات اللفظ, بل لا بد من مبين 
يُوضح المراد مئه أو مين جزئياته. 

مثال: 

قال تعالى»" وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة" البقرة/49 

فالصلاة اصطلاح شرعى مجمل لا يعرف المراد مه إلا ببيان من 
الشارع, وكذلك الزكاةء والحج. فجاء الرسول صلى الله عليه وس 


* للإطلاع على أمثلة أخرى في المتكل يُرجع إلى كناب “المتاهج الاصولية" للدكتور 
فيي لني 
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بيان هذه الألفاظ المجملة بواسطة أقواله وأفعاله. وخاطب المسلمين 
بقوله:" صلوا كما رأيتموني أصلي" ويقوله: " خذوا عني مناسككم". 
مثال آخر: 
وكذلك في أحكام الجنايات, فقد نص القرآن على وجوب السدية» 
وجات السنة التبوية ببيان مقدارها وأحوالها. 

ومن هذه الناحية يشبه المجمل المغشرء إلا أن المفشر قد لا يحتاج إلى 
بیان فيكون بیان النص وراداً فيه. ولیس في نص آخر كما في قوله 
تعالى:" فأجلدوهم ثانين جلدة" فهو من المفشر الذي لا تاج إلى تأويل 
أو بيان» فلفظ "ثانين جلدة" بينت لفظ "فاجلدوهم". 

حكم المجمل : 

_١‏ التوقف في تعيين المراد منهء فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من 
الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه. 

_٣‏ إن كان البيان وافياً قطعياً صار المجمل من المفشرء فيجب 
العمل به وذلك كالبمان الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسار 
اللزكاة والصلاة والحج. 

"_ إن كان بيانه غير شامل وغير قطعي» فإنه يجب العمل بالقدر 

0 
الذي تم بيانه. وما قصّر عنه البيان كان علا للإجتهاد في بيان مقصود 
الشارع هنه. 


؛ المتشابه 


تعر يفه: 
المتشابه هو اللفظ الذي خفي المراد منه. قلا تدل صيغته على المراد 
منه ولا سبيل إلى إدراكهء ولا يعلمه إلا الله. 
وقد مثلوا له بالحروف المقطعة في أوائل الور مثل:" حمعسق" 
ومثل "آل" ومثل:" كهيعص". 
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ومثلوا له أيضاً بآيات الصفات كقوله تعالى:" الرحمن على العرش 
استوي " طه /۵ وبقوا ' يد الله فوق أيديهم" الفتح / 6١‏ 

والمتشابه بهذا المعتى ليس من بحث الأصول وإنما هو من أبحاث 
عل الكلام لأن له علاقة بالعقيدة وليس بالأحكام الشرعيةء وعلم أصول 
الفقه يب ث في الأحكام الك عية العملية ولا يبحث في العقائد. 

وقد استدلوا على عدم إدراك الإنسان لمعنى المتشابه بقوله تعالى:" 
وما يعلر تأويله إلا الله " آل عمران/۷ 5 

إلا أن الأصوليين عند الحنفية زادوا في تعريف المتشابه" ولا 
يدركه إلا الراسخون في العل". 


رأي في المتشابه 

قال تعالى:" هو الذي أنزل عليك الکتابء منه آيات حكمات هن 
أم الكتاب» وأخر متشابهات. فما الذين في قلوبهم زيغ» فيتبعون ما 
تشابه منه» ايتغاء الفحنةء وايتغاء تأويله. وما يع تأويله إلا الله» 
والراسخون في العلرء يقولون آمنا بهء كل من عند ريناء وما يذكرإلا 
أولو الألباب" إل عمران/۷ 

لقد نشأ الحلاف في تأويل المتشابه من تفسير هذه الآية» فبعضهم 
اعتير "الواو" في قول تعالى." والراسخون في العلم" للإستشتاف: واعتبروا 
"والراسخون في العم" جملة ابتدائية مكونة من مبتداً وخبرها " يقولون 
آمنا به"» وجب الوقف على لفط الجلالة الذي جاء في آخر قوله:" وما 
يعلم تأويله إلا الله" فبذلك كان الله تعالى وحده هو الذي يعلم تأويل 
المتشابه ‏ 

وبعضهم الآخر رأي أن "الواو" التي قبل الراسخين» هي للعطفء 
فكان الله يعل تأويل المتشايه ويعلمه ايضا الراسخون في العلمء وتكون 
جملة " يقولون آمنا به" جمله في محل نصب حال من الراسخين . 
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فيكون المتشابه متشابهاً لإشتباه معناه على السامع» وليس المتثابه 
هو الذي لا ينهم معناه. لأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يفهم معناه» 
لأن اشتمال القرآن على شي ء غير مفهوم يخرجه عن كونه بياناً للتاس» 
وهو خلاف قوله تعالى :" هذا بیان للناس". 

وامًا المروف في أوائل السور مثل" كهيعص" > 5 وغيرها فإن 
لها معنى لأن بعضهم أعتيرها أسماء للسور ومُعرّفة لهاء فيقال سورة الم 
البقرةء وسورة الم آل عمران. 

والبعض الآخرء وهو أقرب إلى الصواب. فقد أوّلها يأنّ الله بدأ 
بها بعض السورء للفت إنتياه العرب إلى أن القرآن الكريم الذي 
تحداهم به» وعجزوا عن الأتيان بسورة من مثله» إن هو إلا كلمات 
وجمل مكونة من.نفس المروف التي يتظمون منها كلامهم ثرا وشعرأء 

ويُرجح هذه التأويل» لأن أغلب السور التي بدأت بهذه المروف 
قد جاء بعدها آية أو آيات تتحدث عن القرآن: وتلفت النظر إليهء قال 
تعالى في سورة البقرة:" ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين" وفي 
سورة آل عمران: وفي الآية السابعة :" هو الذي أنزل عليك الكتاب 
ز :"يس والقرآن المكيم " دفي 
وني سورة ق:" ق والقرآن 
المجيد" وهكذا في بقية السور التي بُدئت بال مروف فيها ذكر للقرآن إن 
م يكن بعد الحروف باشرة كان في خلال ال رة أو في آخرهاء 

فالقرآن المعجز هو مكون من نفس هذه الحروف التي تستعمئونها 
في لغتكم أيها العرب! 

وأمَا الأفعال والصفات المنسوبة لله في الآيات فتؤول ما يليق 
بالله سبحانه وتعالى فمثلاً قوله تعال:" وجاء ربك والملك "صفاً صف " 
أي جاء أمر ربك تنزيها لله عن الشبه بالمخلوقات. فليس كمثله شيءء 
وأمًا اليد فتؤول في قوله تعالى :" يد الله فوق أيديهم" أي قوة الله 
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.... وهكذا .. لان معنى هذه الألفاظ جتمل تلك المعاني المجازيةء والمجاز 
في كلام العرب أكثر بكثير من المقيقة. 

وأما القسم ببعض عخلوقاته مثل:" والضحى والليل إذا سجى" 
ومشل:" والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها..." ومقل:" والسماء ذات 
البروج .." وغيرهاء فهي حتٌ للعقل البشري على النظر فيما أقسم الله 
تعالى به. لعظيي خطره في حياة البشرء وللدلالة على قدرته تعالى» وعلى 
بديع خلقه وتنظيمهء ليزداد المؤمن إياناء وليلفت نظر الكافر إلى بديع 
صنعه للثه على الإيمان بوجود الخالق المدبر. 


الألفاظ من جهة دلالتها على المعاني 
في المبحث السابق» تكلمنا عن الألفاظ من حيث وضوحهاء أو 
عدم وضوحها للدلالة على المعنىء وفي هذا المبحث نتكلم عن كيفية دلالة 
الألفاظ على المعاني وطرق هذه الدلالة. 
وتنقسم الألفاظ من جهة دلالتها على المعانى إلى خمسة أقسام 


دلالة العبارةء دلالة الإشارة, دلالة النصء دلالة الاقتضاءء مفهوم 
المخالفة . 


١‏ دلالة العبارة 

تعر يفها: 3 

دلالة العبارة هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر من نفس صيغته 
سسواء أكان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعاً. 

فكل معنى يهم من ذات اللفظء وهو المعنى اسلرفي للنصء وهذا 
المعنى يفهم من الألفاظ مباشرة دون بذل نظر وتأميل, أي دون اجتهاى 
أو يفهم بعد تأمل قليلء وهو معتى يفيده النص تبعاًء هذا المعنى 
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الأصليء أو التابع يسمى دلالة العبارة: أي يفهم من "عبارة النص". 

مثال: 

قال تعالى:" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحسق " 
الأتعام /161 

وقال تعالى:" وأقيمسوا الصلاة وآتوا السزكاة"البقرة /47 

وقال عليه السلام: "إذا بويع لخليفتين فساقتلوا الآخر 
منهما"(*)هذه النصوص الثلاثة تدل بعباراتهاء أي بنفس ألفاظها على 
المعاني التالية: 

_ حرمة قتل التقس إلا باحق 

_ وتدل على طلب القيام بالصلاة والزكاة. 

_ وتدل على قتل الخليقة الآخر. 

وقد تدل ألفاظ النصوص على أكثر من معتى مثال: 

قوله تعالى:" وأحل الله البيع وحرّم الربا" البقرة/۲۷۵ فيفهم من 
هذا النص معنيان 

أ المعنى الأصلي المقصود من النص وهو نفي الممائلة بين البيع 
والربا ردأ على قول المشركين الذين قالوا"إنما البيع مشل الريا" ‏ 

ب المعنى التبعي وهو جل البيع» وتحريم الرياء 

ومثال قوله عليه السلام: 

"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" رواه مسل فإن الحديث 
يدل بألفاظه على معتيين. 

أ- المعنى الأصلي المقصود من النص وهو وجوب أن يكون 
للمسلمين خليفة واحد فقط. 


ف وواه مسلم 
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ب المعنى التبعي وهو وجوب قتل الخليفة العالى الذي ينازع 
الخليقة الأو ل الحكم. 


۲ دلالة الإشارة 

تعريفهاء 

دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود لا 
أصالة ولا تبعاًء لكته لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله. 

فدلالة الإشارة لا مهم من منطوق النص» أي من المعنى الحرفي 
الذي يمى دلالة العبارةء وإنما تُفهم من المعنى الذي يدل عليه معنى 
النص» ويطلق عليه بعض الأصوليين دلالة مفهوم النص. 

أي أن المعنى الذي يدل عليه لا بعبارته أي بألفاظه: يستلزم معنى 
آخريسمى دلالة الإشارة» لأن النص يدل عليه بطريق الإشارة لا بطريق 
العبارة. ولهذا يعبرون عن هذه الدلالة بأنها دلالة اللفظ على معنى معنا 
أي على المعنى الذي لم يُقصد من العبارة» ويسمونها دلالة التزاميق» لان 
معتى ألفاظ التص يستلزم معنى آخر يسمى دلالة الإشارة. 

وهذا عل دلالة الإشارة حتاجة إلى تعمق في النظر والتأمل 
لمعر فتهاء لأنها ياجة إلى التأكد من وجود تلازم حقيقي بين المعنى الذي 
يدل عليه النص بعبارته "بألفاظه" وبين المعى الذي يدل عليه النص 
بإشارته. 

مثال: 

قال تعالی:"وشاورهم في الأمر"آل عمران/۵۹٠‏ 

دلت الآية يعبارتها على أن الحاكم في الإسلام مطلوب منه أن 
يشاور الأمة في رعاية شؤونهم. 

وهذا المعنى يستلزم إجاد طائفة من الأمة تستشار في رعاية شؤون 
الأمة, إذ لا يكن مشاورة كل فرد من الأمة» وهذا المعنى غير مقصود من 
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سياق الآية لاأصلاً ولاتبعا. فتكون دلالة الآية عليه هي بدلالة الإشارة. 

مثال آخر: 

قال تعالى:" وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" الأحقاف/16 . وقال :" 
وفصاله في عامين" لقمان/14. يفهم من الآيتين بطريق الإشارة ان أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء وهذا واضح من ملاحظة الآيتين ففهمهما 
يستلزم ذلك. 

مثال آخر: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسار في زكاة القطر"أغنوهم عن 
المسألة في مغل هذا اليوم" فدلالة العيارة في الحديث حسب ألفاظهء 
ومعناها المرفي تدلٌ على طلب أداء صدقة الفطر في يوم العيد. 

ودلالة الإشاوةني الحديث ندل على الأحكام التالية : 

_ زكاة الفطر لا تجب إلا على القادرء إذ لا يتصور تحقق الإغناء 
للققراء من غيره. 

_ إن زكاة القطر لا تؤدى إلا إلى الفقراء لأنهم هم المحتاجون 
إلى إغنائهم عن المسألة. 

ينبغي إخراجها قبل الخروج لصلاة العيد. حتى يتحقق الأغناء في 
يوم العيد كاملا ١‏ 

_ أن هذا الواجب وهو زكاة الفطر تؤدى بمطلق المال. طعاماً كان 
أن فوا 

_أنه لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسلمين. لأنّ قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم "في مغل هذا اليوم "وهو عيد السلمينء فتعطى 
لفقرائهم لإغنائهم في يوم عيدهم. 

فهذه الأحكام كلها دل الحديث عليها بطريق الإشارة, لأنها أحكام 
استلزمها معنى الحديث فالذي دل عليها معنى الألفاظ .وليس الألفاظ 
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مال آخر: ,ر 

قال تعالى :" أحل لكم ليلة الصيام الرّفث إلى نسائكم" 
البقرة/18 يفه.م من عبارة النص أي من ألفاظ الآية إباحة مخالطة 
الزوجة إلى آخر جزء من ليلة الصيام. 

ويفهم من دلالة الإشارة أنه جوز للصائم أن يصبح جنباً وذلك 
لان خالطة الزوجة إلى آخر جزء من الليل تستلزم أن يصبح الصائم 
جنبا مع عدم فساد صومه * 


۲ دلالة النض 

تعریفها: 

دلالة التص وهي أن يدل النص أن حكم المسكوت عنه في النتص 
موافقاً لمكم المتطوق به في النص. 

وقد سماها بعض العلماء مفهوم الموافقة لأنّ مدلول اللفظ في محل 
السكوت موافق لمدلوله في حمل النطق. وسماها آخرون ب "فحوى 
الخطاب". لأن فحوى الكلام هو معناه. 

فإذا دل النص بعبارته "بألفاظه" على حكم واقعة معينةء ووجدت 
واقعة أخرى تساوي الأولى في علة الحكم أو هي أولى منهاء وكانت 
هذه المساواة تفهم بمجرد فهم اللغة, فيتبادر إلى الفهم أن النص يتناول 
الواقعتين كان لهذا النص دلالة غير دلالة العبارةء وهي دلالة النص 

مثال : 

_قال تعالى :' فلا تقل لهما أف" الإسراء /۲۳. 


* للإسترادة من الامثلة يرجع إلى كتاب “الوجيز في اصول الفقه* د. عبد 


الكريم ويد ان 


حمق 


النص دل بعبارته على تحريم التأقيف للوالدين من الولد, لما في 
هذه الكلمة من إيذاء لهماء فيتبادر إلى الذهن أن النص يتناول حرمة 
ضربهما وشتمهما لما في الشتم والضرب من ايذاء وايلام هد من 
التأقيف. 

فيكون المسكوت عنه وهو الضرب والشم اول بحكم التحريم من 
المنطوق وهو التأفيف. 


مثال آخرن 

قال تعال:" " إن الذين یأکلون أموال اليتامى ظلماً إما يأكلون في 
بطوتهم تارأءوسيصلون سعيراً" الساء/٠٠‏ 

فالآبة يدل منطوقها أي ألفاظها وعبارتها على تحريم أكل مال 
الت ظلسأء وهذا التركيب يدل على تحريم إتلافهاء كإحراقها أو 
إغراقها 

فمفهوم الآية أي دلالة التص فيهاءوهو المسكوت عنه» يدل على 
تحريم احراقها أو اغراقهاء أو أي أمر يؤدي إلى إتلافها. 

فكان حكم المسكوت عنه. أي ألذي لم يرد في ألفاظ النصءوهو 
الإحراق والإغراق؛ وأي اتلاف. كان حكمه مواققاً لمكم ما ورد في 
النص وهو اكل مال اليتيم ظلماء وهو التحريم. 


مثال آخر : 

قال تعالى في سورة الزلزلة "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهء ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره". 

فدلالة العبارة أي منطوق النصء أي ألفاظه تدل على أنَّ الله 
سيحاسب عباده على من يعمل مثقال ذرة خيراً أو متقال ذرة شرا 
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فيثيب على الخيرء ويعاقب على الشر مهما كان صغيراً. ومفهوم الآية أي 
دلالة النص» تدل على انَّ الله سيحاسب عباده على من يعمل أكثر من 
عثقال ذرة خيراً فيثيبه, وعلى من يعمل أكثر من مثقال ذرة شرا فيعاقيه. 

وهذا الأخير المسكوت عنه فهم من دلالة النصء ومن طريقة 
تركيبه» ولم يفهم من عيارة النصء أي من ألفاظه. 


؛ دلالة الإقتضاء 
تعر يفهاء 3 
دلالة الإقتضاء وهي دلالة اللفظ على مر لا يستقي المعنى إلا 
» وهذا التقدير اللازم قد يكون الشرع يقتضيه وقد يكون العقل 
يقتضيهء إما لضرورة صدق المعكلء وإما لصحة وقوع اللفظ به 
مغال : قال تعالى:" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكن ....الآية " 
النساء /#افالتحريم لا ينصب على ذاث ألام» أو ذات البنت » لذلك 
اقتضى هذا اللفظ الموجود في الآية أن يقدر قبل لفظ أمهاتكم لفظ لازم 
يقتضيه الشرع وهو ريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات و.... 
فدلالة الإقتضاء ليست دلالة اللفظ بصيغته ولا بمعناه. ولكن بأمر 
زائد اقتضى تقديره في الكلام لضرورة استقامة الكلام شرعاً. 


مثال آخر: 

قال عليه السلام: "من لم مع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. إن الصيام بدون ية كما بي 
الحديث لا يعتير صياماًء بالرغم من الإمتناع عن الطعام والشراب وكل 
المفطرات: إلا أن الصيام قد وقع فعلا فيقتضي ذلك تقدير: لا صحة 
لصيامه. 


مثال آخر: 

قال عليه السلام:' إن الله رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه"* 

فظاهر الكلام في الحديث يدل على أن الخطأٌ والنسيات وما استكره 
عليه لا يوجد, ولا يقع في الأمة, وهذا المعنى غير صحيح» وواقع الأمر 
يخالفه فمن الأمة من يخطىء ومنها من يتسى ومنها من يكره. 
5 فشي صدق التكلم وصحة الكلام تیر دوف لازم وجو كلقة 
أحكم" فيكون معنى الحديث الشريف: رفع عن أمتي حكم هذه الأشياء 
عمن صدرت عله فلا يعاقب عليها في الدثياء ولا إل ثم عليه بسيبها في 
الآخرة» فيكون لفظ "الحكم" تقديراً اقتضاه صدق اکل تعر هذه 
الدلالة دلالة الإقتضاء. 

مثال آخر: 

قال تعالى:"واسأل القرية " يوسف /۸۲ فإنه لابدٌ من تقدير واسأل 
أهل القرية لصحة الملفوظ عقلا لأن القرية لا تعقل فلا مسأل . 

فدلالة الإقتضاء لهذه الآية تدل على أن المطلوب سؤال أهل 
القرية لا افر تة الملقرظ عقا 


ه مفهوم المخالفة 
تعر يفه: 
مفهوم المخالفة وهو ما يكون مدلول اللفظ في بحل السكوت 
خالفاً لمدلوله في حل النطق. 


ويسمى دليل الطاب لان خطاب الشارع يدل عليه» ويسمى 
أيضاً لحن الخطاب. ويعمل جغهوم المخالفة في أربعة أنواع وهي: 


+ مجه الحاكم 


وم 


مه د الصفةء مفهوم الشرطء مفهوم الغاية» مفهوم العدد. 

أ مفهوم الصفة 

وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك 
الوصف. 

والمراد بالوصف هنا ما هو أعم من النعت» فقد يكون تمتا حوبا 
في الغم |" السامّة زكاة. أو مضافاً غو في سائمة ةالقم زكاة» أو مضافاً 

ليه مثل: : مطل الغى ظلرء » أو ظرف زمان مثل "٠‏ إذا نودي للصلاة من 
0 "أو ظرف مكان مثل:" فول وجهك شر المسجد الحرام 
البقرة / 144 

مثال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: E‏ الغم السائة زكاة" 
رواه البخاري بغير هذا اللفظ. 0 

فيفهم من هذه الصفة وهي السائة _ اي التي تعيش على الرعي_ 

غير السائمة لا زكاة فيها. , 

نا حكم الغ المعلوفة من مفهوم المخالفة 
للحديث:" في الغم السائة ذ . فلا زكاة على العم المعلوفة أي التي 
تعيش على العلفء ولا تعيش على الرعيء لأن الرعي وصف مفهم 
مناسب يفيد التعليل. فعلنة دفع الزكاة على الغم هو كوتها تعيش على 
ألرعي» فإن لم توجد هذه العلة لا يوجد الحكمء لأ العلة تدور مع 
الحكم وجوداً وعدماً. 

وما دامت هذه العلة غير موجودة في الغم المعلوفة» فحكمها أن لإ 
ازكاة فيها. 

مثال آخر : 

قال تعالى:" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع "الجمعة /۹ 

فمنطوق الآية أي دلالة العبارة تدل على تحريم البيع عند النداء 


E 


لصلاة الجمعةء والذي دل على ذلك الصفة الواردة على صورة ظرف 
زمان وهي "من يوم الجمعة " 


ومفهوم المخالفة يدل على عدم حرمة البيع وقت النداء للصلاة في 
غير يوم الجمعة. 

فقد أخذنا حكماً من مفهوم المخالفة لهذا النضٌ وهو إباحة البيع 
وقت النداء للصلاة في غير يوم الجمعة. لأ الشارع قيد حرمة البيع 
ؤم اللا 


ب مفهوم الشرط 

وهو دلالة اللفظ المفيد لكم مقيد بشرط على ثبوت نقيضه عند 
انتفاء الشرط. 

فتقييد .الحكم بوجود شرطء ينفي هذا الحكم عند عدم الشرط 
والمقصود بالشرط هو الشرط النحوي, وهي الجملة المبدوةةبأداة من 
أدوات الشرط مثل: إن وإذاء ومن وغيرهاءمثل : إن تدرس تنجح. 

مثال : 

قال تعالى:" ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات" النساءره؟ 

فمنطوق الآية يدل على أن من لم يقدر لفقره على الزواج من 
الحرائر فله أن يتزوج من الإماء المملوكات المؤمنات. 

وهذا النص وضع شرطأوهو عدم القدرة المالية. 

فإن زال هذا القيد وهو عدم القدرة المالية. فلا يساح له الزواج 
من الإماء المؤمنات, ويصبح الزواج منهن مكروهاً مع وجود الحرائر . 

فالحكم المستفاد من مفهوم المخالفة هو نهي القادرين مالياً عن 
الزواج من الإماء المؤمنات. 


E 


مثال آخرة 

قال تعالى :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
ع نضا فكلو ا را الا 

أفادت الآية بمنطوقها أي بألفاظها: أن للزوج أن يأخذ من مهر 
زوجته برضاها. 

وأفادت الآية بمفهوم المخالفة ” حرمة أخذ شيء من مهر الزوجة 
بغیر وضاهاء 

مثال آخر 

قال تعالى:" وإن كن أولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن" الطلاق/5 فدلالة العبارة تدل على وجوب النفقة للمطلقة طلا 
بائناً إذا كانت حاملاء ودلت بمفهوم المخالفة على انتفاء هذا الحكم عند 


عدم الحمل. 


ج مفهوم | 

وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد 
الغاية. 

وهو أن تقييد حكم المنطوق بغاية يدل على ثبوت نقيض ذلك 
الحكم لما بعد الغاية. و حروف الغاية: حتىءإلى. 

مثال : 

قال تعالى :" فقاتلوا التي تبي حتى تفيء إلى أمر الله" 
الحجرات ٩/‏ تدل الآية بمنطوقهاء أي بعبارتهاء أي بألفاظها على 
مشروعية قتال الطائفة الباغيةء أي المتجاوزة للحدّء والرافضة للإحتكام 
إلى الشرع. ويظّل قتالها مشروعاً حتى أي لغاية رجوعها إلى حكم الله 
فهذا حكمها ما قبل الغاية. 

ويدل مفهوم المخالفة على حرمة مقاتلتها بعد أن قاءت, أي بعد 


م 


رجوعها عن بغيها وإحتكامها لأمر الله. 

مثال آخر: 

قال تعالى:" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر" البقرة/۱۸۷. 

أفاد النص بمنطوقه أي بدلالة العبارة على إباحة الأكل والشرب في 
ليالي رمضان إلى طلوع الفجرء أي لغاية طلوع الفجر. 

و أفاد مفهوم المخالفة حرمة الأكل و الشرب بعد هذه الغايةء أي 
بعد طلوع الفجر في شهر رمضان. 

مثال آخر: 

قال تعالى: "إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق " المائدة /5. 

دلالة العبارة في الآية تدل على وجوب غسل اليدين لغاية المرفقين 
في الوضوء, ومفهوم المخالفة يدل على أن غسل المرافق في الوضوء غير 
مطلوب. 


» تدل فيها العبارة :أي 
الألفاظ على 5 المطلوب لتحقيق المكم هو تطبيقه على ما قبل الغايةء 
فالأكل والشرب مباح حتى طلوع الفجر. وغسل اليدين مطلوب لغاية 
المرافقء ومقاتلة الفثة الباغية مطلوب لغاية أن ترجع إلى حكم الله. ولا 
يكن التسفق عن ليق المجوعلل ما قل الهاي !10 !8| تغل خم بن 
الغاية فيما قبلهاء وهو ما يسمى دخول الغاية في امُغياء ودخول هذا 
الجزء من الغاية إن لزم لتحقيق الواجب اندرج تحت القاعدة الشرعية 
التي تنص :" ما لا 

لذلك يجب أن يدخل جزء من المرافق في غل اليدين في 


الواجب إلا به فهو واجب". 
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الوضوء ليتحقق غسل اليدين قاماً. ويحب أن تتوقف الفئة الباغية عن 
بغيهاء وتعلن تكيمها للإسلام قبل ترك مقاتلتها. 

ويجب أن يدخل جزء من الليل في الصيام حتى يتحقق قوله 
تعالى:" ثم أقوا الصيام إلى الليل" البقرة/۱۸۷» ولو كان هذا الجرء 
بمقدار ثانية. 

د مفهوم العدد 

وهو دلالة اللفظ الذي فيد الحكم فيه بعدد على نقيض ذلك الحكم 
فيما عدا ذلك العدد 

فتقبيد الحكم بعدد تُعين يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 
العدد زائداً كان العدد أم ET‏ 

مثال: 8 
قال تعالى:" فاجلدوهم انين جلدة" التور/4 

فالمتطوق وهو دلالة العبارة يدل على وجوب جلد القاذف انين 
جلدة. 

ومفهوم المخالفة يدل على عدم جواز جلد القاذف أقل أو أكثر 
من ثانين جلدةء فلا يسقط المد بأقل من تائينء وزيادة المد على ثانين 
حيرتو وظل* 

مثال آخر: 

قال تعالى:" فمن لم جد قصيام ثلاثة أيام" 

مفهوم المخالفة في هذه الآية يدل على عدم إجزاء الصيام بغير 
هذا العدد من الأيام. 


1= 


ما لم يعمل به من مفهوم المخالفة 

قلنا أن مفهوم المخالفة يعمل به في الصفة والشرط والغاية 
والعدد. 

ولا يعمل بمفهوم المخالقة فيما عداها مثل: 

١_لا‏ يعمل بمفهوم المخالفة في الإسم مطلقاً سواء أكان علماً نحو 
زيد قائم» فلا يدل أن سعيد غير قائم. وكذلك إن كان اسم جنس مثل: 
في الغم زكاة. فلا يدل على أن لاز ة في البقر. 1 

وكذلك إن كان لقبا كقولك: الرجل الطويل كريم فغير 
الطويل قد يكون كرا . 

؟_لا يعمل بمفهوم الوصف غير المفهم في مفهوم المخالفة كقوله 
عليه السلام:" للائن حق وإن جاء على فرس" فإنه لا يدل على أن غير 
السائل لا حق له في الزكاة. بل تعطى الزكاة للسائل ولغير السائل» 
فالوصف غير المغهم أي غير المناسب لا يعمل بمفهوم المخالفة الذي له. 

_٣‏ لا يعمل بمفهوم "إنما" لأنّها لا تدل على الحصر قطعا. وإغا 
تدلٌ على الحصر مع قرينةء فإن دلت على الحصر كان لها مفهوم خالفة 
مثل قوله تعالى في آية الزكاة: "إا الصدقات للفقراء والمساكين... الآية" 
فمقهوم المخالفة المستفاد من الآية يدل على أن الزكاة لا تعطى لغير 
الأصناف الثمانية المذكورين في الآية لوجود قرينة على أن "إنما" 
باش mw‏ 

وأما إن كانت "إنما" لا تدل على الحصر فلا مفهوم خالفة لها مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم: "إا الربا في النسيكة' رواه ابن ماجةء فلا 
مفهوم خالفة للحديث لأنَّ الربا غير حصور في النسيئة_ الدين المؤجل_ 
لإتعقاد اجماع الصحابة على تحريم ربا الفضل, وهو مبادلة مال يمال مع 
الزيادة كمبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو العمر بالتمر وبقية 
الأموال الستة الربوية التي ذكرت في حديث الرسول صلى الله عليه 


ع 


وسل الذي قال في نهاية: فمن زاد أو ازداد ققد أربي" رواه الترمذي. 

_٤‏ ولا يعمل يفهوم المخالفة لكل خطاب خصص منطوقه بالذكر 
ځرو جه مخرج الأعم الأغلب. 

قال تعالی:" وريائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم 
بهن "النساء / 7 فمنطوق الآية حرم على الزوج أن اج أبنة زوجته 
التي تربت في بيتهء لأن الأعم الأغلب أن تأخذ الزوجة ابنتها من 
الزوج الأول لتعيش معها في بيت الزوج الثاني إن كانت البنت صغيرةء 
فلا مفهوم للمخالفة للفظ اللاتي في حجوركم لأن هذا الوصف جاء في 
الآية لأتّه الأعم الأغلب» وليس لكونه مناسبا أو مفهما للتعليل. فتحرم 
ابئة الزوجة على الزوج إن عاشت في بيته أو لم تعش 

مثال اخر: 

قال تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق" الإسراء/1؟ 

فهذه الأية ليس لها مفهوم عنالفة؛ فلا يجوز قعل الأولاد لمن لإ 
ينشى الفقرء لأن العرب قبل الإسلام كانوا في الأعم الأغلب يقتلون 
أولادهم خوقاً من الفقرء فنهاهم عن ذلك. 

ه_ لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا وجد ن آخر يعطله. 

مثال: 

قال تعالى:" لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة" آل عمران/:17 

فلا يعمل بمفهوم المخالفةء ويقال: إن الربا حلال إن لم يكن 
أضعافاً مضاعفةء لأن هذا المفهوم عطله وأبطله تص آخر وهو قوله 
تعال وإن قبع فلكم رؤوس أموالكم " البقرة/۲۷۵ فكان الربا كله 
حراماً قلّ و 5 

5_لا يعمل بمفهوم المخالفة في العدد إذا كان سياق الكلام لا 
یدل على أن الحكم مقيد بهذا العدد. 

قال عليه السلام :" اجتنبوا السبع الموبقات" متفق عليه فليس 


Ra 


مقصد المشرع من التقييد بالعدد الحصرء بل التمثيلء فيلحق بها غيرها 
مما يشترك معها في معناها وأثرها من المعاصي المهلكات, فالحديث قد 
ذكر: الشرك بالله» والسحرء وقعل التفس التي حرم الله إلا بالحقء 
وأكل مال اليتم» وأكل الرباء والعولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» ولم يذكر الزنى» والتواط. والتجسسء وغيرهاء فهي 
من المعاصي والموبقات. 

العدد في هذا الحديث ليس له مفهوم خالفةء لأنَّ الحكم لم يقيد 
بالعدد. وحتى يكون للعدد مفهوم مخالفة لابدٌ له من شرطين: 

أحدهما تقييد الحكم بالعدد. 

وثانيهما أن يدل سياق الكلام على تفي الحكم عن غير العدد. 


دلالة التنبيه والايماء 

تعريفها : 

دلالة الاماء والتنبيه هي لازم مقصود الشارع من اللفظ حسب 
وضع اللغة في الدلالة. وهي تقع فيما يدل على العلّية. 

وذلك بأن يورد الشرع نصا يرتب فيه الحكم على وصف رف 
الفاءء فزن هذا الترتيب أو الإقتران ينبه أو يوميء إلى أن ذلك 
الوصف علة للحكمء وإلا لماكان لهذا الإقتران أو الترتيب من فائدة 

مثال: 

قال تعالى:" السارق والسارقة فإقطعوا أيديهما "المائدة/.م؟ 

فقد رتب الشارع الحكمء وهو الأمر بالقطع. على السرقة, يحرف 
الفاء» "فاقطعوا" فدل ذلك بطريق الإيماء لا التصريح على أن وصف 
السرقة علة لمكم القطع. ولكنها علة قاصرة أي غير متعدية فلا يقاس 
عليها. وإما هي سبب للقطع أي للحكم. فالأصل في "القاء" لغة أنها 
وضعت للعطف ليفيد الترتيب مع التعقيب بلا تراخي» ولك تركيب 


4 


النصٌ جعل "القاء" تفيد العلية أو السببيةء وإفادتها العلية أو السببية 
هو دلالة الإياء و التنبيه. 

فإن كان المعنى اللازم في دلالة الإقتضاء يقعضيه العقل أو الشرع» 
فإن المعنى اللازم في دلالة الإيماء والتتبيه يقتضيه الوضع اللغوي. مثال 
آخر: 

قال علية السلام:" لا يقضي الرجل بين الرجلين وهو غضيان" 

"وهو غضبان " وصف مناسب للنهي عن القضاى أي مؤثر في 
القضاءء وما دام وصفاً مناسبا حسب وضع اللغة» جعل له معى لازماً 
حسب وضع اللغة وهو أن يكون علة للحكم الذي اقترن به وهو النهي 
عن القضاءء 

والذي دلّ على علية هذا التركيب في اللغة» يسمى دلالة الإجاء 
والتنبيه. حيث أن وضع هذا التركيب حسب وضع اللغة يُنبه ويُوميء 
بأ النهي عن القضاء علته الغضب ٠‏ . 

مثا آخر: 

قال على الله عليه وسل" القاتل لا يرث " رواه ابو داود 
والترمذي والنسائي . 

"فالقاتل" وصف مناسب اقترن يحكمء فدل على اه علةء وقد فُهم 
ذلك من وضع اللغة ققد أخبر عن هذا الوصف المناسب "القاتل " بأنه 
خارج من الذين يرثون المقتول» وذلك بسبب قتله. 

قوضع اللغة لهذا التركيب اقنضى أن يفهم منه العلية» وهذا هو 
دلالة الايماء والتنبيه . 

ودلالة الاياء والتنبية من دلالات المفهوم لا من دلالات المنطوق. 


ا 


مراتب الدلالات 

إن الدلالات التي مرت معنا تتفاوت من حيث قوة الحجية وهي 
حسب قوتها كالتالي: 

_١‏ دلالة العبارة وهي أقواها خاصتين: 

الأولى: لأنَّ المعنى الشابت بها استفيد من ألفاظ النص مباشرة 
«لأنّ ذلك المعنى هو مقصود الشارع اصالة أو تبعاً 

؟_ دلالة الإشارة : فالمعنى الشابت بها مستفاد من مقصود الشارع 
لزوماًء وليس اصالة أو تبعاً 

_٣‏ دلالة النص: وهي مفهوم الموافقة, وهي المعنى المسكوت عنه 
في النصء وهو مقصود الشارع لموافقتة للمعنى المذكور في النص 
لإتفاقهما في القصد الذي شرع الحكم من أجله. 

ء_ دلالة الإقتضاء: وهي المعنى اللازم الذي اقتضاه صحة الكلام 
عقلا أو شرعاً 

مثال : 

تعارض دلالة العبارة مع دلالة الإشارة. 

قال تعالى : کتب عليكم القصاص في القتلى" البقسرة/ ۷۸ 

وقال تعالى :' ومن يقتل مؤمنا متعمدأء فجزاؤء جم خالداً فيها" 
النساء/"؟ الآية الآولى تدل بعبارة النص على وجوب القصاص على 
القاتل المعتدي, والمكم عليه بالوت. 

والآية الغانية أفادت بطريقة دلالة الإشارة أن لا جزاءعلى القاتل 
المتعمد في الدنيا. ولا قصاص. 

فتعارض الثابت بالعبارة مع الثابت بالإشارة, لأن الأول يوجب 
القصاصء وهو حكم القتل» و الثاني ينفيه, فيقدم الأول الثابت بالعبارة» 
لأته مقصود الشارع ومستفاد من اللفظ وأمًا الثاني» فغير مقصود 
للشارع» وإغا هو مستفاد لزوماً. 


ةا 


المنطوق والمفهوم 

إن الألفاظ من حيث .وضوحها . وكذلك دلالات الالفاظ على 
معانيها التي مرت معنافي المبحثين السابقين» تندرج جميعها تحت عنوان " 
المنطوق والمفهوم". 

١‏ المنطوق: 

وتعريقه هو المعنى الذي يُفهم من دلالة اللفظ قطعاً في حل النطق. 

مقال: 

قال تعالى :" فلا تقل لهما أف" الإسراء/۲۳ 

فمنطوق هذا التص يدل على تحريم التأفيف للوالدين 

فالمنطوق هو المعنى الذي يفهم من متطوق اللفظ دون الإنتقال مته 
إلى معنى ذهنى لازم. كفهم تحريم ضرب الوالدين من النص السابقء 
فهذا الفهم الأخير لا يسمى منطوق النص. 

_ من الأبحاث التي تتدرج تحت المنطوق هي 

أ الألفاظ من حيث وضوحها مشل: الظاهر والنص والمقسر 
والحكم 

ب_ الألفاظ من حيث عدم وضوحها مثل: الخفي, الملشكل» 
المجملء المتشابه 

ج_ عبارة النص " دلالة العبا 

فهذه كلها تفهم من منطوق النص أي من ألفاظ النص مباشرة 

؟ المفهوم : 

وتعريفه هو المعنى الذي يفهم من اللفظ في غير محل النطق. 

فدلالة المفهوم هي المعنى الذهني اللازم من اللفظء فدلالته ليست 
بصريح صيفته ووضعه مثل المنطوق, وإنما هي نؤخذ من معنى لمعنى 
اللفظء وليس من اللفظ مباشرة كدلالة المنطوق التي هي معنى اللفظ» وليست 
مم ست الل 


نيه 


:' فلا تقل لهم أف " الإسراء/۲۲ 

منطوق هذه الآية كما بيسا سايقاً يدل على تحريم العأفيف 
للوالدينء وأما مفهوم الآ فيدل على تحريم ضرب وشم وإيذاء 
الوالدين »وهذا المفهوم دل عليه المعنى الذهني للآية ولم يدل عليه 
منطوق الآية أي ألفاظهاء فتحريم التأقيف الذي هومعنى الألفاظ دل على 
معنى آخر وهو تحريم أي ايذاء للسوالدينء كالضرب والشم. 

قالئفهوم هو ما يفهمه الذهن من المعنى النائج عن المنطوق» وإن لم 
يكن هذا المعنى موجوداً في ألفاظ النصّ فلفظ الإيذاء كالضرب والشم 
لم يوجد في النص واا الذي دل على ذلك هو تحريم العأقيف. 


مثال آخر: 

قال صلل الله عليه وسار إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها 
عليه" منطوق الحديث يدل أنه يب على الام أن يرد عصا أخيه إذا 
أخذها مته. 

ومفهوم الحديث يدل على انه يجب على الل أن يرڌ أي شيم 
أخذه من أخيه كالسيارةء والدايّة. والكتاب وغيرها. 

وهذه الأشياء وإن لم ترد في لفظ الحديث, إلا أَنَّ معناه قد دل 
عليهاءوفهمت مته. 


الألفاظ من جهة شمولها 
وضعت الألفاظ في اللغة لتدل على معان, واللفظ الواحد قد يدل 
على معنى واحد مثل: يغداد يدل على مديتة بعينهاء وقد يشترك في 
مدلول اللفظ كثيرون مثل: عين فاللفظ يدل على عين الماء» وعلى العين 
الباصرةء وعلى الجاسوس» وقد يدل اللفظ على معنيين فصاعداً مشل: 


ل 


الرجال. فإنه يدل على كل من يتحفق فيه وصف الرجل» وقد يدل عل 
مدلول شائع في جنسه مثل: وجل . 

وبناءاً على ذلك الوضع للألفاظ فقد قمت الألفاظ من حيث 
شمولها أو عدم شمولها إلى أقسام هي: 

العام الخاصء المشترك» المطلق عالمقيد. 


العام 
تعر يفه: 
العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد. 
مثل: القوم» الرجال» المؤمنونء وغيرها. 
فلفظ القوم لفظ واحد يندرج تحته كثيرون من نساء ورجال 
وأطفال, وهذا معنى يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد. 


ألفاظ العام 

هناك ألفاظ وضعها أهل اللغة لتدل على العامء ويصح الإحتجاج 
بها على أنّ المراد بها العموم» فيكون ما.دلت عليه عاماً ومن هذه 
الألفاظ : 
6 الجمع المعؤف ب "أل" الجنسية أو الأستغراقية: مشل :قال تعالىء' 

الرجال قوّامون على النساء" التساء/8. 

فالرجال لفظ عام يستفرق كل رجل وكذلك النساء. 
#_ الجمع المعوّف بالإضافة مثل: قال تعالى :" ولا تقتلوا أولادكم 
إملاق" الأتعام ٠۵١/‏ . 

نلفظ أولادكم يستفرق نأي يندرج تحته» عموم الأولاد. 
_٣‏ النكرة في سياق النفيء أو النهي» أو الشرطء مغل :قال عليه 

السلام:" لا يل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 


وعم 


يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها" خرجه مالك في الموطأً 
فلفظ امرأة نكرة في سياق النفي: أي سيقت بحرف نفي» فهو يشمل 


"لا يسخر قوم من قوم " الحجرات/11. 
فلفظ قوم نكرة في سياق النهيء وهذا اللفظ يشمل أي قوم فهو 
يدل على العموم. 
وقال تعالى: "إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا" الحجرات/1 فلفظ 
فاسق نكرة في سياق الشرط فقد سبقت بحرف الشرط "إن" وهي 
-أي لفظ فاسق_ تدل على كل فاسق فهي تدل على العموم. 

: أسماء الشرط مثل‎ _٤ 
186/ قال تعالى." فمن شهد متكم الشهر فليصمه" البقرة‎ 
فلفظ "من" اسم شرط يدل على العموم, فهو يدل على كل مار‎ 
شهد شهر ومضان ومكلف أن يصوم هذا الشهر.‎ 
وقوله تعالى:" اينما تكونوا يدرككم الموت" النساء/۷۸ فلفظ‎ 
:أين" اسم شرط للمكان يدل على عموم الأمكنة.‎ 
09١ وقوله تعالى:" أيا ما تدعو فله الأسماء الحستى" الإسسراء/‎ 
فلفظ "أي" اسم شرط يدل على العموم.‎ 

ه_ أسماء الإستفهام مثل: 
قوله تعالى: "من فعل هذا بآلهسا؟" الأنبياء 7ؤه 
وقوله تعالى:" ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ البقرة/۲۹ 
وله شال اين ماكتم تدعون من دون الله؟" الأعراف /۴۷ 
فأسماء الإستفهام في الأيات الكريمة السابقة وهي: من ماذاء أين 
ألفاظ تدل على العموم. 

5 الأسماء الموصولة: من وماء إذا دلتا على جمع »و كذلك, الذين» 
اللاتيء اللواتي. مثل: قوله تعالى:" ولله يسجد من في السموات 


شرو نزم 


والأرض "الرعد/١٠‏ 

وقوله: ' وأحل لكم ماوراء ذلكم" 

فلفظ "من" اسم موصول دل على جميع من قي السموات والأرض 
أي دل على العموم. 

وكذلك لفط "ما" اسم موصول دل على جمع» ودل على العموم. 

وقال تعالى:" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار .." البروج ١١/‏ فلفظ الذين يدل على العموم. 

وقال تعالى:' واللائي يكسن من المحيض من تسائكم" الطلاق /؛ فلفظ 
"اللا يي" من الأسماء المسوصولة التي تدل على العموم. 

۷_ الإسم المفرد المعرف ب "ال" الجنسية مثل: 

قال تعالى :' والسارق والسارقة فاقطمرا أيديهما” المائدة ريرم 

فاللفظ المغرد "السارق" ولفظ المفرد "السارقة” يشملان كل سارق 
وكل سارقة فهما يدلان على العموم.أ: دخلت "ال" العهدية 
على المفرد فلا يفيد العموم مثل: قوله تعالى: آم . ذلك الكتاب 
ارين وديا الو ل 

فلفظ "الكتاب" لايدل على كل كتاب وإنما هو الكتاب المعهود وهو 
القرآن الكريم. 


فائدة: 

_١‏ الجمع التكرة ة ختلف في عمومه من حيث أنه لا يستغرق جميع 
أفراده بل يستغرق كتير منهم كقوله تعالى: "يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال" التور/؟ قاف .وبال فد يدل على جميع 
الرجال وإغا يدل على عدد منهم يزيد على الإثنين. وأقله 5 

٣‏ الى م يدل على جميع الأفراد الذين يستة قهم اللفظ وقد 
اختلف في أقل العدد الذي يدل عليه الجمع وهو متردد بين اقنين 
وثلاثة. 


۹ 


أمَا من جهة السنة فقد اعتيرت صلاة الجماعة ة باثنين. لقوله 
عليه السلام:" الإثنان فما فوقهما جماعة" أخرجه ابن ماجة. 
وأمًا في اللغة فيحتاج تقريره إلى قرينةء فالله تعالى يقول لآدم 
وحواء:' اهبطوا بعضكم لبعض عدو" الأعراف /4؟ 
وإن لم تذكر القرينة دل الجمع على أكثر من اثنين 
#_ من ألفاظ تأكيد العموم: أجمعون. أكتعون, كالق عامّة 


الخاص 

تعر يقه: 

الخاص هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص. أو واحد 
بالنوع ,أو على أفراد متعددة محصورة. 

وهو بذلك يكون ثلاثة انواع: 

_ خاص شخصي كأسماء الإعلام مشل: زيدء محمد بغداد. 

_ خاص نوعي مثل: رجل» إنسانء إمرأة. 

_ أو يدل على أفراد متعددة خصورة مثل الأعداد: ثلاثةء عشرةء 
مئةء فهي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد 
كالعام. 


حكم الخاص: 

الخاص يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعيةء أي بدون 
احتمال ناشيء عن أشتراك غيره معهء أو احتمال تخصيصه. مثل قوله 
تعالى: فمن لم مد قصيام ثلاثة أيام", لأن لفظ الثلاثة من الفاظ 
الخاصء فيدل معناء على ثلاتة أيام دون زيادة أو نتقص. 


E 


تخصيص العام 

اتفق العلماء من الجمهور على أن اللفظ العام يدل على كل ما 
يشمله معتى هذا اللفظ من كثيرين» فإن أسند إلى هذا اللفظ حكم 
شرعيء كان هذا الحكم عاماً ينطبق على كل الأفراد الذين شملهم معنى 
اللفظ؛ ويظل العام على عمومه مالم يرد دليل آخر يخصصه. 

مثال: 

قال تعالى:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 
النور/؟ 

فلفظ الزانية والزاني يدل كل هتهما على العموم لأته اسم مفرد 
معرف "بأل" الجنسية, واسناد الحكم لهذا اللفظ العام يدل على أن 
حكم من زنى من ذكر أو أنثى هو أن جلد مئة جلدة, وهذا العام يبقى 
على عمومه ما لم يرد دليل آخر يخصصه, وقد ورد دليل آخر يخصصهء 
وهو قعل الرسول صلى الله عليه وسم وقوله» أما فعله فهو رجمه 
لماعزء وللغامدية حتى الموت» وهما متزوجان, وما قوله فهو:" لاخخل دم 
امريء مسل إلا پإحدی ثلاث: الثيب الزاني؛ والتفس بالتفسء والتارك 
لدين المفارق للجماعة " متفق عليه 

ففعل الرسول وقوله يبينان أن حكم الزاني المتزوج هو الرجم 

حتى الموتء بينما الآية تبين أن حكم الزاني بشكل عام متزوجاً كان أو 
غير متزوج هو الرجم مئة جلدة. 

فيكون الدليل الثاني وهو فعل الرسول وقوله. قد خصص 
الدليل العام وهو الآيةء قأخرج الؤاني المتزوج من النص العام وجعل 
حكمه مختلفاً عن الحكم العام» وظلّ الحكم العام حكماً لزاني غير 
المتدوج. 

فيكون معنى تخصيص العام هو صرف اللفظ عن جهة العموم إلى 
تخصيصه بأفراد معينيين بدليل. 
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أدلة تخصيص العام 
تقسم أدلة تخصيص العام إلى قسمين: 
أدلة تخصيص متصلةء أدلة تخصيص منفصلة 
١‏ أدلة التخصيص المتصلة: 

التخصيص المتصل هو مالا يكون مستقلا بتفسه» بل يكون 
التخصيص مذكوراً مع العام في نفس النصء ويتعلق معناه باللفظ العام» 
ويكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام. وهو أربعة 
أتواع هي : الإستثناء, و الشرط, والصفة » والغاية. 

أ التخصيص بالإستثناء 

أدوات الإستباء: 

إلاء غيرء سوى. خلاء حاشاء عداء ماعداء ما خلاء ليس. لا 
يكون. 

والتخصيص بالإستشناء هو إخراج ما بعد أداة الإستثناء مما قيلها. 

مثال: 

قال تعالى:" والعصر إن الإنان لفي خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" 

فلفظ "الإنان" لفظ عام لأنه مفرد معرّف بأل الجنسية, وهو 
يشملل كل إنسانء وقد أخبر الله تعالى بأن كل إنسان خاسر واستثى 
من هؤلاء الناس الخاسرين أفراداً لن يكونوا خاسرين وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصاطات...... 

وهذا هو التخصيص بالإسظناء. 

_ ويشترط لصحة الإستثناء أن يكون متصلاً بالمستثى منه من غير 
تخلل فاصل بينهما _ أكثر من المعتاد_ .أما الذين قالوا بصحة الإستشنا 
وإن طال الزمن شهرا فكلامهم مردودء ولا دليل عليه. 

_ يعود الإستنناء لأقرب مستشى منهء قال تعالى:" إلا آل لوط إنا 
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لمنجوهم أجمعين إلا إمرأته" فإمرأته مستناه من الناجين لا من آل 
لوط » وهي ملحقة بالهالكين. 
_ يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستشى منهء مثال ذلك: 
" وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين" الإسراء/31, وإبليس لم يكن من الملائكة لقوله تعالى؛" 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه" الكهف /. فإبليس ليس 
من الملائكة. بل من الجن. 
_ إذا ورد الإستنناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض. قإن 

الإستثناء يعود إلى الجمييع ما 7 يخصصه دليل. وذمب البعض إلى أن 
الإستشنساء يرجع إلى الجملة الأخيرة ف 
التعميء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات م 
يأتوا بأربعة شهداء. فإجلدوهم انين جلده. ولا تقبلوا لهم شهادة بدا 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.,"التور/4: ه 

فإن الإستثناء راجع إلى الفاسقين لا إلى الجلد أو قبول الشهادة 
وهو الرأي الراجح 


ب التخصيص بالصفة: 

إذا إقترن العام بصفة فإنه يخصص بهاء ويخرج منه ما عداها كقول 
الرسول صلى الله عليه وسل : في كل إبل سائّة في كل أربعين ابنة 
لبون" فإن قوله سائة صفة اقترنت بالعام وهو لفظ إبل بعد كلمة كل» 
فيشمل جميع الإيل. ولكن اقتراته بالصفة وهي لفظ سائة أخرج من 
هذا العام الإبل غير السائّة. وهي الإبل المعلوفة. فهو يذل على أنه لا 
زكاة في الإبل المعلوفةء وإنما الزكاة في الإيل السائة» أي التي تعيش على 
الرعي. 

وشرط صحة التخصيص بالصفة أن تكون متصلة بالموصوف أو في 


حكم المتصلة. 
و كقوله تعالى:" حرمت عليكم امهاتكم _ إلى قوله_ وريائيكم 
تي في مجوركم من نسائكم اللاتي دخلم بهسن...' التساء /۲۲ 

فلفظ نسائكم عامء لأنه جمع أضيف إلى ضمير وخصص هذا 
العام بالصفة التي وردت بعد وهي * اللاتي دخلم بهن فتحريم الربائب 
مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن» ولا يشمل النساء اللاتي عقد 
عليهن. ول يدخل بهن. 


ج التخصيص بالشرط 

وأدوات الشرط كثيرة ومنها: إن الشرطيةء وإذاء ومّنء ومهماء 
وحيثما وأيتما. 

قال تعالى:' ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" 
النساء/؟1 

فالشرط قد خصص ارث الزوج بنصف تركة زوجحه إن م تترك 
بعد موتها ولداً ذكرأ كان أو بتتاً. 

فميراث النصف مقصور على حالة عدم وجود الولد,ء أُمًا إن كان 
لهن ولد فيختلف اليراثء ويكون للزوج ربع التركة. فالشرط يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل فيه. كقولك: "أكرم المجاهدين إن فتحوا 
الحصن" فإنه لولا صيغة "إن" لكان الإكرام عاماً لجميع المجاهدين» 
ولكن دخول "إن" أخرج منه من لم يفتح المصنء وأخرجهم إن لم 
يفتحوا الحصن. 

وقال عليه السلام:' إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى 
منها ما يعجبه فلیفعل " خرجه أبو داود في سنته. 

فهذا الشرط أباح للرجل أن ينظر إلى أي جزء من جسم المرأة 
يستطيع رؤيته» إذا أراد أن يخطبها. فقد أخرج هذا الشرط حرمة نظر 
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الرجل إلى عورة المرأة من أجل خطبتها. فيكون الحديث قد خصص 
عموم حرمة نظر الرجل إلى عورة المرأة لغير الذين يريدون خطبتها. 


د التخصيص بالغاية: 

وصيغ الغاية لفظان هما: إلى »وحق. 

فإذا دخلت أي منهما الكلام العام أخرجت منه ما بعدهاء فلا ب 
أن يكون حكم ما بعدها خالا لما قبلها. 

مثال: 

قال تعالىء" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المسرافق" 

فلفظ أيدكم لفظ عام يشمل اليد من الكتف إلى الأصابع, ولكنّ 
هذا العام خصص بقوله "إلى المرافق" فيكون المطلوب غسله من اليد هو 
من الأصابع إلى المرافق, وبذلك أخرجت "إلى" وهي حرف الغايةء ما 
بعدها من القسل. 1 

إلا أن القاعدة الشرعية التي تنص: "مالا يم الواجب إلا به فهو 
واجب جعلت غسل جزء من المرافق واجبا وذلك ليتحقق غسل اليد 
إلى المرفق. 

مثال آخر: 

قال تعالى:" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا 
يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم اغرون" التوية/9؟ 

فلفظ الذين يفيد العموم لأنه اسم موصول يدل على الجمع 

وقد أمر الله بقتال الذين لا يؤمئون بالله... يشكل عامء ثم أتبع 
ذلك بأداة الغاية "حتى " فأخرجت من الذين يب مقاتلتهم» الذين 
يعطون الجريةء ويخضعون لنظام الإسلام فهؤلاء لا يقاتلون لكونهم 


رويك 


فيكون تخصيص العام وهو الذين لا يؤمنون بالله ... بالغاية 
وصيغتها "حت" فكان ما بعد حتى خالا في حكمه ما قبل حتى, فقد 
أخرج ما بعدها من حكم ما قبلها وهو العام. 


۲ أدلة التخصيص المنفصلة 

التخصيص بالأدلة المنفصلة إفما يكون بالأدلة السمعية 
الشرعية.وهي الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء والقياسء ولا يجوز 
تخصيص الدليل الشرعي العام بالدليل العقلي وذلك للأسباب التالية: 

أن التخصيص بيان» وهو تشريع؛ والتشريع من الوحي. وليس 
من العقل. فلا يصح أن يكون العقل عخصصاً للشرع. 

ب_ دلالة اللفظ العام على عمومه هو مراد الشارع من معنى 
الاش لعة وفرع وتخصيص هذا العام بالعقلء واخراج بعض أفراد 
العام من الحكم غير صحيح لغةٌ لأن دلالة اللفظ على معناه إا ترجع 
إلى اللغة. وليس للعقل. 

وهذه هي أتواع التخصيص المنفصل: 

١‏ تخصسيص الكتاب بالكتاب 

؟_ تخصيص الكتاب بالسنة 

٣‏ تخصيص الكتاب بإجماع الصحاية 

_٤‏ تخصيص الكتاب بالقياس 

6 تخصيص الستة بالكتاب 

1 تخصيص السئة بالسنة 

/_ تخصيص السنة ياجماع الصحاية 

۸_ تخصيص السنة بالقياس 

9 تخصيص المنطوق بالمقهوم 

ومن أمثلة ذلك: 


ل 


الدليل 2 قوله تعالى: والذ يتوفون منكم ديروت أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً"البقرة /84؟ 

الدليل المخصص: قوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن "الطلاق /4 

فآية الطلاق خصصت آية اليقرة بغير الموامل في عدة النساء 
المتوفى عنهنَّ أزواجهن. 


يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 


الدليل المخصص: قوله صلى الله عليه وسل" القاتل لا يرث" 
رواه الترمذي والسائي 

فقد خصص الحديث عموم ال في الأولاد غير القاتلين لمورثهم. 

_٣‏ تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة: 

الدليل العام: قوله تعال+' والذين يرمون المحصدات م م أتوا 
بأربعة شهداء فإجلدوهم ثاتين جلدة" التو ر/4 

الدليل المخصص: اجماع الصحاية على تنصيف الجلد 4 
العيد. قيكون الإجماع مما لعموم الآية في القاذفين الأحرا 

غ_ تخصيص الكتاب بالقياس: 

الدليل العام: قوله تعلل: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد كل منهما 
هة جلدة؛ النور/ 7. 

الدليل المخصص وهو قياس الزاني العبد على الزانية الأمة التي 
نص الشارع على أن عقوبتها إذا زنت نصف عقوية الحرة. 

قال تعالى:"فإن اتين بفاحخة فعليهنْ نصف ما على المحصنات من 
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العذاب” التساءثرة؟ 
فيكون القياس المأخوذ من الآية الثائية مخصصاً لعموم حكمإلزنى 

في الآية الأولى في الزاتي الحرّ. 

ه_ تخصيص السئة بالكتاب: 

الدليل العام: ما ورد في صلح الحديبية:" أن لا يأتيك 
وإن كان على ديتك إلا رددته" رواه البخاري 

الدليل المخصص: قوله تعالى في حق المهاجرات: "فإن علمتمو 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الممتحفة/١٠‏ 

فالآية خصصت ما في صلح الديبية بالرجال فقط لان ما ورد في 

نص الصلح عام يشمل الرجل والمرأة. والآية جاءت خاصة بالنساء. 
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الدليل العام: قوله صلى ليه وسل : "فيما سقت السماء 
العشرء و الأتهار والعيون وكان بعلا العشرءوفيما شقي بالسواتي أو 
النضح نصف العشر" رواه البخاري ومسل. الدليل المخصص: قوله صلى 
الله عليه وسلم: "ليس قيما دون خمسة اوسق صدقة“رواء البخاري. 
فالدليل الثاني خصص لعموم الدليل الأول فيما هو خمسة اوسق أو 


الدليل العام قوله صلى الله عليه وس فإنه لا ينبغي لجيفة مسال 
أن تبس بين ظهراني أهله" أخرجه أبو داود 

الدليل المخصص إجماع الصحابة على تأخير دفن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتی يعوا خليفة له. 

فإجماع الصحاية خصص لعموم حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو جواز تأخير دفن الميت إذا انشغل المسلمون عنه في 


وام 


۸_ تخصيص السئة بالقياس: 

الدليل العام قوله صلى الله عليه وسل في الزكاةء' تؤخذ من 
أغنيائهم وتعطى لفقرائهم" الدليل المخصص جواز إعطاء الكافر صدقة 
التطوع قياساً على الهبة والهدية. 

فالقياس مخصص لعموم الحديث في إعطاء الزكاة للمسلمين 
وأخذها من المسلمين دون الكفار. 


شاءة شاة إلى عشرين ومثة"رواه أبو داود والترمذي فمنطوق الحديث» 
أي دلالة العبارة فيه؛ تدل على أن في الغم زكاة من أربعين إلى مثة 
وعشرين شاهبسائة كانت أو معلوفة. الدليل المخصص: قوله صلى الله 
عليه وسلد " وقي صدقة الغم سائتها ...'رواه البخاري. ومفهوم هذا 
الحديث؛ وهو مفهوم مخالفة, يدل على أن الم المعلوقة لا زكاة فيها. 
فيكون مفهوم الحديث الثاني خصصاً لعموم منطوق الحديث الأول في 
جعل الؤكاة في الغمم السائة فقطء أي التي تعيش على الرعي. 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآت 
وحديث لبيان أحكام حوادث معينة, فتزلت آية السرقة في سرقة المجن 
أو سرقة رداء صفوان» وآية الظهار في حق سلمة بنت صخر أو خولة 
بنت ثعلية زوجة أوس بن الصامت. وآية اللعان في حق هلال بن أمية. 

نزلت هذه الآيات جميعهاء والتى أشرنا إليها في الجزء الأول من 
هذا الكتاب في معرض استتباط هذه القاعدة. تزلت جميعها في أسباب 
خاصة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم 
أجروها مجرى العموم. فطبقوها على كل حادثة ممائلة, فأصبح هذا 


نيه 


التطبيق ثايتا بالسنة وبإجماع الصحابة. هذه الآيات جاةت بألفاظ عامة 
أي تدل على العموم فلفظ الارق والسارقة لفظ عام لأنه اسم معرّف 
بأل الجنسية فيستغرق معناه كل سارق وكل سارقة, ولكن هذه الآيات 
تزلت لأسباب خاصة, فلا تكون العبرة بأسبابها الخاصة وإنما تكون 
العيرة بألفاظها التي تدل على العموم. 

ولذلك استنبط المجتهدون من هذه الآيات وأمثالهاء ومن تطبيق 
الرسول وأصحايه لها على جميع الحوادث الممائلة القاعدة التالية: 

"العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السيب" 

مغال: إن النى صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتةء فقال: هلا 
أخذتم إهابها_ أي جلدها _ فديغتموه فانتفعم به" وفي رواية أخرى قال 
صلى الله عليه وسل: يما إهاب دبغ فقد طهر" فقول التي صلى الله 
عليه وسال كان بسيب خاص وهو تلك الشاة الميعة: ويقال أنها شاة 
هيمونة» ولكن ألفاظ الحديت جاءت عامة, أي بلفظ يدل على العموم 
وهو لفظ :أي" فيشمل هذا اللفظ كل جلد من حيث طهارته بالدباغة, 
وذلك بناءاً على القاعدة:" العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السيب". 

وهكذا فكل لفظ عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثةء فإنه 
يعمل بعمومه, ولا عبرة بخصوص سببهء لأنه كما قال الإمام الشافعي: 
"السبب لا يصنع شيئاً إنما تصنع الألفاظ". وهكذا كان يفعل فقهاء 
المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسل وعصر الصحابة دون إنكار. 


المشترك 
تعر يقه: 

اللفظ المشترك هو اللفظ الذي وضع لعنيين أو أكثر يأوضاع 
متعددة أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة. كأن يوضع 
اللفظ لهذا المعنى ثم يوضع مرة ثانية لمعنى آخرء وهكذا . 


52558 


_ لفظ القرء فقد وضع لمعنيين: الطهرء و الحيض 

_ لفظ العين فقد وضع: للعين الياصرة.و لعين الماء» وللجاسوس. 

_ لفظ الروح فقد وضع: لسر الياة. لإدراك الصلة بالله» لجبريل 
عليه السلام. 

وهذا يدل على أنَّ المشترك واقع في اللغة العربية, إلا أَنَّ المشترك 
خلاف الأصلء والأصل أن يكون لكل معنى لفظ خاص بهء أي أن 
الأصل عدم الإشتراك. 

أسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة. 

١‏ أختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيهاء فقد تضع 
قبيلة هذا اللفظ لمعنىء وآخرى تضع نفس اللفظ لمعنى آخرء وهكذا. 

ل قد يوضع اللفظ لمعنى » ثم يستعمل في غيره مجازأء ثم يشتهر 
استعمال المجازي: فينقل إليدا بعد زمن على أنه موضوع للمعنيين 
الحقيقي والمجازي. 

_٣‏ أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى في اللغةء ثم يوضع في 
الإصلاح لمعنى آخرء كلفظ "الصلاة" وضع لغة للدعاء, ثم وضع اللفظ 
في اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة من ركوع.وسجوديو.... 


حكم المشترك: 

١‏ إذا دار اللفظ بين احتمال الإشتراك والإنفراد كان الغالب على 
الظن هو الإنفراد. لان الإشتراك خلاف الأصل. 

0 يجبوز استعمال المشترك في أكثر من معنى من معانيه معأء بدليل وقوعه في 
القرآن قال تعالى:" إن الله وملائكته يصلون على التي" الأحزاب /ده 

فالصلاة من الله مغفرة . ومن الملائكة استغفار . 

»قال تعالى:" ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في 


اماس 


الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
التاس " الحج /1۸ 

فالسجود من الجمادات والدواب هو الخضوع للنظام الذي فرضه 
الله تعالى عليهاء والسجود من الئاس هو وضع الجيهة على الأرض» 
فثبت أن الله أراد المعنيين من السجود. 

_٣‏ إن تخصيص المشترك في معنى من معانيه يماج إلى قرينة 
عنصصة في ذلك المعنىء وإن لم توجد القرينة _ كما مر في الآيتيين 
السابقتين_ وجب حمله على جميع معانيه. 

قال تعالى:" نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من 
المنذرين "الشعراء/ 13 

فالروح هنا جبريل عليه السلام» والقرينة هي نزوله بالوحي على 
الرسول ليكون نذيرأً لقومه . 

وقال تعالى:" فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين " ص 071/7 

والروح في هذه الآية سر الياةء والقرينة هو ما يفهم من سياق 
الآية في خلق آدم عليه السلام. 
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ينظر: فإن وجدت قرينة لحمله على أحد معانيه أخذ بهذا المعنى. 

وإن كان مشتركاً بين معنيين أو أكثر لغدّ ولا يوجد قريئة لترجح 
أحد المعاني. حمل على جميعها كما ورد في بند ۲ 

وإن كان مشتركاً بين معنى لفوي ومعنى اصطلاحي شرعي» 
وبدون قرينةء وجب حمله على المعنى الإصطلاحي الشرعي مثال ذلك 
قوله تعالى:" وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة" الثور /ده 

فالصلاة لد الدعاء. والصلاة اصطلاحاً شرعياً: الصلاة المعروفة 
التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسل وكذلك الزكاةء فهي 


إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو النةء 


pa 


حسب وضع اللغة تعني النماء وحسب اصطلاح الشرع تعتى المال 
المأخوذ من أموال أغنياء المسلمين والمعطى لفقرائهم بالشروط التي بينها 
الشرع. 

وني الآية السابقة لم ترد قرينة لعدل على المقصود من الصلاة 
والزكاة هل هو المعنى اللغوي أو المعني الشرعيء وفي هذه الحالة 
وأمثالها يؤخذ بالمعنى الشرعي للّفظء لِأنَّ الشارع يخاطب بالمعنى الذي 
وضعه للفظء لا بالمعنى الذي وضع له لذ 

وإلا كان نقل المعنى اللغوى إلى المعنى الشرعي عيثاء وتعالى الله 
سبحانه عن ذلك. 


المطلق والمقيد 

تعريف المطلق: 

المطلق لفظ دال على مدلول شائع في جنسه. 

وبلفظ آخر هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون 
قيد لفظي مثل: رجلء ورجال» وکتاب» وكتب. 

فقولك: رأيت رجلا أو قرأت كتاباً 

فرجال وكتاب لم تعين من هم الرجال, فهم أي رجال» ولفظ 
كتابء تعني أي كتاب دون تعيين أو تقييد. 


تعريف المقيد. 

المقيد لفظ دل على مدلول شائع في جنسه مع تق 
الأوصاف. 

وبعبارة أخرى هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد 
غير معيئة مع اقترانه بصفة دلت على التقيبد والتعيين. 

مثل: رجل أردني. رجال عراقيون, كتاب تاريخي . 


بيده بوصف من 


تقييد المطلق: 

يصبح المطلق مقيداً وضع صفة بعده» وليس المقصود بالصفة 
معناها اللغوي وهو التعتء بل قد تكون هذه الصفة جاراً ومجروراًء أو 
ظرفاًءأو حرف غايةء وغيرها. 

أمثلة 

غسلت يدي_ مطلق اليد 

غسلت يدي إلى الرسغين_ قيدت بالجار والمجرور. 

مت ساعتين_ مطلق ساعتين. 

نمت ساعتين ظهراً_ قيدت بالظرف 


حكم المطلق: 

إذا ورد لفظ مطلق في دليل شرعيء فيجري المطلق على إطلاقه 
كقوله تعالى:" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا "المجادلة /* 

فكلمة رقبة لفظ مطلق من كل قيد, قتحمل على اطلاقها فيكون 
الواجب تحرير أي رقبة مسلمة كانت أو كافرة ذكراً كانت أو أتثى. 

وكقوله تعالى:' فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيانكم" 
المائدة/۸4 فلفظ ثلاثة أيام لفظ مطلق فيصومها متفرقات أو متتابعات. 


حكم المقيد: 

إذا ورد لفظ مقيد في نص شرعي فلا يجوز إلغاء هذا القيد إلا 
بدليل» ويب القيام به كما وردء وذلك كقوله تعالى في كفارة الظهار:" 
فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا" المجادلة /4 

قصيام شهرين مقيد بالتايع, فحتى تجزيء الكفارة يجب صيامٍ 
شهرين متتابعين, دون أن يتخلل ذلك إفطار يوم واحدء فإن أقطر يوما 


لضي 


أو أكثر خلال صيامه بطلت كفارته. وأصبحت غير مجزية. 
وكقوله تعالى في كفارة القتل الخطأً:" فتحرير رقبة مؤمنة 
النساء/98 فلا تجزيءإن كانت الرقبة المحررة غير مؤمنة. 


حمل المطلق على المقيد: 

قد يرد اللفظ مطلاً في نص شرعي» ويرد نفسى اللفظ مقيداً في 
تص شرعي آخرء فهل يمل المطلق على المقيدء بمعنى: أن اللفظ المطلق 
يراد به اللفظ المقيد. أو يعمل بالمطلق على اطلاقه في النص الذي ورد 
فيهء ويعمل بالمقيد على تقييده في النص الذي ورد فيه؟ للجواب على 
ذلك لا بد من معرفة الحكم والسبب في الذي ورد في كل من النصين: 

١‏ إن اتحد الحكم والسبب في النصين حمل المطلق على المقيد 
مثال ذلك: 

قال تعالى:" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير " المائدة/م 

وقال تعالى:'قل لا أجد فيما أوحي الح رما على طاعم يطعم إلا 
أن يكون ميعةٌ أو دمأ مسفوحاً" الأنعام/ 145 . فلفظ الدم في الآية 
الأولى لفظ مطلق مسفوحا كان أو متجمداء ولفظ دم في الآية الثانية 
لفط مقيد بالوصف "مسفوحا" كم في الآيتين واحد وهو حرمة 
الدم» وسبب الحكم _كما اعتير بعض الفقهاء_ واحدء وهو الضرر 
الناشى ء عن تناول الدم. 

في هذه الحالة, وهي اتحاد الحكم والسبب في التصين, يمل المطلق 
على المقيدء ويكون المراد من تحريم الدمءهو تحريم الدم المسفوج أي 
الدم المنهمر من الذبيحةء ويكون غيره من الدم باع ا 
والطحال» والدم المتيقي في اللحم والعروق. 

؟ لا يحمل الطلق على المقيّد إن إختلفا في الحكم أو في السبب أو 
في كليهما : 
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مثال: 

قال تعالى: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" المائدة/٠‏ 

وقال تعالى: "فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
هنه " المائدة / 

فلفظ أيديكم إلى المرافق مقيد في النص الأول . 

ولفظ أيديكم مطلق في النص الثاني. 

ولا يحمل المطلق على المقيد في هذين النصين لإختلاف الحكمء 
قالأول في الوضوء والثاني في التيمم .مع أن السبب واحد وهو إرادة 
الصلاة. 

مثال آخر: 

قال تعالى في كفارة الظهار:" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" 
المجادلة / 
وقال تعالى في كقارة القتل الخطأً:' فتحرير رقبة مؤمنة" النساء/7؟ة 
رقبة جاء في النص الأول مطلقاً. 
ولفظ رقبة مؤمنة جاء في النص الثاني مقيداً. 
إلا أنه لا حمل المطلق على المقيد, لأن سبب الحكم فيهما مختلف 
فالأول سبيه الظهارء والثاني سببه القتل» وإن اتحدا في الحكم وهو 
وجوب الكفارة 

مغال آخر: قال تعالى في آية الوضوء:" وأيديكم إلى المرافق" 
المائدة / > 

وقال تعالى في آية حد السرقة:" فإقطعوا أيديهما " المائدة//* 
فلفظ أيديكم إلى المرافق مقيد 

ولفظ أيديهما مطلق 

فلا حمل المطلق على المقيد لإختلافهما في الحكم وفي اليب. 

قفي الآية الأولى وجوب غسل الأيدي بسيب إرادة الصلاة. 
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وفي الثائية وجوب قطع اليد بسبب السرقة. 

تقييد المطلق هثل تخصيص العامء فما يجري بين العموم والخصوص 
جري بين المطلق والمقيد. 

فالكتاب يقيد بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحاية وبالقياس. 

والسنة تقيد بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحسابة وبالقياس. 


الصيخ الدالة على التكليف 

باستقراء النصوص الشرعية. الدالة على الأحكام وجد 
الأصوليون أنّ الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال العباد إقتضاءٌ أو ييا أي طلباً أؤ تخييراً. وهذا الطاب خمسة 
أنواع من الأحكام وهي: 

الفرض "الواجب" المندوب المياح, الحرام المكروة. 

ولكل نوع من هذه الأنواع صيغ لغوية وشرعية قدلّ عليه 
ويمكن تقسيم الصيغ إلى ثلاثة أقسام: 

صيغ تدل على المياح 

صيغ تدل على الأمر 

صيغ تدل على النهي 


الصيغ الدالة على المباح: 

المباح ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ومن الصيغ الدالة 
عليه: 

-١‏ قد تفهم الاباحة من صيغة الامر كقوله تعالى: " كلوا واشربوا 
من رزق الله" البقرة/٠٠‏ 

؟_ ترد الإباحة بصيفة :" جل وحلال وأحلء ويل " 

كقوله تعالى: " وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكمء وطعامكم 
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9 لهم" 'المائدة /ه 

-٣‏ ومين صيغ الاباحة أن يتفي النص الاثم عن القائم بالعمل» 
أو الحرجء أو الجناح, كقوله تعالى:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به " 
البقرة /۲۲۹ 

_٤‏ أن يرد نص يدل على التساوي بين القيام بالفعل أو تركه. 

ومثله ما أخرج الطبراني في الأوسط أن جنازة مرت على ابن 
عباس والحسن بن علي فقام أحدهما .وقعد الآخرء فقال القائم للقاعد: 
أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلىء وقعد" فيفهم 
من الحديث أن القيام أو القعود حين مرور الجنازة مباح. 


الأمر 

معتى الأمر : 

الأفر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. 
والصيغة الموضوعة للأمر لغة هي صيغة "افعل" وصيغة الأمر هذه ترد 
لعدة معان. ومن أهمها: 

_١‏ الوجوب :مشل قوله تعالى:" أقيموا الصلاة : النور/61 

؟_ الندب: كقوله تعالىء' فكاتبوهم إن علمم فيهم خواً " 
الثور /م 

_٣‏ الإباحة: كقسوله تعالى:" وإذا حلام فاصطادوا" المائدة/۲ 

424 التهديد: كقوله تعالي:" اعملوا ما شم" فصلست‎ _٤ 

ه الإرشاد : كقوله تعالى:" واستشهدو! شهيدين من رجالكم" 
البقرة / 1785 

والإرشاد قريب من الندب لإشتراكهما في طلب تحصيل المصلحةء 
غير أن الندب لمصلحة اخرويةء والإرشاد لمصلحة دنيوية . 

5 التأديب: وهو داخل في الندب: مثل قوله صلى الله عليه وس 


اي 


لأبي سلمة وكان صغيرأ:” يا غلام سمٌ الله وكل بيمينك» وكل مما 
يليك" روأه البخاري. 7 
۷_ التعجيز: كقوله تعالى:" فاتوا بسوره من مثله" البقرة /7؟ 
والله بعلم أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله. 
۸_ الدعاء: كقوله تعالى:' رب اغفر لي ولوالدي توح /۲۸ 
_٩‏ الامتنان كقوله تعالى: ' كلوا مما رزقكم الله" الأنعام/١٤٠‏ 
٠6‏ الإكرام: كقوله تعالىة ادخلوها ىلام" لجرا 
١‏ الإهانةكقوله تعالى:" ذق إنك أنت العزير الكريم " 
الدخان /43 إنه للإهانة بقرينة أنه خطاب لمن هو في التار. 
٠‏ العسوية كقوله تعالى:" فاصبروا أو لا تصيروا" الطور/5 أي 
الصبر وعدمه سيان في عدم الجدوى. 
_٣‏ التمني كقول الشاعرء 
ألا أيها الليل الطويل ألا مل بصبح وما الاصباح منك بأمثل 
فالشاعر لطول الليل يتمنى إنقضاءه. 


صيغة الأمر 

وضعت صيغة الأمر في اللغة لتدل على طلب القيام بالفعل» 
ولطلب القيام بالفعل صيخ استعملها الشارع في القرآن والحديث ومنهاء 

_١‏ الصيقة التي وضعت للأمر لنةء وهي صيغة "افعل " كقوله 
تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس ” الإسراء /۷۸ وكقوله تعالى:' أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول" المائدة /۹۲ 

؟ ويتحقق الأمر بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر"ليفعل” 
كقوله تعالى:' وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" النور/؟ 

وكقوله تعالى:" فمن شهد منكم الشهد فليصمه "البقرة/188. 

٣‏ ويتحقق طلب الفعل أي الآمر بالجمل الخبرية كقوله تعالى : «والوالدات 


لفن 


يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة "البقرة/78؟ 
.فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادمنء وليس المقصود 
الإخبار بوقوع الإرضاع من الوالدات وهذا يستفاد من سياق الآيات. 

وكقوله تعالي:" ولله على الناس حج البيت ..." آل عمران/۷٩۹‏ 

؛_ ويتحقق طلب الفعل أي الأمرء بلفظ : أمر ويأمر كقوله 
تعالىء' إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " التساء/۸٠‏ 
وكقوله تعالى: إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين" الزمر/11 

ه# ويتحقق الأمر بصيغة اسم فعل الأمر مثل: هَلُّمّ بمعنى أقبل. قال 
تعالى : «والقائلين لإخواهم هلم إلينا» الأحزاب/ 18 

ما تدل عليه صيغة الأمر 

اختلف العلماء فيما تدل عليه صيغة الأمر من جهة الحكم التكليفي ومن جهة 
التكرار» والفورية والتراخي. 

فقال عامة العلماء: إن الأمر وضع في الأصل للدلالة على معنى واحد من 
المعاني الثلاثة وهي : الوجوبء أو الندب» أو الإباحةء واختلف هؤلاء في هذا المعنى 
الواحد المراد كالتالي: 

١‏ قال بعض أصحاب الإمام مالك إن صيغة الأمر تدل على الإباحة لأن الأمر 
وضع لطلب وجود الفعل» وأدنى هذا الوجود هو إباحته . 

_٣‏ وقال آخرون وهو أحد قول الشافعي_ إن صيغة الأمر تدل 
على الندبء لأن الأمر وضع لطلب الفعل ء وأدتاه الدب 

_٣‏ وقال الجمهور إن صيفة الأمر تدل على الوجوب, قالامر 
وضع للدلالة على الوجوب, فهو في الوجوب حقيقةء وفي غير الوجوب 
مجاز . قلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينةء فإن دلت القرينة على 
الإباحة» كان الأمر للإباحة: وإن دلت على الندب. كان الأمر للندب. 

وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بأدلة تذكر منها: 

أ_ جاء في القرآن :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 


يي 


* النور /8+ وما دام الله رتب على الفة 
أو العذاب» فالأمر يكون للوجوبء وإلا لما رتب على تركه 
الفتنة أو العذاب. 

ب_ قال عليه السلام:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة" .شرح الترمذي. لأنه لو كان الأمر لغير الوجوب, لما 
كان في الأمر مشقة. 

ج_ قال تعالى :" ولا أعصي لك أمرا " الكهف /54 قوصف 
مخالف الأمر بالعصيان والعاصي يستحق النار لقوله تعالى:" ومن يعص 
الله ورسوله قن له تار جهم” الجن /م*. فدل على أن الأمر للوجوب. 


الرذ على أصحاب 
من يقولون أن الأمر للوجوب 

إن الأدلة التي احتج بها من يقولون أن صيغة الأمر تدل على 
الوجوبء قد أخطأوا في كيفية الاستدلال, لن هذه الأدلة متعلقة 
بطاعة الأمر وعصيانه. وليست متعلقة بصيغة الأمر. وأمر الله واجب 
ألطاعة» ومعصيته حرام » وطاعة الأمر تكون بعدم التعرد عليه وطاعة 
الأمر تكون حسب ها أمر الله. فإذا كان أمره جازماً وجبت طاعته 
حسب ما أمرء ووجب القيام بالفعل» ويكون عاصياً إن لم يقم بالفعل» 
وهذا هو الفرض والواجب كأمره بالصلوات المفروضة. 

وإذا أمر أمراً غير جازم» وجيت طاعته كما أمر على شكل غير 
جازمء فن قام بالفعل كان له ثواب» وإن سم بالأمر ولكنه لم يقم 
بالفعل الأمور به قله لا يأئىء ولا يكون عاصياء ولا عقاب E‏ 
هو المندوبء كأمره يسنن الصلاة. 

ولكنه إن ترد على هذا الأمرء وأنکره» د يلم بهذا المندوب, وم 
يعترف بهء كان عاصياً ومخالفاً لأمر الله. لن الذي أمر بالواجب هو 


م 


الذي أمر با ندوب فيجب السليم بأن المندوب من عند الله وإن لم 
سه 0 5 5 

قال تعالى:' إن الله يأمر بالعدل والإحسان " التحل/:ة 

فالله تعالى أمر بالعدل وأمر بالإحانء غير أنّ الأمر بالعدل 
للوجوب» والأمر بالإحسان للندب. وهما قد وردا بأمر واحد وفي نص 
واحدء وهذا يدل على أنَّ مجرد الأمر لا يدل على الوجوب وإنما قد 
يدل على الواجب أو المندوب أو المباح. 

وعليه فإن طاعة الأمر ومعصيته لا تدل على القيام بالفعل الذي 
أمر به أو عدم القيام به وإنما تدل على السام بالأمر وطاعته على 
النوجه الذي E‏ ن حيث الوجوب أو الدب أو الإباحة. 


كيفية دلالة صيغة الأمر على 
الوجوب أو الندب أو الإباحة 
صيغة الأمر وضعت في اللغة لعدل على طلب حصول الفعل» 
وهذه الصيغة هي: "افعل" وما وم ا جن ا فقيل اا 
والمضارع المقرون بلام الأمرء وضعت للطلب» وح ين يفهم المراد من 
هذا الطلب» إن كان للوجوب أو للندب أو للإباحة.لا بد من قرينة من 
القرائن تبين المقصود من هذا الطلب. 
أ القرائن التي تفيد الجزم في الأمره 
وهي القسرائن اللازمة لتعيين الفرض "الواجب" ومنهاة 
١‏ ا إن عل ملل على أن تراك الل ير ر و لي انا 
أو الآخرة أو مقت من الله أو غضب أو تفي الإهان... 2 
مثل قوله تعالى:' وأقيموا الصلاة " الثور/01 . فهذا أمر يفيد 
الطلبء ولا يدل بدون قرينة على الوجوب وقد جاء اورت م من 
قرائن أخرى كقوله تعالى :' ما سلككم في سفرهء قالوالم نك من 


ةا 


المصلين: المدثر ٠٠١٤١/‏ . فدل ترتيب العقوبة لتارك الصلاة على أنها 
ORE:‏ 

؟_ وجود نص فيه لفظ يدل على الوجوب صراحة مثل: فُرض » 
أو يجب أو مشتقاتها مثل: 

قوله تعالى:' إغا الصدقات للفقراء والمساكين... فريضة من الله" 
العوبة ٠٠/‏ .فالزكاة فرض » وإعطاؤها لهؤلاء الأصناف أو بعضهم 
فرض. 

م ما كان فعل الواجب إلا به فهو واجب. كشروط صحة 
الصلاةء قال تعالى:' ياأيها الذين أمنوا إذا قمع إلى الصلاة فإغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المراقق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين" المائدة/+ ففعل الأمر "اغسلوا" يدل على طلب القيام بالعمل 
فقطء وقريئةوجوب السوضوء هي وجوب الصلاةالتي لا تنم إلا 
بالوضوء» أو بالتيمم في بعض الأحوال 

_٤‏ أن يأمر الشارع بالقيام بالعمل مع ما فيه من مشقة كقوله 
تعالى: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم" البقرة/016. فقرينة الوجوب 
في قوله تعالى:' وهو كره لكم". 

ب_ القرائن التي تفيد عدم الجزم: 

أي القرائن التي تفيد أن صيغة الأمر تدل على المندوب ومتها: 
-١‏ أن يطلب الدليل القيام بالفعل دون قرينة تدل على الجزم أي أن 
يكون الطلب أمرأ دون قرينة كقوله عليه السلام: " مامن ملم يقرض 
مسلماً مرتين إلا كان كصدقتها مرة" فالحديث يطلب من المسلم أن 
يقرض المسلمء ورتب على ذلك ثواباء وليس فيه قرينة تدل على الجزم» 
كالقرائن التي ذكرناها في الواجب» فدل على أن القراض مندوب وليس 
واجيات ٠‏ 

؟_ أن يدل الدليل على أن القيام بالعمل فيه قربة إلى الله مع 


دوق 


عدم وجود قريتة تدل على الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم: إن 
الدعاء هو العبادة" رواه ابن ماجة. فقد وصق الحديث بأن الدعاء 
عبادةء والعيادة فيها قربة الى اللهء لأنها علاقة بين العبد وريه فيكون 
الدعاء مندوباً وليس واجياً 
ج _ القرائن التي تفيد التخيير أي الإباحة: 
قد وردت هذه القرائن في الصيغ التي تدل على الإباحة في أول 
هذا المبحث, فارجع إليها. 


دلالة الأمر على التكرار 

هل تدل صيغة الأمر على تكرار العمل المأمور به؟ 

إن الأمر لا يدل على التكرارء لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على 
مطلق طلب القيام بالفعل من غير إشعار بمرة واحدة أو بتكراره عدة 
مرات» بل هي موضوعة لطلب الفعل ققطع » فتكرار الفعل المأمور به أو 
إيقاعه مرة واحدة آتية من قرائن أخرى. 

فقوله تعالى:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد 
النور/؟. فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني يستند إلى تحقق سبب الجلدء 
فكلما تكرر السبب وهو الزفى_تكرر الجلد. 

وقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا 
الأمر "اغسلوا" وتكرار الصلاة مستند إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسل لقوله تعالى:" وأقيموا الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم:" صلوا 
كما رأيعموني".فالتكرار أو عدمه لم يأت من صيغة الأمر وإنما أقى من 
قرينة أخرى دلت عليها النصوص الشرعية. 


ا 


دلالة الأمر على الفورية أو التراخي 

هل يدل الأمر على طلب القيام بالفعل فوراً أو على التراخي 

إن كات الفعل المأمور به موسعاًء فيجوز الأتيات به في أي جزء 
من وقته المعين. كصلاة الظهرء أ أداء زكاة الفطر. 

وإن كان الوقت مضيقاً کصیام رشان ادن في وقته على 
الفورءأما غير المقيد بوقت غدد كالأمر بالکفارات» فيجوز التأخيرء أي 
إتيان اللأمور به على التراخي» كما يجوز إتيات قورأً. 

فالأمر إما أن يكون مقيداً بوقت موسع أو مضيق» وإِمًا أن يكون 
مقيد بوقت» وهذا هو الذي يعين الفورية 8 التراخي . 


الأمر بعد الحظر 
قال بعض العلماء: 
إن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة مثل قوله تعالى:" وإذا حللم 
فاصطادوا" المائدة/؟, بعد قوله:" ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وام حرم" المائدة/۹. 
فالشارع حرم قتل الصيد للحاج وهو حرم وأمر في آية 


خرى 


بالصيد بعد الإحلال من المج فهذا الأمر بعد الحظر أعتبره بعض 
العلماء يدل على الإباحة. 
إلا أن الأمر بعد اللظر لا يدل دائًاً على الإباحةء ققد قال تعالى في 


0 حق المشركين فإذا انلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدقوهم” التوبة /ه ولو كان الأمر بعد الحظر للإباحة ما كان القتل 
واجباً للمشركين مقتضى هذا النص. والرأي الصائب هو أن الأمر 
بالفعل بعد حظره يدل على رفع المظر فيعود حكم الفعل لما كان عليه 
قبل الحظر. : 

فالإصطياد كان مباحاً قبل التحريم بسبب الإحرام للحجء فلما جاء 


دوقعب 


الأمر به بعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإباحة. 

و القعال ني غير الأشهر الحرم كان واجباً على المسلمينء » قلما جاء 
النهي عنه في الأشهر الحرم صار حراماً. ثم جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء 
الأشهر الحرمء أي بعد زوال السبب: فعاد الحكم وهو وجوب قتال 
المشركين كما كان قبل التحريم. 

والسعي في طلب الرزق كان مندوباً قبل النداء لصلاة الجمعةء 
فحرم لعلة إلهائه عن صلاة الجمعة» فلما جاء الأمر به بعد أداء صلاة 
الجمعة عاد إلى الندب» لزوال العلة التي حرم بسيبها. 

النهي 
E‏ ي 

النهي هو طلب ترك الفعل على سبيل الإستعلاء»وصيغة النهي في 
اللغة هي: لا تفعل أو لا يفعل كقوله تعالى:" لا تأكلو! الربا" آل 
عمران /۱۳۰ 

وكقوله عليه السلام:" إذا اتقطع شسع نعل أحدكم فلا يش في 
واحدة حتى يصلح شسعه" خرجه مسل في صحيحه. 

وكما أن لصيغة الأمر عدة معان, فإن لصيغة النهي عدة معان 


ومنها: 

١‏ التحریم ومنه قوله تعالىء" ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضاً" الحجرات /؟1 

؟_ الكراهية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأذنوا لمن لا يبدا 
بالسلام" : رواه البيهقي. 


٣‏ التحقير ومنه قوله تعالى:" ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم " طه ١61/‏ 
_٤‏ بيان العاقبة ومنه قوله تعالى:'ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل 


نيه 


الظالمون" اباهيم ٤۲/‏ 1 

ه_ الدعاء: ومنه قوله تعالى:'ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالين 
يونس /48م 

_ الإرشاد: كقوله تعالى:" لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم" المائدة/1١٠‏ 

۷_ التأييس: كقوله تعالى:"لا تعتذروا اليوم”: التحريم ۷١/‏ 

۸_ التأديب كقوله تعالى:" ولا تمن تستكثر” المدثر ٠/‏ 

هذه المعاني كلها أقادتها صيغة النهي» مما يدل على أن صيغة 
النهي تستعمل في عدة معان» فالنهي حقيقة في طلب التركء ولكن لا 
يدل على التحريم أو الإرشاد أو الكراهية أو غيرها إلا بقسرينة. 


صيقة النهي 

للتهي صيغة في اللغة هي:" لا تفعل "أو "لا يفعل" وهو يعني 
طلب ترك الفعل على وجه الإستعلاءء وهناك صيغ حسب أساليب 
الكلام العربي تفيد طلب الترك. ويستفاد معنى النهي من تركيب الجمل» 
ويمكن إجمال صيغ التهي با يلي: 

." صيغة "لا تفعل" . " لا يفعل‎ _١ 

كقوله تعالى:" ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق" 
الأنعام /161 

؟_ ومن صيغ النهي لفظ: حرّم ومشتقاتها. 

كقوله تعالى:" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزيرء وما أعل 
لغير الله به" المائدة/م. 

_٣‏ ومن صيغ النهي لفظ: نهى ومشتقاته. 

كقوله تعالى:" وينهى عن الفحثاء والمنكر والبغي " النحل /4 

_٤‏ ومن صيغ النهي الفاظ التحذير مثل: إياك. 


و 


كقوله صلى الله عليه وسلم:" إياك والالتفات في الصلاة" 

ه ومن صيغ النهي لفظ: لا يحل 

كقوله صلى الله عليه وسم: لاحل المغنيات ولا بيعهن» ولا التجارة 
فيهن. وثمنهن حرام" خرجه ابن ماجه في سننه _ كتاب التجارات 

كل هذه الصيغ أفادت النهيء وإن لم توضع معظمها لغ للنهي 
وإغا إفادائها للنهي جاء من الجملة, أي من تركيب ال جملة اللغوي, وما 
دلت عليه من معتى النهي. لأن الصيغة الموضوعة لغة للنهي هي فقط 
الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. 


' ماتدل عليه صيغة النهي" 

صيغةالنهي تدل حقيقة على طلب الترك» وقد اختلف العلماءفي 
المعنى الذي تدل عليه» من جهة دلالتها على نوع من الحكم الشرعي 
فهل هي تدل على الخرام؛ أو على المكروه. ومن جهة دلالتها على 
التكرار أو على الوحدةء أو على الدوام. 

أا من جهة دلالتها على الحكم الشرعي ففيه رأيان: 

_١‏ قال بعضهم إنها تدل على الكراهيةء ولا تدل على غيرها إلا 
بقرينة 

؟_ وقال بعضهم إن صيغة النهي تدل على التحريم» ولا قستعمل 
في غير التحريم إلا على سبيل المجاز. 

۴_ وقال بعضهم إن صيغة النهي لا تدل إلا على طلسب ترك 
الفعل» 

والقرينة هي التي تصرف النهي إلى الارشاد أو غيره من المعاني. 

والرأي الاخير هو أقربها إلى الصواب لأن صيغة النهي الأمر 
وضعت في اللغة لتدل على طلب ترك الفعل» والقرينة هي التي تعين 
نوع هذا الطلب إن كان للتحريم أو للكراهيةأو للارشاد أو لغير ذلك 


م 


ومن القرائن التي تدل على التحريم مع صيغة التهسي » والتي تدل 
على أن طلب ترك الفعل طلباً جازماً ما يلي: 

_١‏ النص الذي يدل أن القيام بالفعل يترتب عليه عقوبة في الدنيا 
أو في الآخرة. 

كقوله تعالى:" السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءٌ ا كبا 
تكالاً من الله " المائدة/۴۸. 

فالعقوبة قرينة على تحريم السرقة. 

؟_ النص الذي يبين أن الله يقت هذا القعل. 

كقوله تعالى:" ولا تقربوا الزنى إته كان فاحثة ومقتاً وساء سبيل" 
الشساء/۲۲. 

وول ماله كو قا عمد آلله أن فر توا نا ف فت" 
الصف /۳ 

فالآية الاولى فيها قرينة على تحريم الزنىء والآية الثانية قرينة على 
ريم الكذب والإدعاء الكاذب. 

؟_إِنْ ص الدليل على أن العمل المنهي عنه هو من أعمال 
الشيطان كقوله تعالى:" إِنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه" المائدة/»ة 

فهذا فرينة على تحريم الحمر والميسر والأنصاب والازلام. 

4_ النص الذي يدل على لعن الله لمن يقوم بالفعل. 

فقد روي:" لعن الني صلى الله عليه وسل المتشبهين من الرجال 
بالتساءء والمتشبهات من النساء بالرجال" أخرجه البخاري 

وكقوله صلى الله عليه وسل:" لعن الله الواصلة 
والمستوصلة 

فالحديث الأول يدل على تحريم تشبيه الرجال بالتساء والتساء 
بالرجال: والحديث الثاني يدل على تحريم وصل الشعر لتطويله. الذي 


الحديث " أخرجه البخاري. 


مدوم 


كان شائعاً في الجاهلية.وهو غير ما يسمى اليوم ب "الباروكة" فحكمها 
يختلف عن حكم وصل الشعر, لأن واقعها يختلف عن واقعه فهي جائزة. 

القرائن التي تدل على أن صيفة النهي للكراهة, وهي التي تدل 
على أن طلب ترك الفعل طلباً غير جازماً: 

_١‏ إذا كان النهي غير مقترن بقرينة تدل على التحريم كالقرائن 
التي ذكرت آنفا: 

كقوله صلى الله عليه وس لمن أكل الكراث فوجد منهم ريخأ" الم 
اكن قد نهيتكم عن أكل هذه الشجرة, إن الملائكة 
السات" رواد قبن :ماه في سنه فهو يدك عل خزاغة' آل :اترات وما 
يشبهه كالبصل والثوم عند الذهاب إلى المسجد. 

3 ا_ أن يجتمع طلب ترك مع تقرير أو سكوت الرسول صلى الله 

عليه روسل :عن القعل كقول مب الله عليه ول من كان موسراً وم 
ينكح فليس منا"أخرج البيهقي. 

فالرسول في هذا الحديث ينهى عن عدم الزواج للموسرء ولكن 
هذا النهي غير جازم بدلالة سكوته صلى الله عليه وسم عن يعض 
الموسرين وهو يعلم أنهم لم يتزوجوا. فيكون عدم زواج الموسر مكروها. 


تأذى مما يتأذى منه 


ما يدل عليه النهى من جهة 
التكرار والوحدة والدوام والقور 

_١‏ النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه داعًا إذا لم تتغير صيغته» 
فإن النهي طلب ترك وطلب الترك هذا يستمر بمدلول الصيغة إلا إذا 
وردت قرينة توقف مول الصيغة كقوله تعالى:” كنت تهيتكم عن زيارة 

القبور فزوروها تذكركم آخرتكم " سان الدار قطني. 
فلولا نسخ النهي عن زيارة القبورء لظلت زيارتها منهياً عنها. 
'_ إن التهسي عن الفعل يفيد تركه على الفورء ويفيد تكرار هذا 


لم 


الكف» واستدامته في جميع الأزمنة» وقد فهم الصحابة زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى للنهي» فعندما نزلت آيات تحريم الخمرء 
آخرها:"فهل أن منتهون” المائدة/41: قالوا اتتهيناء وسكيوا ما 
عندهم من خمر في شوارع المديئة. 

۴_ أما النهي الوارد لمانع؛ كالنهي عن الصوم والصلاةبالتسية 
للمرأة الحائض. فإن هذا النهي يزول بزوال سبيه, لأن السيب 
الشرعي» هو الذي يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم. 


دلالة النهي على الفساد 

النهي عن التصرفات والعقود كالبيع والإجارة والنكاح وغيرةء 
إا أن يكون النهي راجعاً لعين العقد وإما أن يكون راجعاً لأمر 
مقارن أو جاور له 

١‏ فإن كان النهي موجهاً لعين العقد أو التصرف فلا شك أنه 
يؤثر على التصرفات وعلى العقود ويجعلها باطلة أو فاسدة لقوله صلى 
الله عليه وسل من عمل لا ليس عليها أمرنا فهو رد" زواء مام 

والمراد أنه ليس بصحيح ولا مقبول» ولا معنى لكوته مردوداً سوى 
البطلان والفساد. وقد احتج ابن عمر على بطلان وفساد نكاح المشركات 
بقوله تعالى:' ولا تنكحوا المشركات " البقرة/۲۲۱ 

وم ینکر عليه متكرء فكان اجماعاً. 

هذا إذا كان التهي يفيد التحريم. أما إن كان النهي يفيد الكراهة 
فلا يؤثر على التصرفات والعقود, لأن التأثير آت من جهة التحريم» 
فتحريم التصرف والعقد مجعله ياطلاً أو فاسداً. 

وهناك فرق بين البطلان والفساد, وقد بينا هذا القرق بينهمائي 
الوحدة الاولى في أنواع الحكم الوضعي, فينصح بالرجوع إليه 

؟_ أما إن كان النهى راجعا إلى أمر خارج عن العقد أو 


ت 


التصرف» فإن النهي في هذه الالة لا يؤثر على العقد ولو كان حرام 
كالبيع عند أذان الجمعة فإنه صحيح ولو كان حراماًءوتترتب ب عليه 
آثاره» وكالصلاة في الأرض المغصوبة فهي صحيحه ولو كانت حراماء 
فهسي محزئة, ولا حاجة إلى إعادتهاء ولكن ترتب على فعلها إثم 


الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده 

الأمر هو خطاب الشارع الدال على طلب القيام بالفعل طلباً 
جازماً أو طلباً غير جازم وهو يشمل الفرض والمندوب . 

ودلالة الأمر تؤخذ من صيغته التي وضعت لغة للأمرء أي تؤخذ 
من دلالة ألفاظهء أي من المنطوق » وهو دلالة العبارة. 

فقوله تعالى:" وأقيموا الصلاة" أمر بطلب فعل الصلاةء وهذا 
الأمر لا يدل على النهى عما هو ضد الصلاة كاللهو مثلاً. فأقيموا 
الصلاة لا تعني لغة : لا تقيموا اللهو. 

وأقيموا الصلاة التي تدلّ على الواجب. لا تدل على أن عدم 
إقامتها يعني الحرام: لأن النص الدال على الواجب» يطلب القيام بالفعل 
طلياً جازماء ء بينما الخص الدال على الحرام يعني طلب ترك القيام بالفعل 
طلباً جازماًء وأقيموا الصلاة لا تدل بصيغتها على طلب ترك أي فعل. 

وترك الفرض لا يعنى الحرامء وإن ترتب على عدم القيام به إثم. 


والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده 
لأن صيغة النهي وضعت لغة لتدل على طلب ترك الفعل طلياً 
جازماً أو غير جازم ويشمل الرام والمكروه. 
فقوله تعالى:'فلا تقل لهما أف" نهي عن التأفيف للوالدين» وهذا 
النص لا يعنى الأمر با هو ضد التأفيف, فلا تقل لهما أف لا تعني: قل 
لهما غير الأف. ولا يعني أن الواجب أن تقول لهما غير الأف. لان 


له 


ترك الحرام لا يعني الفرض» ولأن النهي لايعني الأمر بضد النهي» لأن 
النهي يعني لغةٌ طلب ترك القيام بالفعلء ولا يعنى أمر القيام يفعل ضد 
الفعل المنهي عنه. وما انطبق على الفرض والرام ينطبق بنفس الطريقة 
على المندوب والمكروه. 
أبحاث في اللغة 

إن التصوص الشرعية نزلت وجاءت باللغة العربية» ولايكن 
أستنباط الأحكام الشرعية إلا بهاء لذلك لا بد للمجتهد من أن يطلع 
على أبحاث اللغة العربية وقواعدها وفقهها لير يما يلزمه من معارف 
لغوية قكنه من الاجتهاد والاستنياط وقهم النصوص. 

وقد درج بعض علماء أصول الفقه في كتبهم على التعرض لبعض 
أبحاث اللغة العربية اللازمة لمن يطلع على أصول الفقه» بحيث يفهم 
بعض الاصطلاحات اللغويةالتي كثيراً ما ترد في قواعد أصول الفقهء 
كالقيقة والمجازء و كالقيقة العرفية والشرعية. وكالاشتراك والترادفء 
وغير ذلك من القواعد والتعاريف اللغو 

لذلك» رأيت من إتام الفائدة في هذا الكتابء أن أتعرض لبعض 
أبحاث اللغة بإيجاز. ومن أراد الاستزادة, فعليه أن يرجع إلى هذه 
الأبحاث في كتب اللغة. 


اللغة 
اللغة هي عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني. 
وأهم وظيفة للّغة هي كونها وسيلة للعفاهم بين الناسء لأن 
الإنسان بطبعه بحاجة للعيش مع غيره من أبناء جنسهء فلا بد من وسيلة 
للتقاهم فيما بينهم. من أجل التعاون وحل المشكلات التي تعترضهم في 
الياة. 


واللغة من وضع التاسء فهي اصطلاحيةء أي إتفاق بين جموعة 


وسيم 


من الناس على وضع ألفاظ معينة لتدلّ على معان معينةء وألفاظها مركبة 
من الحروف الاصلة من صوت الإنسان الناتج عن اصطدام الهواء مع 
حركات الفم واللسان والمتجرة. 

بهذه الألفاظ يعبر الإنسان عما في تفسه من صور ذهنية للأشياء 
والأفمال, فقد يرى الإنسان شيعا عن بعد فيطلق عليه لفظ حجرء فإذا 
دنا هنه ظنه شجرة, فأطلق عليه لفظ شجرةء فلما اقترب مته أكثر وجده 
إنساناً فأطلق عليه لفظ إتسان . فللعنى الخارجي للشيء ل يتغير مع تغير 
اللفظ وإغا الذي تغير هو الصورة الذهنية لهذا الشيء التي كونها 
الإنسان في دماغه. 


فالألفاظ لا تدل دلالة قطعية على حقيقة الوقائع, وما هي تعبير 
عا في الذهن من صور لهذه الوقائع, فقد تكون الألفاظ مطابقة لمقيقة 
الواقعء وقد تكون عخنالفة له. 

وعليه فاللغة هي الصورة الذهنية التي وضع لها اللفظ . وليست 
هي الماهية الخارجية للشيء, فائلغة وعاء للفكرء وليست الفكر نفسه» 
لن الفكر هو الحكم على الواقعء وأداة هذا الحكم. والتعيير عنه 
للآخرين هي اللغة. 


اللغة العربية 
اللغة العربية كسائر الثغات. وضعها العرب واصطلحو! على 
ألفاظهاء وعلى تراكيب هذه الألفاظ في جمل. فهي من اصطلاح العرب» 
وليست توقيفيه من الله وإنما هي توفيقية؛ أي اتفق العرب عليهاء 
فوضعوا لفظ "رجل" للذكر البالغ» ووضعوا لفظ "امرأة" للائى البالغة 
ومكذا 5-5 


طريقة معرفة اللغة العربية 


rol 


اللغة العربية اصطلاح اصطلح عليه العرب» فوضعوا ألفاظاً معينة 
للدلالة على معان معينة. 

والطريق التي تؤخذ بها اللغة العربية هي طريق الرواية الصحيحةء 
فاللفظ يعتبر عربيا إذا روي عن العرب بطريق الرواية الصحيحة» وهي 
التقل المتواتر أو خير الآحاد. 

والعرب الذين تج بلغتهم هم العرب الأقحاح الذين كانوا 
يتكلمون اللغة العربية قبل فساد اللسان العربي» وقد ظل قسم منهم حت 
القرن الرابع الهجري وهم الذين كانوا يسكنون البادية وم تفسد لفتهم 
لعدم إختلاطهم يفيرهم من الشعوب الأخرى كالفرس والروم. 

ومن هنا لا حل للعقل في معرفة اللغةء إن كان اللفظ عربياً أو 
غير عربي» بل يتوقف على التقل بطريق الرواية عن العرب الذين كتج 


أقسام الفاظ اللغة العربية 
الكلام حروف لها أصوات تخرج من أقصى الخلق إلى منتهى القم 
عند الشفاه» وهي قانية وعشرون حرفاء ومن هذه الحروف ركب العرب 
كلاماً له معنى ‏ يتكون من حرف مثل حرف الجر" الباء . ومن حرفين 
مثل من كم" ومن ثلاثة حروف مشل: ر ع ومن أربعة حروف 
مثل:" سماء ودحرج" ومن خمة حروف مثل: " جلمودء إشبكر" وم 
يضعوا كلمة أصلية زائدة عن خمسة حروفء إلا بطريق إضافة حرف 
أو حرفين أو ثلاثة على حروف الكلمة الأصليةء وجعلوا للزيادة هذه 
عشرة حروف تجمعها كلمة'سألتمودها” . فكلمة "استصحاب” أصلهر 
"صحب " والباقي من حروف الزيادة: وكلمة"الإفنساح" من كلمة "فح" 
والباق من حروف الزيادة. 
وتقسم اللغة العربية إلى قسمين: مفرد » وم ركب 


ا 


١‏ المفرد: وهو المكون من كلمة واحدة 

وهو يتقسم إلى حرف؛ وفعل» واسم 

"'_المركب: وهو ما تكون من كلمتين أو أكثر . 

وهو ينقسم إلى أنواع: 

ا الم ركب الاستادي وهو اسناد شي ء إلى شي ء آخر مغل اسناد " 
الطول" إلى "ار" فتقول: قلم طويل. 

والمركب الاسنادي توعان: خيرء وإنشاء. 

والخبر هو حكم على شي ء يمعنى من المعاني مغل ما يحصل في 
الجمل الفعلية ٠‏ كقولك: جاء سعيد, فقد أستدت المجيء إلى سعيد 
غت غه اة" جاء سعيد . 

ومغل الجملة الإسمية كفولك سعيد مجتهد ققد اسندت الإجتهاد 
إلى سعيد وأخبرت عنه جملة: سعيد مجتهد. 

أمَا الإنشاءء فهو الجملة الي يطلب بها متك إنشاء شيء غير 
موجود كالأمر في قولك:' " اتق الله" وكالتر ي في قولك:'لعل الله يأتي 
بالة ج" و كالسؤال والتداء کیا و كنا HILE‏ 

ب المركب المرجي والإضافي: وهو وإن كان مكون من كلمتين 
أو أكثر إلا أنه يدل على مدلول واحدء فقد اعتبره بعضهم من أقسام 
الاسم في المفرد. فمن أسماء الأشخاص من المركب الأضافي: عبد الله 
وعيد الرحمنة اليد الخيل. ومن المركب المزجي: تأبط شرا وجاد 
الحق . وبعلبك. 


دلالات الألفاظ 
تقسم الالفاظ من حيث دلالاتها على المعاني إلى ثلاثة أقسام: 
_١‏ دلالة المطابقة: 
وهي دلالة اللفظ على تام مسماه كدلالة لفظ "الإنسان" على 
الميوان الناطق المعروف. فاللفظ جاء مطابقاً لمعناه بدون زيادة أو 


ror 


تقصان. هذا في اللفظ المفردء أما في الجمل أي في المركب. فمتل قوله 
تعالى: "فاجلدوهم ثائين جلدة" التور/؛ فالألفاظ دلت بمنطوقها على 
معنى لا ختمل التأويل: ولا تاج إلى إجتهادء فإذا طابق اللفظ المعنى 
تماما دون زيادة أو نقصان فهو دلالة المطابقة» ودلالة المطابقة من دلالة 
المنطوق . فالمعنى يؤخذ من الألفاظ المنطوقة ولا يتعداها. 

؟_دلالة العضمن: 

وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى» كدلالة لفظ"الحمار" على 
الميوانء فاللفظ دل على جزء من المسمى وهو الحيوان الذي يشمل 
الحمارء و الإتسان, والحصانء والأسد و.... 

ودلالة التضمن من دلالة المنطوق. والمنطوق هو ما فُهم من اللفظ 
في محل النطق. 

: دلالة الإلعرام‎ _٣ 

وهي دلالة اللفظ على لازم معام كدلالة الأسد على الشجاعةء 
وكدلالة النعامة على الجبن. فقد قال الشاعر في وصف شخص: 

أسد على وفي الحروب نعامة...... 

فليس المقصود بلفظ الاسد والتعامة ما دلتا عليه كنوعين من 
أنواع الميوانات البريةء وإفا المقصود بهما هنا هو الشجاعة والجين. 

وهذه المعاني لم تؤخذمن لفظ الأسد ولفظ النعامة وإغا أخذت من 
معاني هذه الألفاظ. 

فدلالة الالتزام هي المعنى الذهني الملازم للمعنى اللفظي . 

ومن دلالة الإلتزام أخذت: دلالة الإشارةء ودلالة النص ومفهوم 
الموافقةء ومفهوم المخالفة ودلالة الإقتضاء. 

وفهم هذه الدلالات من النصوص الشرعية لازم للمجتهد لزوم 
الماء للحياة. لأن استنباط الأحكام من النصوص التي فيها هذه الدلالات 
بحاجة إلى دقة نظرء وتمحيصء وعمق. 


اا 


فقوله عليه السلام: "في الغم السائّة زكاة" يدل بمنطوقه على 
وجوب الزكاة في الغ التي تعيش على الرعي» وهذا الحكم يفهم من 
منطوق الحديث. يفهمه المجتهد وغير المجتهد. وأمّا منهوم المخالفةء وهو 
عدم وجوب الزكاة في الغ المعلوفة, فلا يستطيع فهمه إلا المجتهد الذي 
يدرك دلالة الإلتزام. 


أقسام اللفظ من حيث الدال والمدلول 

ينقسم اللفظ المفرد من حيث اللفظ والمعتى الدال عليه إلى سبعة 
أقسام: 

_١‏ المنفردة 

وهو أن يتوحد اللفظ ويتوحد المعنى مكل لفط "الله" فإته لفظه 
واحد ومعناه أي مدلوله واحد. 

_٣‏ المسترك: 

وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعاني متعددة مشل لفظ "العين" 
فهو يدل على معان متعددة منها: العين الباصرة, والعين ا لجاريةء 
والذهب» والجاسوس. ومثل لفظ "القرء" فهو يدل على الطهر وعلى 
ايخ 
© المتو اطى ء: 

وهو لفظ يطلق على أشياء متغايرة ولكنها منفقه في المعنى الذي 
وضع اللفظ له مدل لفظ "لون" فالسواد لونء والبياض لونء والحمرة 
الوق 

ومشل لفظ "رجل" التي تطلق على: زيد وعمرو ومحمد و.... 

ومثل لفظ "جسم" فهي تطلق على السماءء والارضء والإنسانء 
والحيوات. وعلى كل شيء له ثقل ويشغل حيز. 5 

فقوله تعالى:" سبح لله ما في السموات والارض.." ورد فيه لفظ 


هوعد 


متواطى ء يدل على العموم وهو لفظ "ما" فإنها تعنى الإنسان. والملائكة 
واليوان والجماد... فاللفظ المتواطىء من ألفاظ العموم. 

_٤‏ اترا 

وهو أن يتعدد اللفظ ويكون المعنى واحداً مثل: الليث الهزيرء 
والوّرد. فهي تدلٌ على معنى واحد وهو الحيوان المسمى بالأسد ومثل: 
الصلهب والشوذب تدل على الطويل. 

ه_ المتباين: 

وفوا عمج لمك اود مسن مل ايش وا سرد و 
الوجود والعدم. ومثل السماء والأرض» ومثل الرجل والمرأةء ومثل 
سل يسك کا 

وهو أغلب ألفاظ اللغة. 


الحقيقة هي اللقظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة. مثل لفظ 
"الأسد" إذا استعمل ليدل على اليوان المفترس كقولك: رأيت أسداً 
ضخماً في حديقة الحيوانات. 

والحقيقة اللغوية تقسم إلى قسمين: 

الحقيقة اللغوية الوضعيةء والقيقة اللغوية المنقولة 

أ القيقة اللغوية الوضعية: 

وهي اللفظ الذي وضعه أهل الثغة ابتداءٌ للمعنى مثل لفظ 
“رجل" للذكر البالع ومثل لفظ "أسد" للحيوان المفترس. 

ب_ اللقيقة اللغوية المنقولة: 

وهي اللفظ الذي وضعه أهل اللغة ابتداءً عى ثم نقله أهل 
اللغة أو الشرع إلى معنى آخرء وبذلك يكون إما حقيقة لغوية عرفية, 
وإما حقيقة لغوية شرعية. 


ب_ إللقيقة اللغوية العرفية: 
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وهو ما نقله أهل اللغة من معناه الذي وضعوه له ابتداءٌ إلى معي 
آخر اشتهر يه وأهملت دلالته على المعتى الأول. مشل لفظ "دابة" فقد 
وضعه العرب ليدل على كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان» 
5 نقلوا هذا اللفظ ليدل فقط على ذوات الأربع» وهجر المعنى الأول 
فصار لفظ "دابة " بمعناه الجديد حقيقة لغوية عرفية. 

وهناك حقيقة عرفية خاصة بأصحاب كل فن» مغل اصطلاحات 
علماء اصول الفقه. فلفظ العلة لغ وضع ليدل على المرض» فاصطلح 
عليه الأصوليون ليدل على الشيء الباعث على الحكم . ومن القيقة 
العرفية الخاصة اصطلاحات الغلك والطب والنحو والجغراقيا وغيرها. 

والحقيقة العرفية الخاصة تختلف عن الحقيقة العرفية اللغوية في 
أمرين 

_ يمكن لأهل كل فن وفي كل زمان أن يصطلحوا على ألفاظ من 
اللغة و يتقلوها إلى معان خاصة يفنهم. 

بينما الحقيقة العرفية اللغوية خاصة بهل اللغة التي كان تج 
بلغتهمء فلا يجوز ألآن أن تنقل كلمة عربية وضعت لعنى معين ابتداء 
إلى معنى جديد لتكون حقيقة عرفية لغوية. 
في الحقيقة العرفية الخاصة لا يهجر المعنى الأول للّفظء وإغا 
يبقى مستعملاً في الكتابة والتخاطب كما وضعه العربء قلقظ "القاعل" 
الذي اصطلح عليه أهل النحو ليدل على الكلمة التي اسند اليها الفعل» 
تبقى مستعملة في معتاها الأصلي الذي وضعه المرب لها ابتداءًءدفي 
العرفية اللغوية يُهجر المعنى الأول الذي كان يدل عليه اللفظ فلفظ 
"الغائط" الذي كان معناه الأصلي الأرض المنخقضة, ونقل إلى معنى 
جديد, وهو الخارج المستقذر من الإنسانء فإنه يستعمل في المعنى الثاني 
ولا يستعمل في المعنى الأول. 

ب_ المقيقة الشرعية اللغوية : 
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وهو اللفظ الذي نقله الشرع لمعنى غير المعنى اللفوي الذي كان 
له. مثل لفظ "الصلاة" كان معناها اللغوي هو الدعاء فتقلها الشرع 
إلى معنى جديد وهو الأفعال المخصوصة التي أمر بها الشارع كالركوع 
والسجود وبقية أركان الصلاة. 

ومن هذه الألفاظ: الزكاة, الصيام» الإسلام الكفرء الفسق. 

والحقيقة الشرعية تحتاج إلى دليل شرعي يدل عليها ويبين معناها 
الشرعي, كالصلاة التي ينهم الرسول صلى الله عليه وس بأفعاله وقال: 
"صلوا كما رأيتموني صي" وكالإسلام الذي بين معناه الله بقوله: 
الدين عند الله الإسلام" وهكذا... 

۷_ المجاز: 

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغة بقرينة قنع 
إرادة الحقيقة. فاللفظ قد يستعمل على الحقيقة وقد يستعمل على المجاز 
بقرينة, مشل لفظ 'رقبة" في قوله تعالى: «أقتحرير رقبة مؤمنه" فهي 
استعملت على سبيل المجاز لتدل على "عيد مملوك" فاطلق عليه رقبةء 
لأنها جزء من العبدء فتكون العلاقة هي الجرئية. ومثل : رأيت أسداً 

د الجيشء قلفظ "أسد" استعمل على سبي ERE‏ 

المشابهة في الهجاعة بين الرجل الشجاع والأسد. ومثل قوله تعالى:" 
أرائي أعصر خمراً " فكلمة خمر استعملت ازا فالذي 00 
وليس الخمرء فاستعملت "خمراً" ازا لتدل على العنب لعلاقة ما 
سيكون عليه العنب. 

والعلاقات والقرائن ال تدل على أن الافظ استعمل يازا أي 
استعمل في غير ما وضع له أولاً. هذه العلاقات والقرائن متعددة 
ومتنوعة تناولها علماء اللغة والبلاغة بالبحث والتفصيلء فمن أراد 
الإلمام بها فليرجع إليها في مظائها. 


ووم 


الوحده الثالئة 
في الاجتهاد والتقليد 
_١‏ الاجتهاد: معناه. شروطه» أقسامهء أحكام الإجتهاد. 
؟ التقليد: معتاه» حكمه 
؟_ الفرق بين التقليد والإجتهاد. 
_٤‏ التلفيق بين المذاهب. 
0 


لخي 
+ الفتوى: معناهاء وشروطها. 
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الاجتهاد 

معنى الاجتهاد: 

الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعلء ولا 
يستعمل إلا قيها فيه جهدء ويقال اجتهد الرجل في حمل الرحى» ولا 
يقال اجتهد في حمل ريشة. 

والإجتهاد في الاصطلاح: 

هو بذل الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على 
وجه يس المجتهد من تفه العجز عن المزيد مته. 

ومعنى ذلك هو أن يذل المجتهد جهده الذهني في استتباط 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية: بحيث أنه يشعر بالعجز 
عن الإتيان بأدق وأصوب مما وصل إليه. 

ويكون الإجتهاد في النصوص التي أدلتها ظنية؛ أي التي حمل 
أكثر من معنى. مثل الاسم النساء" ومثل:" ثلاثة قروء" فاللمس تمل 

معنيين: اللمس باليدء والجماع, والقروء تحتمل معنيين: الطهر والحيض» 

وترجيح معنى على معنى اخر هو من الاجتهاد ويكون المعنى الراجح 
طنيأً والمجتهد يعتبر رأيه صواباً قابلاً للخطأء و يعتير رأي غيره ا 
قاين نوات 

أما النصوص التي دلالتها قطعيةء أي لا تحمل إلا معنى واحداً 
تدل عليه ألفاظ النصء فمثل هذه النصوص لا مجال للإجتهاد قيهاء وقد 
قيل فيها: لا اجتهاد في مورد النص ٠‏ 

وقد حت الإسلام على الاجتهادء وجعل لمن اجتهد فأصاب 
أجرين» دلق اجتهد فأخطأ آي واحداً وقد كان الصحابة زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم جتهدونء ويقرهم الرسول على ذلك» وسار 
المسلمون بعدهم على نهجهم» وقد ترك لنا علماء وفقهاء المسلمين ثروة 
هائلة من اجتهاداتهم» تزخر بمؤلفاتها المكتبات. 
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شروط الإجتهاد 

حتى يكون المجتهد أهلاً للإجتهاد, لا بدّ أن تتوفر لديه شروط 
الإجتهاد العالية: 

١‏ معرفة اللغة العربية: 

وهو أن يكون المجتهد على قدر مناسب من علم المرةء کال 
بالنحو والبلاغةء وفقه اللغةء فيستطيع التمييز بين دلالات الالفاظ» 
كدلالة العيارة ودلالة الإشارة» والحقيقة والمجاز, والعام والخاصء والمقيد 
والمطلق؛ والمشترك؛ والمنطوق والمفهوم.. ولا يعنى ذلك أن يكون عالاً 
ومجتهداً في اللغةءوإغا أن يكون ملماً بكل ما اجه لفهم النصوص 
الشرعيةء لانها جاءت باللغة العربية أسلوباً وألفاظاً. 

_ المعرفة بالأدلة الإجمالية التي هي مصادر التشريع الاسلامي» 
وهي: الكتاب» والسنةء والإجماع» وإلقياس وغيرها والمقصود في معرفة 
هذه الأدلةء ليس الإحاطة يكل ما فيها من تفاصيل ومعان. أو حفظها 
وإما المقصود التالي: 

أ القرآ 

_ هعرفة مواضع آيات الأحكام حتى يهل عليه الرجوع إليها. 

_ معرفة الأحكام التي تستفاد من الآيات وأسباب نزولها. 

_ معرقة الناسخ والمتسوخ من آيات الكتاب الكريم. 

بر السنة: 

_ معرفة صحيحها من ضعيفها . 

_ معرفة مراتبها في القوة: المتواتر فالمشهور فالآحاد. 

_ معرفة معاني الحديث وأسباب ورودها . 

_ معرفة الناسخ والمسوخ منها. 

_ معرفة بيان الأحاديث للآيات؛ أي علاقة الحديث بالقرآن من 


لوم 


جهة دلالته على الحكم. 

ج_ الإجماع: 

E‏ يعين المجتهد الإجماع الذي سيعتمده في اجتهاده إن كان 
إجماع الصحابةء أو إجماع الأمةء أو اجماع المجتهدين أو غيره» ثم 
معرفة مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منهاء فلا يخالفها في المسائل 
التي يتصدى للاجتهاد فيها. 
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معرفة العلة وأنواعها وشروطهاء وكيفية إلحاق الفرع بكم 
الاصل لإشتراكهما في العلة. 

_٣‏ معرقة أصول الفقه: 

المجتهد جاجة إلى معرفة قواعد أصول الفقه من أجل أن يتوصل 
بها إلى استنياط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية, كقاعدة:" 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب " وقاعد ما لا يم الواجب إلا 
به فهو واجب" وقاعدة:" إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما" 
والقواعد الخاصة بالتعارض والترجيح . 
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أقسام الاجتهاد 

بعض العلماء قسم الإجتهاد إلى قسمين: قسم خاص باستنياط 
الأحكامء وقسم خاص بتطبيق هذه الأحكام على الافعال الجزئية 
والبعض الآخر قسم الاجتهاد حسب مراتب المجتهدين وهي ثلاثة: 

١‏ المجتهد المطلق: 

وهو المجتهد الذي عنده قدرة على وضع قواعد لأصول الفقهء 
فهو يُؤصل الأصول. ويُقعد القواعد التي تلزمه في الاجتهادء وهو 
يتصدى للإجتهاد في جميع مسائل الفقه. لأن جميع شروط الإجتهاد 
متوفرة عنده بشكل موسعء وذلك مثل الأمّة أصحاب المذاهب: كالأهام 
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الشافعي » وأ حنيفة» والإمام أحمد بن حنيل, والإمام مالك وابن 
حزم. وجعفر الصادق وغيرهم. 

وليس معتى ذلك أن المجتهد المطلق عنده العم بكل حكمء فهذا 
ليس المقصودء وهو لا يتأق لبشرء وقد كان كبار الصحابة يتوقفون في 
كثير من المسائل» كما توقف عمر في قتال مانعي الزكاة بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وكما توقف أبو بكر في مسألة توريث 
الجدة. وكما حصل مع الإمام مالك بن أنس فقد سكل عن أربعين مسألة 
فقال عن ست وثلاثين منها: لا أدري. 

وإنما المقصود أن المجتهد المطلق عنده في الاجتهاد إمكانية تجعله 
قادراً على البحث والاستنياط ووضع الأصول والقواعد في العديد من 
المسائل الفقهية التي تشمل بوجه عام الشريعة الإسلامية بشكل اجماليء 
فينتج فقهاً فقه الشافعي وفقمٍ أبي حتيفة وأمثالهماء ويصبح له مذهباً في 
الاجتهاد: أي طريقاً خاصاًء يسير عليه تلاميذه من بعده. وذلك 
كالمذاهب الأربعة» والمذهب الجعفري والمذهب الظاهري وغيرها. 

؟ مجتهد المذهب: 

وهو المجتهد الذي يتبع إمامه في الاصول التي وضعها الامام» 
فيجتهد على أساسها في استنباط أحكام شرعية عملية جديدة لم يستنبطها 
أمامه, فهو يسير ضمن القواعد والمنهج التي وضعها إمامه في الاجتهادء 
وذلك كالمجتهدين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي» وأصحاب 
أحمد بن حنبل وغيرهمء فمجتهد المذهب تابع لمجتهد مطلق أصل له 
الأصول وقعد له القواعد. فابن قدامة المقدسي مجتهد مذهب ضمن 
الذهب النبل؛ وأبو يوسف تلميذ أبي حتيفة تهد مذهب ضمن 
المذهب الحفي» وإن خالفه أحيااً. 
المسألة: وهو الذي يتمكن من النظر الصحيح في مسألة 
من المسائل» ويعطي الكم الشرعي فيهاء وذلك بعد معرفته للمعلومات 
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الشرعية واللغوية الازمة لإستنباط الحكم في هذه المسألة أو في بضع 
مسائل» ومجتهد المسألة يكون مقلداً في غير ما اجتهد فيه. فالاجتهاد 
يعجراء فمن عم دليل مسألة من المسائل وأحاط بما يلزمه من شروط 
الاجتهاد بهاء كان له أن تهد في هذا الجزى. وأن يقلد غيره فيما عداه. 
فالصحابه رضوان الله علیهم» كانوا مجتهدين؛ وكان بعضهم يدع رأيه 
ويقلد غيره. 


أحكام الاجتهاد 
٠١‏ حكم الاجتهاد: 
الاجتهاد فرض على الكفايةء فلا يجوز أن يلو عصر من العصور 
من جتهد قادر على استنباط أخكام شرعية لما يجد من المسائل والوقائع. 
وبوجود مجتهد أو أكثر في عصر من العصور يسقط الإثم عن المسلمين 
في ذلك العصر. وذلك لأن وقائع المياة تستجد باستمرارء وهي يحاجة 
لأحكام شرعية بب موقف المسلمين منهاء فلا يكن تطبيق حكم الله 
عليهاء إلا بمعرفة حكم الله فيهاء وهذا يستلزم من المسلمين معرفة هذا 
الحكم من النصوص الشرعية, وهذه النصوص قد جاء بعضها مبيناً 
للحكم بوضوح لا جتاج إلى اجتهادء وبعضها الآخر عاج إلى نظر 
واجتهاد لاستنباط الحكم منه. فآيات المواريث_ مثلا_ جاءت مفصلة 
للإحكام إلا أن بعض الأحكام ال جزئية فيها احتاجت إلى فهم وجهد 
لاستنباط مسألة كمسألة الكلالةء فقد سئل أبو بكر عن الكلالة في قوله 
تعالى:" وإن كان رجل يورث كلالة'فقال" أقول في الكلالة برأي لي 
فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان, الكلالة: 
ما عدا الوالد والولد". 1 
وواجب الحكم با اتزل الله على المسلمين» يتطلب متهم استنياط 
الأحكام من متل هذه النصوص. وبذلك يكون الاجتهاد فرضاً على 
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القادرين في كل عصر أي فرض كفاية إذا أقامه البعض سقط عن 
الباقينء وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» حيث لا يتم 
الاحتكام إلى ما أنزل الله في كل مسألة إلا بالاجتهاد.وقد حث رسول 
الله صلى الله عليه وس على الاجتهاد بقوله:" إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد" » 

وقوله لمعاذ بن جبل عندما بعثه قاضياًلى اليمن"بم تحكم ؟ قال: 
بكعاب الله؛ قال: فإن ل تجد. قال : بسنة رسول الله. قال:فإن لم تجد. 
قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله" رواه الترمذي وأبو 
داود. 

فالصحابة كانوا جتهدون زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
يقرهم على اجتهاداتهم» ويخبرهم أن من أصاب في اجتهاده له أجران 
وأن من أخطاً فله أجر واحد. 

۲ تغيير الاجتهاد: 

إذأ توصل المجتهد بإجتهاده إلى حكم شرعي» فهو حكم الله في 
حقّهء ولا يجوز له أن يترك اجتهاده فيه, ويعمل على خلاف هذا 
الاجتهاد إلا في الالات التالية: 

أ إذا تبى إمام المسلمين_ الخليفة_ حكماً شرعياً في نفس المسألة 
يخالف حكمه: فعليه أن يتبع رأي الامام, فقد كان أبو بكر في خلافته 

يقم الأعطيات على المسلمين بالتساوي» وكان عمر يرى أن 
تقسم بيهم بالتفاضل حسب السابقة في الإسلام» لكن عمر ترك اجتهاده 
في عهد أبي بكر وتبنى ما بتبناه الخليفة. ثم طبق اجتهاده زمن خلافته. 

والقاعدة الشرعية تنص" أمر الامام يرفع الخلاف". وأخرى 
تنص :" أمر الامام نافذ ظاهراً وباطتاً" أي يحب اتباع ما يتبناه الخليفة في 
العلنء وفي السر. 


ووه 


ب_ إذا كان في ترك اجتهاده حفاظ على وحدة المسلمين. كما 
فعل عكمان عندما بويع بالخلافة, فقد وافق على العمل بكتاب الله وسنة 
رسولهء واتباع اجتهادات الخليفة أبي بكر وعمر, وذلك لأن المسلمين 
اشترطوا على من يريدون أن يبايعوه للخلافة, أن يتبع سيرة الخليفتين 
السابقين في الحكم. فتنازل عثمان عن اجتهاداته حفظاً على وحدة 
لمن 

ج_ الأعلمية: 

إن رأى مجتهد أن مجتهداً آخر أعلم منه, فله أن يترك رأيه 
الشخصي» ويتبع رأي هذا المجتهد. وقد كان هذا يدث زمن الصحابة 
فقد كان أبو موسى الأشعري يدع قوله لقول على بن أبي طالب 
وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب. 

د إذا تبين للمجتهد خطأ اجتهاده: فعليه أن يرجع عنهء وأن 
يعمل بمقتضى اجتهاده الجسديد الذي رآه أصوب من السابق. 


٣‏ تجزئة الاجتهاد: 

قرر جمهور من العلماء أن الاجتهاد لا يتجزاً. فلا يوز للمجتهد 
أن مجتهد في المعاملات, ويقلد في العبادات» إذ الاجتهاد و التقليد فعنيان 
متضادان لا جعمعان في شخص واحد. 

وقال بعض المالكيةء وبعض المنابلة, كما قال الظاهرية إن 
الاجتهاد يتجرأ. فمن عل من المعارف اللغوية والمعارف الشرعية ما 
يكفيه لإستنباط حكم مسألة من المسائلء فله أن يجتهد في ذلك » وأن 
يقلد غيره في أخرى. 

وكان كثير من الأمة يجيبون بقولهم:" لا أدري" إذا لم يعلمواء 
كما روىعن الإمام مالك والامام الشافعي وغيرهما. 

فتجزئة الاجتهاد جائزة شرعا. 


r= 


ما يقع فيه الاجتهاد: 

يقع الاجتهاد في النصوص التي دلالتها ظنية» وأما التي دلالتها قطعية فلا 
اجتهاد فيهاء وقد قيل: لا اجتهاد في مورد النص. 

_ ويكون الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية العمليةء و لا 

يكون في العقائدء لأن العقيدة يجب أن تكون يقينية, أي قطعية الثبوت 
قطعية الدلالةء فلا مجال للإجتهاد فيها. لأن العقيدة يحرم أن تؤخذ 
بالظن لقوله تعالى:" ما لهم به من عل إلا اتباع الظنء وما قتلوه يقينا 
النساء//ا16. 


ا الإجتهاد في حقٌّ الرسول عليه السلام 

والدليل على 

ا 

إن الإجتهاد ارش بق ا ارول عل اللا عليه وشلا لأن 
الرسالة والتبليغ لا يجوز أن يتطرق إليها الخطأء لذلك كان الرسول 
صلى الله عليه وسل معصوماً من الخلا في الرشالة ولي في التبليغ» ولأتنا 
مأمورون يإتباع الرسول فيما يبلغه عن ربهء والاجتهاد يدخله الخطأء 
فلا يعقل أن يأمرنا الله بإتباع الخطأ. 

"_ دليل شرعي: 

آ4 الله في القرآن: أن الرسول ينذر بالوحي» وينطق عن 
الوحي قال تعالى: * قل افا أنذركم بالو حي " الأتبياء /ه4. 

و قال تعالى:' وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" 
النجم /4. 

والوقائع كانت تنبت ذلك إذ كانت تأتيه المسألة, أو تحدث 
الحادثة, فيتريثء فلا يجيب عن السؤال» أو يكم في الادئةء إلا بعد أن 


عوجي 


يتنول عليه الوحي» ومن الوحي ما كان ينزل لتوه» ومنه ما كان يمكث 
أياماً ء فلا حهد ليجيب» وإما يننظر الجواب أو الحكم من الوحي» فالله 
تعالى يقول على لسان رسوله:" إن اتبع إلا ما يوحي الي" الأتعام .0١/‏ 


ما يتطليه الإجتهاد 
_١‏ معرفة واقع المسألة المراد استتباط الحكم لها 
_٣‏ معرفة النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة. 
_٣‏ بذل الوسع على وجه جس المجتهد به العجز عن المزيد فيهء 
وذلك في استنباط الحكم الشرعي من النصوص المتعلقة بالمسألةء 
مستعملا معارفه اللغوية ومعارفه الشرعية اللازمة لهذا الإستنياط. 


التقليد 

التقليسد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. 

ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص» كأنه ربط الأمر بعنقهء 
كما قال الشاعر: 

وقلدوا أمركم لله دزكم_ رحب الذراع» بأمر الحرب 
مضطلعا 

معنى التقليد اصطلاحاً: 

التقليد شرعاً هو العمل يقول الغير من غير حجة ملزمة؛ وذلك 
كأخذ العامي بقول المجتهد أو أخذ المجتهد بقول مجتهد آخر. 


أتواع المقلدين 


۱ مقلد متبع: 
وهو المقلد الذي عنده بعض العلوم المعتبره في التشريع. ولكنه لا 


وت 


يستطيع بها الاجتهاد, فيقلد غيره في أخذ لمكم مع أخذه لدليل المكمء 
فهو _ مثلاً_ يعرف فروض الوضوءء ويعرف أن هذه الفروض مأخوذة 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا 


۲ مقلد عامي: 

وهو المقلد الأمي الذي ليس عنده يعض العلوم الممعتيرة في 
التشريع فهو يسأل عن حك القعل أو الشيء الذي يريد القيام به 
فيقال له: حرام» أو واجب» أو مندوب, أو مكروهء أو مياج . فيتبيع 
ذلك دون أن يعرف الدليل الذي أخذ منه الحكمء وهذا عاتن شرع 


حكم التقليد 

إن الأصل في الل أن يأخذ بنفسه ما يلزمه من الأحكام الشرعية 
من النصوص الشرعية كالآيات والآحاديث» لأن الله خاطبه بهذه 
النصوصء وطلب مته ألا يتيع غير العلمء قال حال" ولا عب فايس 
لك به علمء إن السمع والبصرء والفؤاد كل اولك كان عنه مسؤولا" 
الاسراء/۲۹. 

فالآية تأمرنا بأن نستعمل حواسنا وعقولتا للوصول إلى العلم 
بالأحكام الشرعيةء فإن لم نتمكن وجب علينا النظر والاجتهاد للوصول 
عن طريق الظن الغالب إلى الحكم الشرعي 

والتقليد لا يوصل إلى العم أو إلى الظن الغالب بالأحكام 
الشرعية» ولذلك كان للعلماء آراء في حكم التقليد كالتالي: 

_١‏ ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز التقليد مطلقاً. وأوجبوا 
على المكلف الاجتهادء وتعلم وسائله وأدواته. 

؟_ وذهب آخرون إلى جواز التقليد مطلقاً للقادر على الإجتهاد 


وللعاجز عنه. 
_٣‏ وذهب البعض إلى جواز التقليد في حق العاجز عن الاجتهاد, 
وإلى التحريم في حق القادر على الاجتهاد. 


رأي في التقليد 

إن الله طلب من المكلفين اتباع ما أنزل قال تعالى:" اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم" الأعراف /۴. فيجب على المكلف أن يعرف الحكم 
الذي يلزمه طاعة لله ورسوله. . فإن لم عد الحكم صرعاً في التصوص 
الشرعية؛ فعليه إن كان قادراً على الاجتهاد أن يجتهد لاستنباط هذا 
الحكم من النصوص الشرعية» أو أن يأخذه من غيره من المجتهدين 
السذين استنبطوه. أو أن يأل غيره مسن العالمين بالحكم. قال 
تعسالى:"فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون" التحل /49. 

فالتقليد جائز للمقلد وللمجتهد في أخذ الأحكام الشرعية العملية» 
ولا يوجد أي دليل يدل على تمريه» فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يقلدون بعضهم البعض رغم أن معظمهم كانوا مجتهدينء وكان غيرهم 

من المسليمين يقلدونهم» دون أن ينكر عليهم أحد من الصحابة فكان 
ذلك اجماعا على جواز التقليد. 

افالأصل أن يتقيد اُكلف بالأحكام الشرعية في كل ما يصدر عنه 
مقلداً كان أي عحيداء والاول أن يكون هدا لأن الله رتب على 
الاجتهاد ثواباً, إن أصاب له أجران, وإن أخطا له أجر واحد. 

إستدراك: 

_١‏ إن الاجتهاد فرض كفاية . إذا أقامه البعض سقط عن الباقين» 
وإن لم يقمه البعض أثم جميع القادرين على الإجتهاد. فلا يجوز 
للمسلمين أن يخلو عصر من العصور من مجتهد أو من مجتهدين قادرين 
على استنباط الأحكام الشرعية العملية لما يستجد من وقائع في حياة 


ا 


المسلمين. 

وهذا لا يعني أن التقليد للمجتهد حرام» لأن الأمر بالشيء ليس 
نهياً عن ضده» كما مر معنا في بحث الأمر والنهي . 

؟_ التقليد في العقيدة: 

كماأن الإجتهاد في العقيدة غير وارد فإن التقليد في العقيدة لا 
جوز لأن الله ذم المقلدين في العقيدةء قال تعا وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أتزل الله » قالوا بل نتيع ما ألفينا عليه آباءناء »أو لو كان أباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون” البقرة/٠۷٠‏ 

وقال تعالى:" إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون" 
الأنعام /113 ويخرصون: يكذبون, والكذب حرام» فإتباع الظن في 
العقيدة حرام. 


الفرق بين الإجتهاد والتقليد 
_١‏ الإجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيليةبينما التقليد هو اتباع قول الغير في الأحكام 
الشرعية العلمية. 
_٣‏ الإجتهاد هو الأصل» وقد رتب الله على القيام به ثواباء 
للمصيب أجران» وللمخطىء أجر واحد. 
بينما التقليد غير ممدوح شرع وقد نهى الله عنهء ولا يترتب 


عليه ثواب . 
م_ الإجتهاد فرض كفاية على المسلمين. ولا يجوز أن يخلو عصر 
من العصور من مجتهد أو أكثر. 
بينما التقليد منهي عنهء والأولى أن يقل بين المسلمين . 
_٤‏ لا يكون الاجتهاد في العقيدةلأن أدلتها قطعية الدلالة. ويرم 
التقليد فيها , بينما يجوز الاجتهاد والتقليد في الأحكام الشرعية. 


ليه 


المذاهب في الإجتهاد 

المذاهب في الاجتهاد. كمذهب الشافعي وأبي حنيفة والمالكي 
وغيرهم» هي مدارس فقهية سميت بأسماء الأمة المجتهدين, الذين 
وضعوا لها قواعد ومناهج في الاجتهاد. ومن هذه المذاهب ما ظل 
موجوداً إلى اليوم» وله اتباع كالمذاهب الأربعة ومذهب الامام جعفرء 
ومنها ما اندرس» وليس له اتباع في عصرنا الحاضر كمذهب سفيان 
الشوريء ومذهب الامام الطبري. ومذهب الامام الأوزاعي وغيرهم. 

إن هذه المذاهب جميعها مستنبطةأحكامها من نصوص الشرعية» 
فهي ليست حجة على الشريعة الاسلاميةء وإنما الشرعية الاسلامية حجة 
عليهاء وقد كان شعار صاحب كل مذهب من هذه المذاهب القول 
العالي:" إن رأبي صواب قابل للخطأ. ورأي غير خطا قابل للصواب" 
وعلى المقلد لمذهب من هذه المذاهب أن يدرك ما يلي: 

_١‏ إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب الآن» هو عدم وجود الاجتهاد 
بشكل واسع بين الملمين. وأن هذه المذاهب تمرف متبعيها بالأحكام 
الشرعية العملية اللازمة لهم في حياتهم من أجل التقيد بالإسلام. 

_ على المقلد لمذهبء أن لا يتعصب لذلك المذهبء فإذا تبين له 
المذهب الذي يتبعه قد أخطأ في مسألة من المسائلء وأن الصواب 
موجود في مذهب آخرء فعليه اتباع ما يغلب على ظنّه أنه الصواب. 

_٣‏ إن إختلافات المذاهب في استنباط بعض الأحكام» هو ظاهرة 
صحية وغير مرضية كما يتوهم البعض. لأن الأفهام والعقول للناس 
عختلفة بناءٌ على الفروق الفردية التي فطر الله الناس عليها وبذلك يختلف 
المجتهدون في الاستنباط والفهم. وقد حصل هذا الاختلاف في الاجتهاد 
زمن الرسول صلى الله عليه وس مع الصحابة» فأقر ذلك» وبين أن 
المجتهد المصيب له أجرانء وأن المجتهد المخطىء له أجر واحد. فالخطأ 
في الاجتهاد جائر شرعاً ويثاب من يقع منه دون قصد. 


بيت 


التلفيق بين المذاهب 

معنى التلفيق: 

التلفيق لغة: من الفعل لَقَقَّء يلفق, بمعنى خاط شقة الشوب إلى 
الشقة الاخرى. والتلفاق خياطة ثوب إلى ثوب آخر. 

والمقصود بالتلفيق بين المذاهب: هو أخذ المقلد من كل مذهب ما 
يوافق هواه من الأحكام الشرعية اللازمة له» دون مراعاة مقاييس 
الترجيح التي ذكرناهاء كالأعلميةء وقوة الدليل. 

ومن أمثلة ذلك: 

أن يقلد شخص في مبطلات الوضوء ما يراه أخفٌ من غيره» 
فيعتبر أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حسب رأي الامام أبي حنيفة» 
وأن نزول الدم لا ينقض الوضوء حسب رأي الامام الشافعيء ون 
النوم جالساً لا ينقض الوضوء حسب رأي الامام مالك. 

هذا الخال يدل على التلفيق بين المذاهب, فالمقلد قد جمع ما 
يوافق هواه من آراء المذاهب في مسألة واحدة, وهي تقض 
الوضوء.ولو عرضنا ما أخذ به على كل مذهب على حدة لظهر لنا أن 
وضوءه قد بطلء ولا تجوزله صلاة. 

فهو على مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام مالك قد نقض 
وضوءه بل المرأةء وهو على مذهب الامام أي حنيفة قد نقض وضوءه 
بخروج الدم. 


رأي في التقليد والتلفيق بين المذاهب. 

١‏ للمسل أن يقلد مذهباً بعينه في جميع ما يلزمه من الأحكام» 
كأن يقلد الشافعي مثلا. 

'_ جوز لهذا لملم أن يسأل عن رأي غير الشافعي ليلتزم بهء إن 


عمد 


لم يتصل عمله بالمسألة التي قلدهاء أي إن لم يقم بالفعل حسب رأي 
الشافعي. أما إن كان قد قام بالفعل حسب رأي الشافعي» ولو مرة 
واحدة, فلا يجوز له أن يقلد في حكم هذه المسألة غير الشافعي. إلا إذا 
أصبح له أهلية الترجبح» فيترك حينها رأي الشافعي إلى دأي غير جام 
على هذا الترجيح» لابناءاً على أن الرأي الثاني أخف من رأي الشافعي. 

_٣‏ إن أصبح المقلد مجتهداً. جاز له أن يترك الرأي الذي اتبعه 
بالتقليد, إلى الرأي الذي استنبطه بالاجتهاد. سواء اتصل عمله في 
الرأي الأول أو لم يتصل. ما دام غلب على ظنه أن الرأي الثاني أقوى 
من الرأي الأول بالاجتهاد الصحيح. 

٤_إذا‏ تبنى الامام _ خليفة المسلمين _ حكماً شرعياً معيناء وجب 
حينها على كل من المقلد أو المجتهد أن يترك دأيهء ويتبع راي الامام» 
عملا بالقاعدة الشرعية:" أمر الإمام نافذ ظهراً وباطناً" والقاعدة 
الشرعية:" أمر الامام يرفع الخلاف". 


تتبع الرخص 

الرخص: الجمع تی وای رچ ن الأحكام الشرعية 
تفيفاً للعزية لعذرء مع بقاء حكم العزية» فالصوم في رمضان عريةء 
والفطر للمريض أو المسافر رخصة, وغسل العضو في الوضوء عزية» 
والمسح على العضو المجروح أو المكسور رخصة»ء وهكذا.... 

وليس المقصود في البحث وهو تتبع الرخص فعل الرخصة دون 
العزية» وإنما المقصود من الرخص» هو الأخف من الأحكام في 
التكليف, فيأخذ المكلف بالحكم الذي يراه اخف من غيره في الالتزام» 
فمئلا يأخذ بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء ويدع الحكم الذي يقول 
انا بی اران ينقض الوضوءءويأخذ بحكم الجمع بين الصلاتين في 
السفر القصير, الذي اعتبره بعض الفقهاء هو مجرد خروج الشخص من 
حدود المدينة أو القرية التي يسكنهاء ويدع الحكم الذي يعين أن السفر 


“ve 


هو ما يعادل واحداً ومانين كيلو متراً أو أكثر. 

وتتبع الرخص يعني أن يأخذ المكلف من المذاهب الأحكام 
الأخف من أجل أن يلتزم بها دون مراعاة قوة الدليل» أو أعلمية 
المجتهد, أو التقيد بمذهب واحد 


آراء العلماء في الرخص 

١‏ قال بعض العلماءء ومنهم أبو اسحق المروزيء لو اختار المقلد 
من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له» فإنه يفسقء أي 
يكون آثا وعاصياً. 

بينما خصص الحنابلة المجتهد بأنه يفسق إذا ابع الأهون عليه 
والأخف لهءوقد قال الامام أحمد بن حنبل: لو أن رجلا عمل بقول 
أهل الكوفة في النبيذء وأهل المدينة في السماعء وأهل مكة في المتعة 
كان فاسقأء وخص المنابلة التفسيق بالمجتهد. وأمالمقلد العامي إذا قلد 
في ذلك لا يفسق 

وذكر الامام أحمد الأمور الثلاثة الآنفة الذكر لأن أهل الكوفة 
كانوا يبيحون النبيذ» وأهل المد ن سماع الأغاني والعزف, 
وأهل مكة كانوا يبيحون زواج | 

؟_وأما العرّ بن عبد السلام فقد قال: ينظر إلى الفعل الذي فعله 
المجتهد, فإن كان مما اشتهر ريه في الشرع أثم, وإلا لم يأثم» فهو قد 
حصر تتبع الرخص فيما لم يشتهر خريمه. 

_٣‏ وقال بعض العلماء ومنهم ابن الهمام: لا يمنع مانع من تتبع 
الرخصء إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه. وذلك إن لم يكن هذا 
المقلد قد عمل بحكم آخر في المسألة» وقالوا إن رسول الله صلى الله 
عليه وس كان يحب ما خفف على الصحابة. 


وم 


رأي في تتبع الرخص 

١‏ لا يجوز للمجتهد تتبع الرخص في المذاهب. لأنه قادر على 
ترجيح الرأي الذي يراه صواباًء فهو ملزم بإتباع ما غلب على ظنه أنه 
الصواب ولا جوز له اتباع غير ذلكء إلا في الحالات التي ذكرناها في 
تغيير الاجتهاد. 

؟ المقلد المتبع الذي يأخذ الحكم مع دليله؛ إن إتصل عمله في 
حكم مسألة. أي قام بالعمل بناء على حكم معين. لا يجوز له ترك هذا 
الحكم إلا مرجح شرعي» كقوة الدليل أو الأعلمية. 

أما قبل اتصال عمله بالحكم. فله أن يختار ويقلد الحكم الشرعي 
الذي يراه. 

*_المقلد العامي الذي يأخذ الحكم دون دليلهء إن إتصل عمله 
بالحكم لا يجوز له ترك هذا الحكم إلى حكم غيره في نفس المسألةء سواء 
كان الحكم الثاني أخف أم أثقل في التكليف» وأما فيل اتصال عمله 
بالحكم الذي سأل عنهء فله أن يختار من الأحكام الشرعية المعروضة 
عليه في المسألة الواحدة الحكم الذي يريده. 

فترك المكلف لحكم شرعي اتصل عمله به إلى حكم شرعي آخر 
لنفس العمل لا يجوز إلا لمالة من الالات التي ذكرناها في موضوع 
تغيير الاجتهاد. ونسأل الله الثبات على الحق, والسداد في الرأي. 

الفتوى 

معنى الفتوى : 

القعوى لغة: من الفعل أفتى بمعنى أبان. والقُتياء والقعوى عى 
واحد, والمصدر: الإفتاء. 

والفتوى في الشرع: 

هي ما يبينه المفتي _ أي الفقيه_ من حكم شرعي للواقعة 
المسؤول عنها. 
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قال تعالى:" ويستفتونك في النساء» قل الله يفتيكم فيهن" 
النساء /۲۷. أي يبين الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء 


الإفتاء والاجتهاد والقضاء 
الفرق بين الإفتاء والاجتهاد: 

١‏ الاجتهاد هو يذل المجتهد وسعه في استنباط الاحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية ابتداءٌ. 

أما الإفتاء فهو أن يخير المفتي عن الحكم الشرعي لمسئلة سواء 
وقعت هذه المسألة أم لم تقع. 

؟_ يشترط في الاجتهاد إلمام المجتهد بالمعارف الشرعية؛ والمعارف 
اللغوية اللازمة لإستنياط الحكم. 

وأما في الافتاء فيكفي أن يعرف المفتي الحكم الشرعي للمسئلة 
المسؤول عنهاءولو لم يكن هو مجتهدا فيها. 

- الفرق بين الافتاء والقضاء, ' ` 

الافناء هو اخيار المفتي للمستفتي بالحكم الشرعي للمسألة التي 
يستفتي فيهاء سواء التزم بهذا الحكم أم لم يلتزم »وقد يخبره بهذا الحكم في 
دار الافتاء كما هو اليوم أو يخبره به في أي مكان آخر. 

بينما القضاء هو إخبار القاضي في مجلس القضاء بالحكم الشرعي 
على سبيل الإلزام من أجل تطبيق هذا الحكم من قبل الحاكم على 
المتخاصمين, أو المخالفين سواء رضوا بذلك الحكم أم لم يرضواء ولا 
يكون القضاء نافذا الا في مجلس القضاء.كقاعة المحكمة. 

مثال للفتوى: 

روي عن احمد بن حنبل رضي الله عنه. أن الحسين بن بشار 
سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث, فقال له: يا أبا عبد 
اللهء إن افتاني انسان أنه إن فعل لا بحنث» فقال: تعرف حلقة المدئيين» 
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حلقة بالرصافة فقال: إن أفتوني بل ل قال: نعم . 


شروط الفتوي 

إذا نزلت بالمسلم العامي حادثةء ولا يعرف الحكم الشرعي فيهاء 
فقد أرشده الشارع الى سؤال العلماء قال تعالى:فاسالوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون" الئل لاك الي من أهل الذكر. 


عالماً يجملة من الأحكام الشرعية؛ ومطلعاً على 
أقوال المذاهب الواسعة الانتشارء ولا يشترط فيه أن يكون مجتهداً. 

۲- أن يعطي المكم للمسألة المعروضة عليه وهو يقصد الحق في 
ع أن كسب لمقاصد الحكام حساباً. 

- أن ينتار للمستفتي من الآراء ما يختاره لنفسه. فلا يختار لنفسه 

شن 0 بينما يختار لغيره أشد الآراء. 

4ب أن يعطي الحكم الشرعي للمسألة المعروضة مع الدليل الذي 
استند اليه »وأن يختار أقوى الادلة الدالة على الحكم. 

ه- أن يكون المفتي على قدر من التقوى والورع» والتقيد 
بالأحكام الشرعية»فكبر مقا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون. 

1- إذا كانت المسألة المسؤول عنها خلافيةء اختار المفتى ما يغلب 
على ظنه أنه الصواب. 

/- على المفتى أن يتأنى ولا يتسرع» وأن يتفكر ويتدير» حتى 
يصل الى المق, فإن لم يستطع قال: لا أدري. وأن يرشد السائل الى من 
يظن فيه المعرفة لحكم هذه المسألة. 

۸- يجب على المفتى اتباع الدليل الشرعي الذي يؤدي الى الفتوى 
الصحيحة من ليل أو تريم. 

9- يجوز للمقلد سؤال واستفتاء المفضول مع وجود الافضل. 


ل 


الوحدة الرابعة 

في التعادل والترجيح 

-١‏ التعادل: معناه. تعادل القطعيين؛ تعادل الظنيينء تعادل القطي 
والظني. 

-٣‏ الترجيح: معنا حكم العمل به. ودليل ذلك. 
-٣‏ العمل بالدليلين» ولو من جههء أولى من اهمال أحدهما. 
4- تعارض النصين مع تأخر أحدهما وعدمه. 
ه- تراجيح الأقيسة. 
1- الترجيح بين دلالات اللفظ في النص الواحد. 


لم 


التعادل والترجييح 

التعادل والترجيح ناشىء عن تصور التعارض بين الأدلة. فإن 
تعارضت الأدلة ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر» فإن هذا 
التعارض إن وجد سمي "التعادل". وهذا يخالف الواقع التشريعي. 

وإن كان لبعض الادلة مزية على البعض الآخرء فإن هذا التعارض 
يسمى "الترجيح". لأن المزية الموجودة في أحد الدليلين تقويه على 
الدليل الآخرء ليعمل به» وقد وقع هذا الترجيح بين النصوص الشرعية 
الظنية. 


التعادل 

معنى التعادل: 

التعادل هو أن يتعارض دليلان في حكم مسألة, ولا يوجد 
لأحدهما مزية على الآخر. 

ولا يقع التعادل في التشريع» بحيث يستوي الدليلان في جميع 
الظروف والأحوال والأوضاع» وم يقع ذلك إلا في النسخ» والنسخ 
ليس من قبيل التعادلء لأن النسخ هو ابطال الحكم المستفاد من نص 
سابق بنص لاحق. فالمطلوب شرعاً العمل بالنص اللاحق. 

فتعادل الدليلين القطعيين أو الظنيين غير واقع في الأدلة» ودليل 
ذلك: 

-١‏ لو تعادل الدليلان القطعيان, فإن ذلك يدل على أن هناك عر 
يقيني في أمرء وعلم يقيني آخر في نفس ذلك الأمرء وهذا مستحيل أن 
ممع الأمر ونقيضه في زمن واحد ووضع واحد. وحالة واحدة» ومكان 
واحد. فلا يتصور أن يأتي دليل بإثبات وجود الملائكة, ودليل آخر 
بنفي وجود الملائكة. فهذا ممتنع عقلاء وم يثبت شرعاً. 

؟- لو تعادل الدليلان الظنيان من كل الوجوه» فإن عمل المجتهد 


ا 


بهما لزم اجتماع التتافيين» وإن لم يعمل بواحد منهما لزم أن يكون 
وروده في الشرع عبثء وهو على الله تعالى حال. وإن عمل بأحدهما 
بدون مرجح كان عمله تشهياً في الدين» وهذا لا يجوز شرعاً. فلا تعادل 
بين الأدلة مطلقاً. 

أما ما يظهر أنه تعارض» وتعادل بين الادلة لأول وهلة ثم 
يكتشف المجتهد طريقة للجمع بينهماء أو لترجيح أحدهما على الآخرء 
فهو واقع في التشريع الاسلامي, وغير ممتنع» لأنْ نتيجعه عدم التعادل, 
واليك أمثلة على ذلك: 

-١‏ توهم التعادل بين القطعيين: 

قال تعالى: " والذين يعوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربسن 
بأنفسهن أربعة أشهر وهر ف 

وقال تعالى:" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" 
الطلاق /4 1 

- الآيتان دليلان قطعيان العبوت قطعيان الدلالة 
- الآية الاولى تدل على أن كل من توفى زوجها تنقضي عدتها 

بأربعة أشهر وعشرة أيام.سواء كانت حاملا أم غير حا E:‏ 

- الآية الفانية تدل على أن كل حامل تنقضي عدتها بوضع 
حملهاء سواء كانت متوفى عنها زوجها أم مطلقة 

والتعارض بين الدليلين هو: 

- إن من يتوفى عنها زوجها وهي حامل يقتضي النص الأول أن 
تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام, لأن ألفاظ النص عامة» تشمل 
الحامل وغير الحامل. 

- وإن من يتوني عنها زوجها وهي حامل يقتضي النصٍ الثاني أن 
تكون عدتها هي بوضع حملهاء وقد يكون هذا الزمن أسبوعاً أو أقل» 
ويعني ذلك أن عدتها قد تكون أقل من من اربعة أشهر وعشرة أيام. 


م 


فحكم العدة في النص الأول يعارض حكمها في النص الثاني 
بالنسبةللمرأة الحامل التي توفى عنها زوجهاء فهل تكون عدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام, أم تكون عدتها بوضع حملها؟ 

- إل التعارض بين هذين النصين القطعيين هو تعارض ظاهري» 
لأنه كما قدمنا لايوجد تعارض حقيقي بين قطعيين أو ظنيين بنفس 
القوة. لذلك يكن إزالة هذا التعارض الظاهري بين النصينٌ بالجمع 
والتوفيق بينهماء والعمل بهما من قبل المكلف . 

- ومن طرق الجمع والتوفيق بين النصين السابقين هو أن الحامل 
المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بأبعد الأجلين؛ فإن وضعت حملها قبل 
مضى أربعة أشهر وعشرة أيام على وفاة زوجهاء انتظرت حتى تنم اربعة 
1 يام وإن أمضنت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع 
بت حتى تضع حملهاء وبذلك يم العمل بما دل عليه 
النصان» ويزول التعارض الذي كان يتوهم أنه موجود بينهما. 

!- توهم التعادل بين الظنمين: 

- روي أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يقبل هدية أحد 
الكفار بعد أن سأله أأسلمت» قال: لاء قال"إني نهيت عن زبد المشركين" 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

- قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية النجاشي وأكيدر 
دومة.والمقوقس. ويؤيد ذلك قول عائشة:' إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها"رواه أحمد والبخاري وابو داود 
والترمذي. 

- الحديثان ظنيان؛ وقد وردا في مسالة واحدة هي قبول هدية 
الكافر. 

-الحديث الأول يدل على النهي عن قبول هدية الكفار 

-الحديث الثاني يدل على قول فد الكفار كالمقوقس حاكم 


ممم 


مصرء وللجمع بين الحدثيين تقول: 

إن قبول الهدية من الكافر مباحء إلا ممن يطمع في اسلامه فهي 
مكروهة, لأن النهي عن قبول زبد المشركين نهيّ غير جازم» إذ لم يقرن 
بقسرينة تدل على الجزم فكان حكمه أنه مكروه ولس حراماً. 

وبذلك يجوز قبول هدية الكافر؛ وقبولها عمل بالدليلين» لأن كلا 
من المكروه والمباح يجوز عملهء ولا يترتب عليه عقاب. 

#- تعادل القطعي والظني: 

إن تعارض الظني مع القطعي يكن حصوله. أي يمكن أن يرد نص 
قطعي في نفي أمرء ويرد ن ظني في اثيات هذا الأمرء وعندها يؤخذ 
بالنص القطعي لأن فيه ميزةٌ تقويه على النص الظنيء وعندها يرد النص 
الظني درايةٌ. والدراية الفهم والعم»ويعني ذلك: أنه يرد لأن | 
الموجود في النص القطعي يقيني بينما العلم الموجود في النص الظني غير 
يقيني "ظني" » واليقين يُرجح على الظن. , 

مثال: 

قال تعالى:" وما كنا معذبيين حتى نبعث رسولاً" الاسراء/6٠‏ وقال 
عليه السلام: يؤق يوم القيامة بالمسوح عقلاً وبالهالك في الفترة" 
انوپ لكي الترمذي والطبراني وأبو نعم عن معاذ بن جبل: فالدليل 
القطعي وهو الأية تدل على أن الله تعالى لا يعذب يوم القيامة من لم 
يبلغ برسالةٍ من الله عن طريق الرسل. 

والدليل الظني وهو الحديث خبر الآحاد يدل على أن الله يعذب 
من هلك من أهل الفتره, وأهل الفترة هم الناس الذين وجدوا في 
الفترةالواقعة بين ضياع رسالة» وبجيء رسالة أخرى» فهم لم يبلغوا 
برسالة وقد وردت أحاديث صحيحة أخرى تدل على أنهم يعذبون يوم 
القيامة على كفرهم. وأن أبناءهم غير المكلفين معهم في النار. 

وهذا تعارض بين الآية الدليل القطعي» وبين الأحاديث النبوية 


“A1 


الدليل الظنيء وقد وضع الأصوليون قاعدة لمثل هذا التعارض وهي: إذا 
تعارض القطعي والظني في حكم مسألة» يؤخذ بالدليل القطعي» ويرد 
الدليل الظني دراية. 

فيكون المكم الشرعي بالنسبة للناس الذين لم يبلغوا برسالة من 
اللهء أنهم لا يعذبون يوم القيامةء لأن الله تعالى يقول:" وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا" الاسراء/16, ويرد الدليل الظنيء وهو 
الحديث. درايةء أي يرد من جهة دلالته على الحكم. لا من جهة روايته 
الأنه حديث صحيح الرواية. 

الترجيح 


معنى الترجيح : 
الترجيح لغة التمييل والتغليب 


تقوية أحد الدليلين على الآخر ليُعمل به لوجود مزية في 
الدليل الراجح 

مثال على الترجيح : 

- عن عائعة وأم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وس كان يصح 
جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم رمضان» بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد لابن رشد القرطي . 

- قال عليه السلام" من أصبح + 
عن ابي هريرة 

الحديث الأول يدل على أن الرسول صلى الله عليه وس كان 
مجامع في رمضان قبل طلوع الفجر. ويظل جنبا الى ما بعد طلوع 
الفجرء ثم يصوم. 

والحديث الثاني يدل أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فلا صوم 


بأ فلا صوم له»رواه الشيخان 


له . 


بماد 


الترجيح: 

يرجح الحديث الأول بسبب أن راويه هما عائشه وأم سلمة وهما 
من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم» فهما مطلعتان على فعل 
الرسول صلى الله عليه وس بما له علاقة في الحياة الزوجية أكثر من 
راوي الحديث الثاني » وهو أبو هريرة. 


فالمزية التي جعلت الحديث الأول أرجح من الحديث الثاني هو 
كون راويه أعرف بال الني صلى الله عليه وسلم من راوي الحديث 
الثاني . 

مثال آخر : 


- روى أبو رافع أن الني صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو حلال - أي وهو غير حرم بالحج- رواه أحمد والترمذي. 

- وروی ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسل أنه تزوج 
ميمونة وهو حرم بسرف- اسم مكان - رواه الجماعة. 

ترجح رواية أبي دافع على رواية اين عباس» لأن أبا رافع كان هو 
السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. 

وهذه المزية تجعل حديثه راجحا على حديث ابن عباس» لكونه 
كان مشاركاً في العمل المذكور في الحديث . 


حكم العمل بالترجيح 
لقد ثبت أن التعارض بين النصوص الشرعية قد يقع» وقد وقع 
فعلاً بين بعض النصوصء فلا بد من ترجيح أحد الدليلين, لأنّ حكم 
الله في المسألة الواحدة واحد وقد عمل بالترجيح رسول الله صلى الله 
عليه وسل والصحابة من بعده» وقد انعقد اجماعهم على العمل 
بالترجيح . 


حم 


أدلة العمل بالترجيح: 
هناك أدلة على العمل بالترجيح منها الشرعي» ومنها العقلي. 


الأدلة الشرعية: 
ات قعل الزستوق عل الله علي وم بالترجيح . 
عن أي هريرة قال: صلى لنا التي صلى الله عليه وسل صلاة 
العصرء فل بعد ركعتينء فقام ذو اليدين فقال: أقصرث الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك 
يا رسول اللهء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وس على الناس فقال: 
أصدق ذو اليدين؟ 


قالوا: نعم يا رسول الله فأتم الني صلى الله علية وسل ما بقي 
من الصلاةء ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد ا رواه مسم. وفي 
رواية للحديث عن أبي داود؛" وفي الناس أبو بكر وعمر" 


اسوك سل اند مه لام أذ قر كي اليدين في أول 
أيده الناس. وهذا يدل على أن الرسول رجح 
الخبر الغاني الذي أيده الناس. على الخبر الأول الذي اتفرد به ذو 
اليدين. 

؟- اجماع الصحابة على الترجيح: 

روى عن مالك أنه قال:" جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله عن 
متراثها. فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله عر وجل شىء» وما علمت 
لك في ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا فارجعي حتى أسأل 
الناس» فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه 
وسل أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال : محمد بن 
مسلمة, فقال مثل ما قال المغيرةء فأنفذه أبو بكر لها" رواه مالك في 
الموطاً. 


الأمرء ثم أخذ به بعد أ 


لقو 


فأبو بكر رجح الخبر وأخذ به بعد أن أيده محمد بن مسلمة» وعمل 
به» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك فكان اجماعاً. 

مثال آخر: 

ترجيح الصحابة لحديث عائشة على حديث أبي هريرة في أن 
الرسول صلى الله عليه وس كان يصبح جنباً في رمضان ثم يصومء وقد 
مر الحديثان والترجيح بينهما آنفا في بحث الترجيح. 


ي وم عمل پاراج متهم ٠‏ لزم العمل 
ا . وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلا. 


العمل بالدليلين 
العمل بالدليلين - ولو من وجه- أولى من إهمال أحدهما 

الأصل أن لا يكون هناك تعارض حقيقي بين نصوص الشريعة 
الإسلاميةء لأن هذه الشريعة من عند اللهء والله تعالى يقول:" ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيرا" النساء/7م والتعارض من 
الإختلاف. 

ولكن يظهر للناظر في الأدلة الشرعية لأول وهلة أن بين بعضها 

تعارضاًء فوضع الأصوليون قواعد لإزالة هذا التعارض المتوهمء وذلك 

بطر يقين : 

. بطريق الترجيح بين الأدلة‎ -١ 

۴- بطريق إعمال الدليلينء وذلك لأن إعمال الدليلن اللذين 
يبدوان متعارضين» أولى من إهمال أحدهما. 

وقد مر معنا كيفية إعمال الدليلن المتعارضين في عدة المتوفي عنها 
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زوجها وهي حاملء وذلك في مبحث توهم التعادل بين القطعيين. 


مثال آخر: 

-ورد في مسند احمد بن حنبل قوله صلى الله عليه وسل :"من 
بدل دينه فاقتلوه". 

وروی الطبرافي انه صلل الله عليه وسل أق عند دخول مكة 
بامرأة مقتولة فقال:" ما كانت هذه لقال" وروي عنه صلى الله عليه 
وس أنه قال:" نهيت عن قتل النسوان". : 

الحديث الأول بين حكم المرتدء وهو القتلء سواء أكان رجلا أم 
امرأة, والحديث الثاني ينهى عن قتل النسوان عموماً. 

فيظهر التعارض في حكم المرأة المرتدة, التي أمر الحديث الأول 
يقتلهاء بينما الحديث الثاني ينهى عن قتل النسوانء فهل يعمل بهذين 
الدليلين اللذين يبدوان متعارضين؟ 

والجواب: إن موضوع المديثين تلف فالأول في حكم المرتدء 
والثاني يبين حكم المرأة التي لا تقاتل» وهو عدم القعل. فيجمع بينهماء 
يث يمل الحديث الأول على قعل المرتد رجلا كان أو امرأةء بينما 
الثاني يمل على عدم قتل المرأة التى لاتقاتل أثناء الحرب ولا يقال إن 
النهي عن قتل النسوان يشمل المرأة المبدلة لدينهاء وذلك لإختلاف 
الوشوع في :الدايلية 

ولمثل هذه النصوص التي يظن أنها متعارضة وضع الأصوليون 
قاعدة: "العمل بالدليلين -ولو من وجه- أولى من إهمال أحدهما 

مثال آخر على القاعدة: 

- عن قيس بن الحارث قال: اسلمت وعندي ماني نسوة فا 
النبي صلى الله عليه وس فذكرت ذلك له فقال:" اختر منهن اربعاً"رواه 
ابو داود » 


له 


وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بين تسع نسوة 
رواه البخاري 

الحديثان يبدوان متعارضين فالرسول يجمع بين تسع نسوةء ويأمر 
غيره أن يختر أربع نسوة فقط والجمع بين الحديثين هو: الحديث الأول 
هو خطاب للمسلمين, والحديث الثاني خاص بالرسول صلى الله عليه 


وسل . 


تعارض النصين مع تأخر أحدهما أو عدمه 

-١‏ تعارض النصين مع تأخر أحدهما: 

ذا تعارض, نصان من كل الوجوه, ول يمكن الجمع بينهماء أي لم 
يكن اعمالهما معأء وغ المتأخر من هذين النصينء فإن النص المتأخر 
يكون ناسخاً للمتقدم. 

مثال : 5 

قال تعالى" فإن شهدوا فامكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو يجعل الله لهن سبيلاً..." النساء/11 

وقال تعالى:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة 
جلدة)النور/؟ فالنصان متعارضان في حكم الزانية: الآية الأولى بينت 
أن حكم الزانية هو حبسها في البيت » والآية الثانية بينت أن حكمها 
هو جلدها مئة جلدة. 

وبا أنّ آية النور نزلت بعد آية النساء, فتكون آية النور المتأخرة 
ناسخة لمكم اية النساء المتقدمة. 

۲- تعارض النصين مع عدم معرفة المتأخر منهما: 

إذا تعارض التصان وم نعل المتأخر منهماء ولم تستطع الجمع 
بينهماء يجب علينا الرجوع إلى قواعد الترجيح بين الدليلين» فرجح 
الدليل الأقوى» وقوة الدليل» تعنى قوته بإعتبار الأمور العالية: 


تهت 


بإعتبار ترتيب الأدلة الإجمالية. 
-فالقرآن الكريم أقوى من السنة النبوية وإن كانت متواترة. 
- الأحاديث المتواترة أقوى من الإجماع وأقوى من خير الآحاد. 


- الاجماع أقوى من المنقول جبر الآحاد. لأن النسخ في الإجماع 
مأمون بخلاف النص . 

- خبر الآحاد أقوى من القياس الذى علته استنباطية أو ق 
وأما إن كانت علة القياس صراحة أو دلالةء فحينها تعامل معاملة النص 
الذى وردت فيه العلة . 

ب- بإعتبار الاستدلال بالدليل الظنيء الذي هو خبر الآحادء 
كالأحاديث الصحيحة» فإن الترجيح فيها إما أن يكون من جهة السندء 
أو من جهة المتن. 


0-١‏ من جهة الند أي من جهة رواة الحديث.ومن ذلك: 

* أن يكون أحد الراويين حال سماعه الحديث أقرب إلى التي 
صلى الله عليه وسلم من الراوي الآخر. 

مثال: 

-روى عبد الله بن عمر أن الني صلى الله عليه وسم حجٌ وم 
يعتمر في حجة الوداع - رواه احمد ومسلم- . 

- عن سراقة بن مالك قال: قرن رسول الله صلى الله عليه وس 
في حجة الوداع رواه أحمد -أي أنه حج واعتمر. 

ترجح رواية ابن عمر لأنه ذكر أنه كان تحت ناقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولذلك يرجح الإفراد على الإقران. 

* أن يكون أحد الراويين من زوجات الرسول صلى الله عليه 
وسل فيما يتعلق بالحياة الزوجية: 


ا 


مثال : 

ترجيح رواية عائشة على رواية أبي هريرة في حكم من أصبح جباً 
وهو صائم» كما مر في موضوع "معنى الترجيح". 

'- الترجيح بين الدليلين من جهة المتن, والمتن هو نض الدليل. 

فيرجح دليل على دليل من حيث قوة نص الدليل ودلالته على 
الحكم ومن ذلك: 

* الدليل المثبت للحكم راجح على الدليل الثاني للحكم. 

مثال: 

-روى البخارى ومسل عن بلال أن الني صلى الله عليه وس 
دخل الكعبة وصلى - وروى أبو داود وأحمد عن أسامة بن زيد أنه 
صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وم يصل. 

فيرجح خبر بلال على خبر اسامة لأن خبر بلال مثبت للحكم» 
وخبر أسامة نا للحكم» والدليل المثبت للحكم راجح على الدليل 
الثائي للحكم. 

* أن يكون في أحد الدليلن زيادة على الدليل الآخر» فيؤخذ 
بالدليل الذي فيه زيادة: 

مثال ذلك: 

-روي أن الني صلى الله عليه وس كبر في صلاة العيد سبعاً 
سرواه أحمد 

-وروي أن الني صلى الله عليه وس كبر في صلاة العيد أربعاً - 
مصتف عبد الرزاق -موقوف على ابن مسعود-. 

فيرجح الدليل الأول على الثاني لأنّ الدليل الأول فيه زيادة على 
الدليل الثاني. 

ويلجاً المجتهد لهذا الترجيح إن كان النصان متساويين في القوة 
من جهة السندء أي من جهة الرواة. 


له 


مثال آخر: 
حروى ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وس قال: إذا سها 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ وليسجد سجدتين أخرجه مسل. 


ويسم" خرجه أبو داود. : 
يرجح الحديث الثاني على الأول لوجود زيادة في الثاني وهي 
السلام" بعد السجدتين. . 5 

* أن يكون أحد الدليلين مفيداً للتحريم والدليل الآخر مفيداً 
للإباحة أو الندب أو الوجوب. فيرجح الدليل المفيد للتحريم» وذلك 
لقوله صلی الله عليه وسل" ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب ارام 
الحلال ولقوله عليه السلام: لك ايريك إلى ایر ك 

* أن يكون أحد الدليلين مفيدأ للوجوب» والآخر مفيداً للإباحة 
فيرجح الدليل المفيد للوجوب» لأن ترك الواجب إثم بينما ترك المباح 
لا شىء عليه. 

* أن يكون أحد الدليلين ينفي الحدّ. والدليل الآخر يثبت الد 
فيرجح الدليل النافي على الدليل المثبت لقوله عليه السلام 
الحدود عن المسلمين ما استطعم " رواه الترمذي. 

ولقوله عليه السلام:" فإن الامام أن يخطىء في العفو خير له من 
أن يخطىء في العقوبة" رواه الترمذي. مثال: 

مثال: 

روي الموطاً بأن عمر بن الخطاب لم يقطع يد سارق في عام الرمادة 
مع أن الله يقول:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما" المائدة/+* 


ادرۇا 


* القمة بكاملها في موضوع اجتهادات المحابة في الجزه الاول من هذا الكتاب. 


ووم 


تراجيح الاقيسة 
القياس هو إلاق أمر بأمر آخر في الحكم الشرعي لاتحاد الأمرين 
في العلة. والعلة هي الشىء الباعث على الحكم 
0 وترجيح قياس يعني ترجبح حكم فرع مأخوذ بالقياس على حكم 
آخر لنفس الفرع مأخوذ أيضاً بقياس آخر من نص آخر. 


قواعد لترجيح الأقيسة 

قد يتعارض القياسان في الحكم على واقعةء فيكون الحكم الأول 
المستنبط بالقياس على هذه الواقعة واجبأء ويكون الحكم الثاني المستنبط 
أيضاً بالقياس من نص آخر حراماً. عندها تاج المجتهد إلى ترجيح 
أحدهما على الآخر. 

ومن قواعد الترجيح بين الاقيسة المتعارضة ما يلي: 

-١‏ إذا كان النصان المتعارضان متساويين في العلة» أي كانت 
العلة في كليهما من نوع واحد. كأن تكون دلالة أو صراحة أو 
استنياطاً أو قياسية. عومل النصان معاملة النصين المتعارضين كما ورد في 
موضوع الترجيح, والتعارض بين النصين الذين مر آنفاً. 

۲- إذا تساوى الدليلان المتعارضان من حيث السند. وهو ثبوت 
الدليل من جهة الرواية والرواة» ومن حيث المتن وهو دلالة النص على 
الحكم. واختلفا من حيث العللء فيرجح أحدهما على الآخر حسب قوة 
العلة الموجودة فيه. 

والعلل بناءٌ على قوتها » ترتب ترتيباً تنازلياً كالتالي: 

العلة الواردة صراحةء فالعلة الواردة دلالةء فالعلة المستنبطة, 
فالعلة القياسية. 

فكل من هذه العلل الأربع راجحة على ما بعدها من العلل فإذا 
تساوى النصان من حيث السند والمتن» وتعارضا من حيث العلل» 


لكوم 


فيرجح أحدهما على الآخر بناءً على قوة العلة الواردة فيه» فالحكم 
المستنبط بالقياس من دليل علته وردت صراحة» يرجح على الحكم 
المستنبط بالقياس من دليل آخر يعارضه وعلته مستنبطة استنباطاً أو 
1 
مثال: قال تعالى:" واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" الأنفال/.> 
بالقياس على رباط الخيلء يجب اعداد السلاح المرهب للعدو في 
الوقت الحاضر" القرن العشرين الميلادي" كالصواريخ والقنابل الذرية 
والنووية وغيرهاء وذلك للعلة الصريحة. وهي ارهاب العدو. 
- وقال تعالى:" وإن عاقهم فعاقبوا بل ما عوقيم به" 
النحل ٠۲۹/‏ 
وبالقياس على العقوبة» يكفي أن نعد في الحرب السلاح المساوي 
لسلاح العدو فقد قسنا الحرب على العقوبة للعلة المظنونة المستنبطة» 
وهي التشابه بين الحرب والعقوبة. 
فصفة السلاح لازم في قتال العدو اختلفت في القياسين فيرجح 
الحكم المستنبط بالقياس الأول على الحكم المستنيط من القياس الثاني 
لأن علة النص الأول واردة دلالة وهي ارهاب العدوء بينما العلة في 
النص الثاني استنبطت استنباطاً وهي ظنية وكونها تعارض العلة 
المنصوص عليها فهي مردودةء وغير معتبرةء لذلك لا يجوز للمسلمين أن 
يأخذوا بفكرة التوازن الاستراتيجي بينهم وبين اعدائهم, لأن ذلك 
يخالف ما نص عليه الدليل الأول ولأنها فكرة خبيشة» صادرة عن الكفار 
والدول الكافرة التي لا تلتزم بهاء وتطلب من المسلمين الالتزام بها 
ليظلوا في حالة ضعف. 
- أما العلل المستنبطة استنباطاً أو العلل القياسيةء فإنها قد 
تختلف بين مجتهد وآخر» فقد يستنبط مجتهد عله من نصّء تخالف ما 


5 


لوم 


يستنبطه مجتهد آخر من علةء فيترتب على ذلك تعارض بين أحكام افرع 
تبعاً لإختلاف العلة المستنبطة. 

مثال: 

قال تعال:" فإن آنسمم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" 
النساء/٠‏ في هذه الآية اختلف في علة الولاية على البنت» فأبو حنيفة 
اعتبر علة الولاية هي الصغرء ولذلك تنتهي الولاية بالبلو غ, فإن بلغت 
البنت سن البلوغ سقطت ولاية الولي عنهاء وجاز لها أن تتزوج دون 
إذنه. أما الشافعي فقد اعتبر العلة هي البكارة» ولا تنتهي هذه العلة إلا 
إذا تروجت البنت وأصبحت ثيباً » لذلك لا يجوز لها ما دامت بكرأ أ أن 
تتزوج إلا بإذن وليهاء وتسقط هذه الولاية عنها إذا صارت ثيبأء سواء 
أوصلت نالوخ ام :ل أفيل: 


تعقيب على رأي الإمامين: 0 . 

إن اقتصرنا في أخذ الحكم على هذه الآية قط فلن رأي الامام 
أي حنيفة راجح على رأي الامام الشافعي» لأن كلمة "رشداً" الواردة في 
الآية صراحة» تدل على البلوغ فقطء ولا يُلمح فيها أي أثر لمعنى 
البكارة. 

وأما إن رجعنا إلى جميع الأدلة التي لها علاقة بالولي» والصلاحية 
التي أعطاها الشارع له بالنسبة لعقد الزواج» لوجدنا أن فيها علا لرأي 
الامام الشافعي رضي الله عنهما. 


الترجيح بين دلالات اللفظ في النصٌ الواحد 
قد يرد في نص لفظ تحتمل دلالته أكثر من معنى, فأي المعاني تأخذ؟ 


الوم 


مثال: 

قال تعالى:"وأقيموا الصلاة". 

لفظ الصلاة معناه حسب وضع العرب» أي معناه اللغوي هو 
الدعاء, وأما معناه حسب وضع الشرع» أي معناه الشرعي: هو الأعمال 
المخصوصة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسل والتي اتبداً بتكبيرة 
الإحرام وتنتهي بالسلام. فأي المعنين المقصود في الآية؟ 

لقد وضع علماء الأصول قاعدة لذلك وهي أن الحقيقة اللغوية 
الشرعية ترجح على المحقيقة اللغوية الوضعية. فيكون المقضود من 
وأقيموا الصلاة هو المعنى الشرعي للصلاة. وقد بنا أقسام القيقة في 
موضوع أبحاث اللغة في الوحدة الثانية من الجزء الثاني فيفضل 
الرجوع إليه. 

والتعارض بين دلالات اللفظ الواحد في النص يتطلب ترجيح دلالة 
عل خر + 
والدلالات التي يكن أن يحتملها اللفظ الواحد هي الدلالات 
التالية: 

١‏ الاشتراك: وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى مشل لفظ قرء 
فهو يدل على الطهر وعلى الحيضة. 

؟- النقل: وهو أن ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى العرفي 


أو الشرعي. 

٣-المجاز:‏ وهو أن يدل اللفظ على معنى غير المعنى الحقيقي الذي 
وضع له وذلك لقرينة مائعة من إرادة المعنى المقيقي . 

-٤‏ الإضمار: وهو أن يضمر لفظ قبل اللفظ الموجود في النص 
لي المعنى الذي جاء النص ليعبر عنه مثل قوله تعالى:"واسأل القرية" في 
سورة يوسف عليه السلام» فالمقصود هو واسأل أهل القرية. 
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ه- التخصيص: وهو أن ينرج اللفظ الخاص بعض الأفراد الذين 
يشملهم اللفظ العام من الحكم الوارد في اللفظ العام إلى حكم آخر. 

فلفظ "رجال" عخصص لفظ "الناس" ولفظ "زيد" يخصص لفظ 
"الرجال" . 

هذه الدلالات امس التي يكن أن يحتمل اللفظ الواحد اثنين 
منها أو اكثر وضع لها علماء اصول الفقه قواعد للترجيح بينها إن 
وقعت في النص الشرعي» وذلك كالتالى: التعارض بين الاحتمالات 
الخمسة"الاشتراك والنقل والمجاز والاضمار والتخصيص "يقع على عشرة 
أوجهء وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع ما قبله» فالنقل راجح على 
الاشتراك. والاضمار والمجاز وهما متساويان راجح كل منهما على النقل 
والاشتراك. والتخصيص راجح على الاضمار والمجاز والنقل والاشتراك. 

وهذه أمثلة عملية توضح ذلك: 

-١‏ النقل راجح على الاشتراك: 

قال تعالى:" وآتوا الزكاة" 

فلفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركاً بين النماء وبين القدر 
المخرج من النصاب» 

ويحتمل أن يكون موضوعاً في اللغة ابتداءٌ للنماء وهو الزيادة في 
المال» ثم نقل إلى المعنى الشرعيء وهو القدر المخرج شرعاً. فيرجح 
النقل على الاشتراك» ويصبح معنى الآية: أعطوا من مالكم القدر الذي 
ينه الشرع لمستحقيه. 

-٣‏ الاضمار راجح على الاشتراك 

قال تعالى في سورة يوسف:"'واسأل القرية التي كنا فيها" آية /۸۲ 

فيحتمل أن يكون لفظ القرية مشتركاً بين الأهل والأبنية, أي أنه 
يدل على الأبنية ويدل على الأهل. ويتمل أن يكون حقيقة في الأبنية» 
ولكن أضمر لفظ "أهل" قبل لفظ "القرية". فيرجح الاضمار على النقل 


ويكون المقصود من الآية: اسأل أهل القرية التي كنا فيها. 

وحتمل أن يكون لفظ "القرية" استعمل مجازأ ليدل على ساكني 
القرية, وعندها يرجح المجاز على النقل. 

*- المجاز راجح على النقل: 

قال تعالى:" إِما المشركون نجس" التوبة /۲۸ 

فلفظ "نجس" يحتمل أن يكون على سبيل المجاز بمعنى النجاسة 
المعنوية» ويحتمل أن يكون على سبيل نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى 
معناه الشرعي الذي يعني النجاسة الشرعية التي يُطهر منها كالبول 
والدم. 

يرجح المجاز على النقل وتعتبر نجاسة المشركين نجاسة معنوية 
ز أن يؤكل ممهم. وان يلمسواء وأن 
يشرب من آنيتهم» دون حاجة للتطهر. 


وليست نجاسة شرعية حسية» 


الحقيقة والمجاز 

إن ورد لفظ في نص شرعي» واحتمل هذا اللفظ معنيين. أحدهما 
على الحقيقة, والآخر على المجاز فإنه يرجح المعنى القيقي على المجازي. 

مغال: 

قال تعالى:" أو لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا" المائدة/٠‏ 

لفظ "اسم" يختمل معنيين» أحدهما على الحقيقة وهو الج 
باليدء والآخر على المجاز وهو الجماع. وما دام لا يوجد في النص قرينة 
تصرف اللفظ عن المعنى القيقي إلى المعنى المجازي, يرجح ا حقيقي على 
الملجازي» فيكون لمس المرأة الأجنبية -المأخوذ من | نة 
الوضوء. وقد آخذ بهذا الشافعي, إلا أن الامام أبو حنيفة أخذ بالمعنى 
المجازي, واعتير لفظ لامسم معناه انع وقد أيّد رأيه بأحاديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسل تبين أنه كان يلمس نساءه ويصلي دون أن 


رهد 


وأما بالنسبة للحقيقة فإن القيقة الشرعية في النصوص الشرعية 
يقة اللغوية أو الحقيقة العرفية» كما ورد في الخال المدرج 
في أول هذا الموضوع. 

تم كتاب "الواضح في أصول الفقه" يجزأيه في يوم الجمعة 
لعشرين خلون من شهر رمضان المبارك سنة إحدى عشرة بعد أربعمثة 
وألف للهجرة, فالحمد لله على منّه وكرمهء الذي أعناني على ختمه. 
والصلاة والسلام على محمد نبيه» خاتم رسله. وعلى آله وصحبه. 
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ابو سفيان 

محمد حسين عبد الله 
٠٠ارمضان‏ /١411١اه‏ 
الموافق 191/4/8م 
الأردن 


چ 


تم تصمم وتنسيق وإنجاز طباعة كتاب "الواضح في أصول الفقه" يجزأيه في 
مؤسسة القدس للخدمات المطبعية والتجارية 
الأردن - عمان 
تلفون 1۹۷٤0۲‏ 
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المصادر والمراجع 

١‏ - القرآن الكريم 

۲ - الإتقان في علوم القرآن / السيوطي / المكتبة الثقاف 

۴ - إرشاد الفحول / الشوكاني / دار المعرفة / بيروت . 

4 - أصول الفقه / محمد الخضري / الطبعة السادسة / المكتبة التجارية 
الكبرى / مصر . 

ه - أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي . 

+ - الشخصية الإسلامية / الجزء الثالث / تقي الدين النبهاني / الطبعة 
الثانية / القدس . 

۷ - المستصفى في علم الأصول / الغزالي / الطبعة الشانية / دار الكتب 
العلمية / بيروت . 

۸ - فواتح الرحموت بشرح مسل الثبوت / محب الله بن عبد الشكور 
/ الطبعة الثانية / دار الكتب العلمية / بيروت . 

٩‏ - المناهج الأصولية / د. فتحي الدريني / الطبعة الفائية / الشركة 
المتحدة للتوزيع / دمشق . 

٠١‏ - بداية المجتهد / محمد بن رشد القرطبي / الطبعة السادسة / دار 
المعرفة / بيروت . 

١‏ - مباحث في علوم القرآن / صبحي الصالح / الطبعة الثانية عشرة 
/ دار العلم للملايين / بيروت . 

١‏ - مفهوم الفقه الإسلامي / نظام الدين عبد الحميد / الطبعة الأولى 
/ مؤسسة الرسالة / يروت . 

۴ - الوجيز في أصول الفقه / د. عبد الكريم زيدان / الطبعة الثانية 
/ مؤسسة الرسالة / بيروت . 

4 - عم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف / الطبعة الثانية عشرة / 
دار القلم / الكويت . 


بة / بيروت. 


ا 


6 - القاموس المحيط / الفيروز أبادي . 

1 - جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم / ابن 
الأثير الجزري / الطبعة الرابعة / دار إحياء التراث العربي / 
بيروت . 

۷ - نظام الإسلام / تقي الدين النبهاني / الطبعة الخامسة / القدس. 

۸ - دراسات في الفكر الإسلامي / محمد حسين عبد الله / الطبعة 
الأولى / الأردن . 

9 - دراسة تاريخية للفقه وأصوله / د. مصطفى الخن / الطبعة الأولى 
/ الشركة المتحدة للتوزيع / دمشق . 

٠‏ - مباحث في أصول الفقه الإسلامي / د. العبد خليل أبو عيد / دار 
الفرقان / الأردن . 

١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه / ابن قدامة المقدسي 
/ دار المطبوعات العربية . 

+ - تيسير الوصول إلى الأصول / المهندس عطا أبو الرشتة / الطبعة 
الأولى / الأردن . 

م7 - متهاج الملل / أبو بكر الجزائري / الطبعة الشامنة / دار الفكر. 
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الموضوع رقم الصفحة 
آية الإفتعاح ¥ 
الإهداء 0 
المقدمة ۷ 
الجزء الأول ل 
الوحدة الأولى "التعريف بأضول الفقه" د م 
10 

11 

31 

موضوع أصول الفقه سس با 

غاية أصول الفقه ب 14 

الفرق بين أصول الفقه والفقه لف 

تاریخ علم أصول الفقه 4 

علم أصول الفقه بعد الشافعي * 


عم أصول الفقه بعد المذاهب الفقهية د ۷ 
طريقة المتكلمين سد i‏ 
أهم مصنفات طريقة المتكلمين د بم 


طريقة الفقهاء ااا ا 
امم مصنفات طريقة الفقهاء ۳ 
الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء د بم 
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أهم الكتب الجامعة بين الطريقتين نت ٣۷‏ 


الوحدة الثانية "الكتاب والسنة" ۳۹ 
ER‏ 8 
الدليل الأول "القرآن الكريم" » تعريفه د 498 
... كيفية نزول .4 
الحكمة من نزول القرآن منجما ب 6ع 

تواتر القرآن شد 488 
إعجاز القرآن شت ل۷ 
حجية القرآن ستل-_ سد 8ه 
أهمية القرآن بالنسبة للأدلة الأخرى or‏ 
الأحكام التي اشتمل عليها القرآن- هه 
أسلوب القرآن في بيانه. وتعريفه للأحكام س هه 
الدليل الثاني :السنة النبوية" - تعريف السنة د 0۸ 
د الت اا ت ج ې 

جية السنة النبوية في : القرآن .. الإجماع 

.. الدليل العقلي شت هع 

صلة السنة لقرآن وأقسامها بالنسبة إليه س ٩١‏ 
أقسام السنة من حيث الصحة والضعف ‏ د بوه 

.. الحديث الصحيح د ا٣‏ 
ليك قفتن ب اللهك الد 1 54 
أقسام السنة من حيث الرواة "السند" س وه 

حكم العمل بكل قسم من أقسام ال ل 1۸ 
أفعال الرسول صلى الله عليه وسم وأنواعها ل ٩٩‏ 
النسخ في القرآن والسنة - معنى الخ د ۷١‏ 
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كيفية حصول النسخ في القرآن والسنة 
مالا يجوز النسخ فيه 
طريق معرفة الناسخ والمنسوخ 
.. شروط النسخ 

آراء العلماء في النسخ 


الوحدة الثالثة "الأجماع واقياشق”" 
الإجماع اه انه 
حجية إجماع الصحابة 
إجماع الأمة 
إمكان وقوع الإجماع 
آراء العلماء في حجية الإجماع 
مراتب الإجماع 
أهل الإجماع وشروطهم 
عد الإجماع 
القياس .. تعريف القياس 


أهمية القياس 
حجية القياس 


آراء العلماء وأدلتهم في العمل بالقياس س 


شروط أركان القياس 
العلة ... شروطها 
أنواع العلة "مسالك العلة" 


أقسام القعان ال اليك 


ا 


القياس المساوي 
القياس الحقي ل سباحم 
القياس على الحكمة . الفرق بين العلة والحكمة س 
القياس والنصوص 

الفرق بين العلة والسبب 

الفرق بين العلة والمناط 


الوحدة الرابعة "الإستحسان والمصالح المرسلة" 
تهيد - الإستحسان - 


رأي العلماء في الإستحسان 
رأي في أقسام الإستحسان - 
معارضة الإستحسان للقياس عند الحنفية 
أمثلة عملية تطبيقية على الإستحسان - 
المصالح المرسلة - تعريقها سنت سي ده 
أقسام المصالح - المعتبرة والملغاة والمرسلة لد 
المصالح المرسلة 
آم العمل في المصالح المرسلة 
جية المصالح المرسلة عند العلماء 
زا العلماء في المصالح المرسلة 
أدلة الذين لم يأخذوا بالمصالح المرسلة 
رأي الشاطي في المصالح المرسلة 
رأي في المصالح المرسلة يبين بطلانها 
أمثلة تطبيقية على العمل بالمصالح المرسلة س 
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العلاقة بين المصالح المرسلة والإستحسان 


الوحدة الخامسة "العرف والإستصحاب" 


العرف ... الدليل السابع .. تعريفه 
آهمية العرف 
العرف الذي يعتبر حجة وأدلته 
شروط العرف المعتبر 
آراء العلماء في العرق ا 
أقسام العرف 
أمثلة تطبيقية على العمل بالعرف 
العرف مصدر للقوانين الوضعية 
رأي في العرف 
الإستصحاب .. الدليل الثامن .. تعريفه 
حجية الإستصحاب وأدلة العمل به 
آراء العلماء في الإستصحاب 
الأحكام التي تبنى على الإستصحاب 
الإستصحاب والقوانين الوضعية 
رأي في الإستصحاب 


الوحدة السادسة "مذهب الصحابي وشرع من قبلا" x‏ 
مذهب الصحابي .. الدليل التاسع .. معناه 


.. آراء العلماء فيه م 
أمثلة من فتاوى الصحابة واجتهادا 
رأي في مذهب الصحابي 


شرع من قبلنا .. معناه 


ده 
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أنواع شرع من قبلنا 

آراء العلماء في العمل بشرع من قبلنا 
أمثلة تطبيقية على شرع من قبلنا 
ري في شرع من قبلا 


الجزء القاني ‏ 
الوحدة الأولى الحكم 

الحكم معناه 

0 ام الحكم الشرعي 

وچپ 

أقسام الواجب 

مالا يم الواجب إلا به فهو واجب 

المندوب 

المرام 

أقسام الجرام 

رط 

الاح 5 

حكم الأشياء والأفمال - 

الحكم الشرعي الوضعي - 

أنواع المكم الشرعي الوضعي 

ال ال 

الفرق بين السبب والعلة 

الو عه -- 

أنواع الشرط من حيث مصدره د 


A 


4 
۸ 


ا 
YA‏ 


الشرط والسيب 
ام انع 

أنواع المانع 
الصحة والبطلان والقساد سدم 
النهي عن العقود والتصرفات 

العزيمة والسرخصة 

الفرق بين الحكم التكليفي والمكم الوضعي س 
الأداء والقضاء 5 
0 ان الحكم 

الحاكم 

رأي في التحسين والتشيح ص ادام 
المحكوم عليه 
المكلفون بالأحكام EE‏ 
شروط التكليف - 
اة الكل وسار يي ب 
أقسام الأهلية 
عوارض الأهلية 
المحك م فيه 
شروط المحكوم فيه 

مقاصد الأحكام الشرعية 
الضروريات 
الحاجيات 


“r” 


Yor 


ألفاظ الكتاب والسنة من حيث وضوحها - ۲۸۰١‏ 


A: الظاهر‎ -١ 
AY الشص‎ - ۲ 
At الف‎ - ٣ 
YA ع - المحك م‎ 
۲۸١ ألفاظ الكتاب والسنة من حيث عدم وضوحها ل‎ 
۸1 الحفي‎ -١ 
۸ u. امكل‎ + 
18 ااا‎ _ لمجملا-٣‎ 
3888 4-التصابه ااا‎ 
رأي في المتشاي ب ا‎ 
الألفاظ من جهة دلالتها على المعاني د هوم‎ 
884 العبارة _ لدت‎ ةلالد-١‎ 
141 ؟ - دلالة الإشارة‎ 
4A - دلالة النص‎ - ۳ 
$ 3 - ؛ - دلالة الإقتضاء‎ 
و-مفهومالمخالقة مت تت للل‎ 
أ -مفهوم الصفة تدم إل‎ 

ب - مفهوم الشرط ٠‏ ددد و 

ج - مفهوم الا سخ حص جج 4 

د - مفهوم العدد س انا 

مالم يعمل به من مفهوم المخالفة د ٣۷‏ 
دلالة التنبيه والإيهاء ۳4 
قراب الندلالاك 3 — MN‏ 
المنطوق والمفهوم - م 
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الألفاظ من جهة شمولها xx‏ 
العام 0 

الخاصض 

تخصيص العام ی 
أله ا افو جج جج 
التخصيص بالإستشناء س 
التخصيص بالصفة 5-55 

التخصيص بالشرط 

التخصيص بالغاية 

أده امي اال سج حت 
أنواع التخصيص المنفصم 

١‏ - تخصيص الكتاب بالكتاب 

ایی الان ا کی چ ي 


م - تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة x‏ 


 سايقلاب تخصيص الكتاب‎ - ٤ 

ه - تخصيص السنة بالكتاب 

- تخصيسص السنة لالسئسة ب 

۷ - تخصيص السنة بإجماع الصحابة ل 

۸ - خصيص السنة بالقياس د 

٩‏ - تخصيص المنطوق بالمفهوم 

الغيرة يعموم اللقظ لا جصوص السيب ست 
العو ا کک چ ج ی 

المطلق والمقيد س 

الصيغ الدالة على التكليف ‏ سس 

الصيغ الدالة على الاح -د 


“te 


م 

Né 
كلف‎ 
۸ 


rv 


الأم ليف 


يغة الأمر 1 
ماعل عليه ية الأ سي دة ب 
الرد على أصحاب من يقولون ان الأمر للوجوب س ٣۲۸‏ 
كيفية دلالة صيغة الأمر على 
الوجوب أو الندب أو الإباحة د ٣٣۹‏ 
دلالة الأمر على التكرار ل 
دلالة الأمر على الفورية أو التراخي س لوم 
الأسز بد الق ا ب ا س ب 
الججي — r‏ 
صيفة النهي ا ت ت سس ا سبج اللي 
ما تدك عليه صيغة النهي د ونم 
دلالة النهي على الفساد A‏ 
الأمر بالشيء ليس تهيا عن ضده د ٣۹١‏ 
النهي عن الشيء ليس أمرابضد د ه٣‏ 
اج اث في اللفة 55 Yo.‏ 
اللغة ro.‏ 
اللغة العربية د لم 
اق ام ألفاظ اللغة العربية Yor‏ 
دلالات الألف اظ د لق 

-١‏ دلالة المطابقة مم 
٣‏ -دلالة التضمن م مم 
٣-دلالة‏ الإلتزام 0 م 
أقسام اللغة من حيث الدال والمدلول د ٠۵١‏ 
المنفردء المشترك, المتواطي ء ي — Yoo‏ 
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المترادف. المتباين, القيقة سس - وهنو 


F0۸ الاق‎ 
r04 

الإجتهاد للها 
شروط الإجتهاد - يلها 
أقسام الإجتهاد + عدا 
أحكام الإجتهاد ۳1 
لا يجوز الإجتهاد في حق الرسول عليه السلام س هم 
التقلي ۳4 
أنواع المقلدين - للف 
رأي في التقليد يي 000 اننا 
الفسرق بين الإجتهاد والتقلير د الإو 
المذاهب في الإجتهاد - vr‏ 
التلفيق بين المذاهب لكف 
رأي في التقلمد والتلفيق بين المذاهب لد إل 
تتمع الرخص : ج ولام 
آراء العلماء في تتبع الرخص د ١۷ل‏ 
التقوى VV‏ 
الإفقاء والإجتهاد والقضاء ليف 
شروط الفتوى - ۷۹ 
الوحدة الرابعة: في التعادل والترجيحخ _ د ابو 
التعادل FAY‏ 
الترجيح ۳۸1 
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العمل بالدليلين ۳۸4 


تعارض النصين مع تأخر أحدهما أو عدمه ل ٣۹٣۱‏ 
تراجيح الأقيسة 0 
الترجيح بين دلالات اللفظ في النص الواحد س ٣۹۷‏ 
الحقيقة والمجاز iw‏ 
المصادر والمراجع fo‏ 
الفه رست 33 
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